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هذا الكتاب 

في هذا الكتاب. كما في الكتب التي سبقته. يتابع سمير أمين بناء 
نظريته في الثقافة. ويؤْسّس لأطروحته المقترحة في هذا المجال: «نحو 
نظرية للثقافة عالمية الآفاق» 

ويعرض المؤلّف النتائج ج التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة عير 
ثلاثة محاور: 

الأول نقد الايديولوجيا البورجوازية السائدة على صعيد عالمي والتي لم 
تقدّم سوى مذهب عاللي «مبتور» عاجز عن تحقيق التجانس الذي كان في 
أساس غاياتها وأهدافها؛ والثاني نقد الماركسية المحقّقة بالفمل والذي أدذى 
إلى تجمد هذه النظرية في قوالب معيّنة بعيداً عن الحركة الاجتماعية التي 
تعير عنها؛ والثشالث, نقد لإيديولوجيات «الرّفض» باسم «ا مخصوصية» 
والتي تتقدم . مها بعض التيارات الثقافية ف العام الثالث. 

وهذه الرّؤْى الثلاث. لا تزال في رأي الكاتب قاصرةٌ عن إدراك مغزى 
التحدي, لأا لا مكل بديلا مكنا للرّؤى الثقافية السائدة. 


المؤلف 


#ا د. سمير أمين, ولد في القاهرة عام 1931 
© حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس عام 
127 
© عمل في المؤسسة الاقتصادية في القاهرة من 1957 إلى 
0 ثم في وزارة التخطيط لجمهورية مالي من 1960 إلى 
3 كا عمل أستاذ اقتصاد في جامعتي باريس ودكار. 
ومديراً للمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية التابع 
للأمم المتحدة من 1970 الى 1980 يعمل منذ 1980 مديرا 
للمكتب الأفريقي لمنتدى العالم الثالث. ويشرف على برنامج 
بحوث عن «استراتيجيا للمستقبل الأفريقي؛ التابع لجامعة 
الأمم المتحدة. 
مؤلفاته: 
له الكثير من الكتب, نُشرت باللّغات العربية والفرنسية 
والانكليزية. أممّها: التطوّر اللامتكاقء, التراكم على الصعيد 
العالمي » الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الإمبريالية: الأمة 
العربية القومية وصراع الطبقات. أزمة المجتمع العري. ما 
بعد الرأسمالية: وكثير من الكتب حول مفاهيم فك الارتباط. 
وافلاس التنمية, والكشير من المساهمات في المجلات العالمية 
والعر بية . 
وصسسسجس ووو يوريو هد 
السعر: 4 دولارات أميركية 
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بعد لشت افي في تطورا تعاتب 


1- ثمة أبعاد ثلاثة للواقع الاجتماعي ‏ إذا اعتبرناه في كليته ‏ البُعد 
الاقتصادي والبعد السياسي والبعد الثقافي. وتختلف درجة المعرفة العلمية لهذه 
الأبعاد الثلاثة. فمعرفة البُعد الاقتصادي أكثر تقدّماً بلاريب. فقد أنتج علم 
الاقتصاد الأكاديمى أدوات تحليل للظواهر الاقتصادية لا بأس بهاء وكذلك 
أدوات لإدارة الاقتصاد 7 تتسم بقدر من الفعالية. أما المادية التاريخية فقد وضعت 
هدفاً أبعد لنتفسها واقترحت من أجل ذلك منظومة مفاهيم تلقي ضوءاً على طابع 
ومغزى الصراعات الاجتاعية الي تحدّد سير التطور الاقتصادي . 

هذاء بينا لا يزال التحليل العلمي في مجال السياسة والسلطة أقلّ تقدّماً بلا 
شك. الأمر الذي ينعكس في الطابع التلفيقي للنظريات المقترحة في هذه 
المجالات . فلدينا هنا المذهب الوظيفي في السياسة ومجموعة من العلوم الفرعية 
المستدرجة منه مثل الجيوسياسية وتحليل تحليل النظم . .. إلخ. وإذا كمانت الأدوات 
التي أنتجتها هذه العلوم فعٌالة بقدر ما من أجل إدارة بعض الأوجه للشؤون 
السياسية العملية؛ إلا أنها ما زالت تفتقر للمضمون العلمى فلا تستحق أن 
تعتبر عناصر صحيحة لمنظومة فكر ناقد. ولقد اقترحت المادية التاريخية» هنا 
أيضاً فرضية تخصٌ العلاقة العضوية بين القاعدة المادية (البناء التحتى) وبين 
البناء الفوقي السيامي والإيديولوجي . وإذا استخدمت هذه الفرضية بأسلوب 
غير مبتذل أصبح المنبج خصباً وباٌ. هذا لا يعني» للأسف. أنَّ المدارس 
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الماركسية قد نجحت فعلاً في إناء مفاهيم تخصّ محال السلطة والسياسة (أي ما 
يمكن تسميته نظرية أفاط السلطة) متاثلة من حيث القدرة التفسيرية مع منظومة 
المفاهيم الخاصة بنظرية أغغاط الإنتاج. إن المذاهب الماركسية الدارجة لم تفعل 
ذلك إلى الآن. وكل ما لدينا في هذا المجال إنما هو اقتراحات جزئية مثل 
الأطروحات التي قدمتها الفريدوماركسية. وإذا كانت هذه المساهمات قد ألقت 
بعض الضُوء على جوانب مجهولة لإشكالية السلطة. إلآ أن طابعها الحزئي يحول 
دون اعتبارها في وضع نظرية عامة. خلاصة القول إن ميدان السلطة لا يزال في 
حالة أرض بور بحاجة إلى حراثة فعلية. 

ليس اختيار ماركس لعنوان الفصل الأول لرأس المال ‏ وهو السلعة صنم - 
خياراً عشوائياً بل يرتبط بأهم اكتشافات ماركس عن مر المجتمع الرأسالي» 
وهو أن الجانب الاقتصادي في هذا النظام يحدّد الجوانب الأخرى للواقع 
الاجتماعي بشكل مباشرء بحيث إن هذه الجوانب الأخيرة تبدو وكأنها ناتج 
التكيّف لمقتضيات آليات الاقتصاد. هكذا توصّل ماركس إلى مفهوم الاستلاب 
السلعي وإلى إدراك كيف يعطي هذا الاستلاب مضموناً محدّداً ودقيقاً 
لإيديولوجيا الرأسالية. على خلاف ما هو عليه في المجتمعات السابقة على 
الرأسالية حيث يحتل البعد السياسى والايديولوجي مكانة الصدارة البيّنة. كان 
هذا البُعد هو الذي يحدّد هنا الجوانب الأخرى, أو كأنَّ البُعد الاقتصادي هو 
الذي يتكيف هنا لمقتضيات السلطة. على الأقل تظهر الأمور على أنها كذلك. 
لا يعني هذا القول إن الواقع المادي ليس هو هنا أيضاً ‏ المحدّد في آخر الأمر 
لمضمون السياسة والإيديولوجياء إذ إن ظاهرة هيمنة شؤون الإيديولوجيا هي 
نفسها ناتج قصور نمو قوى الإنتاج وشفافية علاقات الإنتاج". 

فإذا كتبت نظرية هذه النظم لوجب أن يكون عنوان الكتاب «السلطة» (بدلاً 
من رأس المال بالنسبة إلى النظام الرأسمالي) ولوجب أن يكون عنوان فصله 
الأول «السلطة صنم» (بدلا من السلعة صنم) . 

د الكتاب لم يُكتب بعد فليس لدينا في محال تحليل السلطة ما 
يقرب منهج ماركس في ما بخص تحليل آليات الاقتصاد الرأسالي. وهي أطروحة 
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دقيقة مثل ميكانسم الساعة. فلم تنتج الماركسية نظرية للسلطة كما أنتجت 
نظرية للاقتصاد الرأسالي. وكل ما لدينا في هذا المجال إنها هو مجموعة تحاليل 
ملموسة تخص العلاقة بين السياسة والاقتصاد في ظروف عينية خاضة بمرحلة 
محدّدة من تاريخ مجتمع رأسالي معيّن. على سبيل المثال لا الحصر لدينا كتابات 
ماركس عن تطور الحوادث السياسية في فرنسا خلال بعض مراحل القرن 
التاسع عشر. وقد أوضح ماركس في هذه المناسبة تواجد احتمال تناقض بين 
مقتضيات تراكم رأس المال وعقلانية السلطة. 

أمّا البُعد الثقافي فهو البُعد الأقل تقدّماً في المعرفة العلمية له» لدرجة أنه لا 
يزال محفوفاً بالأسرار الخفيّة . ولا تعدو كون الملاحظات الامبرية في هذا الصّدد ‏ 
مثل تلك الملاحظات عن الأديان التي نجدها أحياناً في بعض كتابات علم 
الاجتماع ‏ تأملات تقوم على الحدس إلى حد كبير. ويترتب على ذلك أن 
النظريات المقترحة في مجال الثقافة لا تزال تدور في فلك ما أسمّيه «بالتشويه 
الثقافوي». أقصد من وراء هذا التعبير لفت النظر إلى أنْ هذه النظريات تقوم 
على فرضية تواجد عناصر ثقافية ثابتة تتعدّى مراحل التطور التاريخيى. ولذلك لا 
يوجد تعريف مقبول بشكل عام لما هو مجال الثقافة بالتحديد. إذ إن هذا 
التعريف يتوقّف على نظرية التطوّر الاجتاعي التي يتتمي المفكر إليهاء ولو 
ضمنياً. فهناك, إذن» من يركز المجهود على كشف العناصر المشتركة في تطور 
جميع المجتمعات البشرية ومن على عكس ذلك - يفضل التركيز على البحث 
عن العناصر المميّزة وخصوصيات مختلف المجتمعات . 

وفي هذه الظروف لا تزال عملية تمفصل الأبعاد الثلاثئة للواقع الاجتماعي - 
أي إدراك جدلية تطوره الإجمالي - من الأمور المجهولة إلى حد 2 فلا تتجاوز 
معرفتنا لهذه الأمور البديبيات أو الأحكام المرتفعة التجريد. مثل ذلك الحكم أن 
البناء التحتي يحدّد «في آخر الأمر» طابع المجتمع الإجمالي. فلا تمنع تلك القاعدة 
العامة بالتحديد «في آخر الأمر» من قبل الأساس الملدي ف جميع الأحوال» من 
القول إن العلاقة بين البناءين التحتي والفوقي لا تناظر في النظم السابقة على 
الرأسالية ما هي عليه في الرأس|لية . فالاكتفاء بتأكيد المبدأ المجرّد لا ينتفع كثيراً 
في فهم أهم الاختلافات بين الرأسالية وما سبقتها من نظم اجتماعية . 
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يضاف أن المجال الثقاني لا يزال محفوفاً بالأحكام العاطفية أو المسبقة والرؤى 
الرومانتيكية . وسوف يظل الأمر على هذا النمط إلى أن تقطع المعرفة العلمية 
لمجال الثقافة خطوات بعيدة لم تقطعها بعد. 

532 لسنا نحن هنا في هذا الكتاب بصدد اقتراح «نظرية شاملة» تعالج 
مشكلة مكانٍ ودور البُعد الثقاني في التاريخ . فلا يزال التوصّل إلى هذا الهمدف 
بعيداء ويتطلب مجهودا جماعيا طويل النفس . وبالتالي سوف نكتفي بإبداء عدد 
من الملاحظات حول منبج دراسة البُعد الثقانفي. آملين أن تكون هذه التامئلات 
مفيدة من أجل تطوير نظرية التطور الاجتماعي بحيث إنها تتيح دوراً هاماً للبُعد 
الثقافي فيه. سوف نقدّم هذه الملاحظات من خلال رؤية نقدية لمختلف 
النظريات المقترحة في هذا المجال. سواء أكانت رؤية الغرب السائدة أم بعض 
الرؤى التي ينعكس فيها رفض العالم الثالث (خصوصاً عالمنا العربي الإسلامي) 
للنظريات الأوروبية الأصل. من هنا اختيارنا للعنوان التحتي لهذا الكتاب. وهو 
عنوان مزدوج يشير إلى نقد الرؤية الأولى التي نعتبرها «أوروبية التمركز» وكذلك 
إلى نقد الرؤية المعكوسة التي تبدو لنا ناتج تشوه «ثقافوي» مُناظر للتشوه 
الأوروبي التمركز. فهذا «التمركز الأوروي المعكوس» (أو بعبارة أخرى 
«الاستشراق المعكوس») إنما هو سمة يتصف بها كثير من التيارات الفكرية في 
العالم الثالث المعاصرء وهي تيارات «ترفض» النظرة الغربية دون أن تتحرر من 
جوهر الهج المقترح منها ضمنياً. فتظل هذه النظرات العالمثالئية نظرات 
«إقليمية» الطابع» عاجزة عن أن تقدّم نظرية عامّة عالمية الآفاق لتحلّ محل 
الرؤية الغربية السائدة. 

إن نقطة انطلاقنا في هذا النقد المزدوج هي الاعتراف بأن العالم الذي نعيش 
فيه قد أصبح تدريجياً ‏ ابتداء من القرن السادس عشر ‏ رأسمالي الطابع في 
جوهره. شئنا أم أبينا. وبالتالي ينبغي أن يقوم تحليله العلمي انطلاقا من هذه 
المعرفة . 

ويترتب على ذلك أن الرأسمالية قد خلقت حاجة إلى إيديولوجيا عالمية الطابع 
من خلال توسّعها على صعيد العالم. ولهذه الحاجة وجهان: أوشماء يخص 


مستوى التحليل العلمي للمجتمع الذي يتطلب. منذ عصر النهضة الأوروبية 
فصاعداًء كشف القوانين العامّة التي تحكم تطور جميع المجتمعات البشرية؛ 
وثانيهماء يخصٌ مستوى المشروع الاجتماعي المطلوب الذي ينبغي أن يخاطب 
نعلا جميع شعوب العالم الماصر وهو مشروع يتطلّب بدوره تجاوز الحدود 
التاريخية للرأسمالية . 


ف هي هذه الحدود التاريخية؟ 


لا ريب أن إدراك طابعها يتوقف على تصور المحلل لماهيّة الرأسمالية نفسها. 
وهنا نتصدّى لأسلوبين اثنين في مواجهة المشكلة. فبعضهم يركزون على ماهية 
نمط الإنتاج الرأسالي المعتبر على أعلى مستوى من التجريد؛ أي بمعنى آخر 
يركزون على التناقض بين العمل ورأس المال. وبالتالي يحدّدون الحدود التاريخية 
للرأسمالية من خلال تناول هذا التناقض الرئيسي. ويفرض هذا الأسلوب نظرة 
«تحولية» في التاريخ . بمعنى أنه يؤدي إلى أنه على المجتمعات المتخلفة أن تلحق 
بالمتقدّمة قبل أن تنضج فيها شروط تجاوز حدود الرأسالية. هذا هو الأسلوب 
الأول. أما الأسلوب الثاني فيركز على ما أسميته «الرأسمالية الموجودة حقيقة» 

بمعنى المنظومة العالمية التي خلقتها الرأسالية في توسعها. والتي تتسم باستقطاب 
وتناقض , بين المركز والأطراف وهو تناقض لا يمكن تجاوزه في إطار الرأسمالية . 
ومن هذه الزاوية يصبح هذا التناقض بين المركز والأطراف هو الذي يحتل مكانة 
الصدارة والذي يحدّد الحدود التاريخية للرأسمالية . 


قطعاً لا يقبل الجميع هذا الأسلوب في طرح المشكلة . 
فلدينا ‏ أمام التحدي الذي طرحه التوسّع الرأسالي العالمي ‏ ثلاثة مواقف 
هي الآتية : 


أولء هناك نظرة هؤلاء الذين يرفضون مبدثيا مفهوم العالمية وآفاقها. وعدد 
هؤلاء أكثر مما يتصوره الكثير. فهم الذين يؤكّدون «الحق في التباين» ويذهبون 
من هنا إلى تمجيد الثقافات الإقليمية والتراث التاريخي للشعب الذي ينتمون 
إليه دون عمل حساب للنسبية الضرورية, الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قبول 
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الفكرة أن هذه الثقافات تقوم على عوامل ثابتة تتعدّى تغير الظروف التاريخية . 
ولا شك أن هذا الموقف - المعلن أو المضمر - يلغي المشكلة أصلاً ويؤدّي إلى 
تفيّت النظرية الاجتاعية إلى مجالات عديدة مستقلة عن بعضها البعض وإلى 
هيمنة المنيج الإمبري الضيّق في كل مجال من هذه المجالات. هذا هو ما أسميته 
«التشوّه الثقافوي» الذي أرى نموذجاً له في التمركز الأوروبي السائد في الفكر 
الغربي من جهة ونموذجاً آخر له في التيارات الفكرية السلفية التي تغلق نفسها في 
التراث المحلي من الجهة الأخرى. 

ثانياً. هناك نظرة التبار الأوروبي التمرّكز السائد الذي يلغي المشكلة, هو 
الآخرء بقوله إن الإجابة للتحدّي موجودة. وإن أوروبا اكتشفتها. فهي نظرية 
تعلن شعاراً يتلخّص في الجملة الآتية: «اقتدوا الغرب, فهو أحسن العوالم 
الموجودة». أقول إن هذه النظرة للمشكلة هي طوباوية. في آخر أمرها. أقصد 
أنها قائمة على عدم .الفهم لماهيّة الرأسمالية «الموجودة فعللى وبالتالي هي نظرية 
تقترح هدفاً مستحيلاً ومرفوضاً من قبل الشعوب الي هي ضحايا هذا النظام 
«الأمثل». أقول. إذن. إن الاقتداء مستحيل دون تغير جوهري في المبادىء التي 
يقوم عليها النظام العالمي نفسه . ١‏ 

الثا. هناك موقف هؤلاء الذين يعتيرون أن التساؤل في الأمر ضروري . وأن 
المجتمع العالمي المعاصر يواجه مأزقاً خطيراً فعلاً. ‏ أعتقد أن القارىء قد أدرك 
أنني أضع نفسي في هذه المجموعة ‏ يقوم هذا الموقف على الفكرة أن التاريخ لا 
نهاية له. وأن التغير والتطوّر لا يقفان عند حدّ معين. وأن المعركة بين القوى 
الاجتاعية المحافظة التي تميل إلى إيقاف التطور وبين القوى التي تدفع إلى الأمام 
هي معركة دائمة. وأن جميع النظريات الاجتاعية والإيديولوجيات تنخرط في 
هذا التضاد الذي لا مفرٌ منه. وأن التمركز الأوروبي يل بالتحديد ميلا إلى 
إيقاف التاريخ عند الحدّ الذي بلغه العالم المعاصر من خلال التوسّع الرأسالي 
الموجود فعلاً. وأن النظريات العالمثالثية السلفية ترفض هذا العام غير المتساوي 
دون أن تقترح بديلاً عالمي الطابع ليحل محلّه. 

لا يرجع ظهور الميل إلى العالمية إلى عصر النهضة الأوروبية. فلهذا الميل تاريخ 
طويل سابق ثم تطور لاحق لم ينتهِ بعد. وبالنسبة إلى منطقتنا (أقصد المنطقة 


التي تشمل أوروبا من جانب والعالم العربي الإسلامي من الجانب الآخر) سوف 
أبن في هذا الكتاب أن فكرة العالمية قد تبلورت على حمس مراحل متتالية هي : 
مراحل الميلينية فالمسيحية فالإسلامية فعصر فلسفة الأنوار ثم عصرنا المعاصر 
وتكوين الفكر الاشتراكي والماركسي . 

وتَئّل العصور الثلاثة الأولى المذكورة مرحلة تاريخية تحضيرية عظيمة» جليلة 
الشأن. ظهر في خلالها ‏ ولأول مرة ‏ مفهوم عالمية الإنسان. أي مفهوم البشر ذو 
الشخصية الفردية المتساوية أخلاقياً مهما كانت أصوله من حيث العرق والجنس 
وأوضاعه الاجتماعية. وكان هذا التحضير التاريخي ضرورياً للظهور اللاحق 
لمفاهيم الحرية الفردية والمساواة الحديثة . 

على أن هذا التطور لا يمثل تجسيداً لفكرة التقدّم المجرّدة ىا تصوّره هيجل . 
فلا يسود مفهوم العالمية وحيداً بل لا يمكن فصله عن مفاهيم أخرى تحكم معاً 
المجتمع . وكذلك فإن تقدّم قوى الإنتاج والأشكال الاجتاعية التي تصحب هذا 
التقدّم هي التي تحدّد مضمون الإيديولوجيات المعتمدة على هذه المفاهيم ٍ 
وبالتالي هي التي تعطي لها معنى ملموساً والتي تحدّد تناقضاتها. وتضع لها حدوداً 
تاريخية . 

هكذاء اقترحت اليتافيزيقيات الخراجية الهيلينية والمسيحية والإسلامية مفهوم 
العالمية في مجال المسؤولية الأخلاقية الفردية وأزلية الروح. إلى أن أىق عصر 
التنوير فطور المفاهيم البورجوازية للحرية والمساواة. بحدودها المفروضة عليها 
في إطار النظام الرأسمالي. ثم ظهرت الاشتراكية بفروعها المختلفة من الطوباوية 
والماركسية والإصلاحية. فقدّمت نقد مفاهيم الحريّة والمساواة والفردية 
البورجوازية انطلاقاً من نقد حقيقة المجتمع الرأسالي واقترحت مضموناً جديداً 
أرقى لهذه المفاهيم. وهو مضمون يفترض تجاوز الرأسمالية وإقامة مجتمع لا 

وجدير بالذكر هنا أن المرحلة اللاحقة لا تلغي السابقة بل تستوعبها 
وتتجاوزها. فعلى خلاف النظرة العلمويّة للمذهب الموضوعي للقرن التاسع 
عشرء فإن فلسفة التنوير ثم الماركسية لم تنه الميتافيزيقيا بل اقتصرت بتقنين 
مكانتها وتحديدها. 
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العصم ((لذقل 


الثُمافا تأ اص اللرت والهم 


أقدّم في هذا الفصل أطروحة تخصٌ تاريخ التبلور التدريجي لما أسميته 
«الإيديولوجيا الخراجية؛ الخاصة بمنطقتنا (أقصد المنطقة التي تشمل العالم العربي 
والإسلامى من جانب. وأوروبا من الجانب الآخر). مفادها أن نقطة الانطلاق 
في هذا التكوين ترجع إلى عصر الميلينية في أعقاب توحيد ثقافات الشرق القديم 
(مصر وبلاد ما بين الغبرين وفارس واليونان) ودمج أهم عناصرها كمساهمات 
جوهرية في تبلور الميتافيزيقيا الخراجية. وقد مهدت الفلسفة اطيلينية السبيل 
للنشر اللاحق للمسيحية ثم الإسلام في المنطقة. ذلك من خلال تميئة جو 
مناسب وبتقديم مفاهيم ذات مغزى عالمي تخاطب البشر بكليته . 

هكذاء أخذت الإيديولوجيا الخراجية أشكالاً متتالية (هي اليلينية ثم 
المسيحية الشرقية ثم الإسلام) اعتبرها أشكالاً مركزية (بمعنى أنها مكتملة). 
فكان إقليم شرق حوض البحر المتوسط يتل قلب منظومة المجتمعات الخراجية 
في المنطقة, بينم انحذ نط الإنتاج الخراجي في مناطق الأطراف في الغرب 
الأوروي شكلا غير مكتمل ‏ وهسو الشكل الإقطاعي. هكذا انتقلت 
الإيديولوجيا الخراجية من الشرق إلى الغرب حيث اتخذت شكلا طرفيا في صورة 
المسيحية الغربية (الرومانية). 


ليم لك 


كوي يديو اجيس في منيلق' بعالتو 


1 المراحل الثلاث للفكر الإيديولوجي: 


أودّ أن أتناول في هذا القسم بعض أوجه تاريخ ما يمكن تسميته بالفكر 
الإيديولوجي العام. ويشمل هذا التعبير كلا من مناهج الفكر العلمي وهياكل 
الفكر الفلسفي والديني وعلاقاتها المتبادلة. وقد مر هذا الفكر الإنساني العام 
بثلاث مراحل سوف أبن فيا ِلي ما يبدو لي من أهم مضامينها وخصوصياتها. 
هذه المراحل الثلاث هي الآتية: المرحلة القديمة ثم المرحلة الوسيطة ثم المرحلة 
الحديثة . 


وبادىء بدء أودٌ أن أوضح أن التحليل المعتبر هنا والخصوصيات التي سوف 
أجتهد للتوصل إليها تخص فقط منطقة معينة من العالمء وهي المنطقة التي 
تشمل أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فهي تلك المنطقة التي ازدهرت فيها 
بالتتبع حضارات العصر القديم (مصر والملال الخصيب وفارس واليونان وروما) 
ثم العصور الوسيطة المسيحية والإسلامية ثم عصر الرأسمالية الأوروبية الحديثة. 


إن التعقيب المذكور. وكذلك تشخيص المراحل الذي سوف نتوصل إليه لا 
يخصان المناطق الأخرى للعالم» من الهند والصين وأفريقيا السوداء وأمريكا 
الهندية, فلا يصمّ إذن تَعْميم هذه النتائج وإعطاؤها قيمة عالمية شاملة. 
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ولنلخص سمات الأرضية التي ننطلق منها في هذا التحليل في النقاط الأربع 
الآتية : 

أولاً: لا أضع القطيعة التي تفصل العصر القديم عن العصر الوسيط حيث 
تضعها عادة كتب التاريخ الأكثر رواجاً. أي في عصر تدهور الإمبراطورية 
الرومانية الغربية في القرون الميلادية الأولى. فأرى أن هذه القطيعة ترجع حقيقة 
إلى عصر الإسكندر الكبير عندما تمّ توحيد الشرق القديم في ظل الحضارة 
الهيلينية (أي ثلاثة قرون قبل الميلاد) . وبالتالي يشمل العصر الوسيط الحضارات 
المتتالية الآتية: الهيلينية (وهي تشمل بدورها روما) ثم البيزنطية (أي المسيحية 
الشرقية) ثم الإسلامية (وتشمل العصر العثماني) ثم المسيحية الغربية الإقطاعية. 

فأرى أن وضع القطيعة في أواخر تاريخ الإمبراطورية الرومانية ينبع من حكم 
مسبق يعطي قيمة تحول كيفي له طابع عام لظهور المسيحية: وهذا غير صحيح 
بالنسبة إلى المنطقة بأجمعها وإن كان ذلك صحيحاً بالنسبة إلى أوروبا إذ تناسبت 
هذه القطيعة هنا مع الانتقال من الهمجية ‏ بالنسبة إلى الشعوب الأوروبية من 
الغاليين والرومان والصقالبة ‏ إلى المجتمع الطبقي المنظّم الذي اتخذ في ظروف 
هذه المنطقة شكلاً إقطاعياً. هذاء بينا هذه القطيعة لم تزامن تغيراً أساسياً في 
الشرق (الذي أصبح بيزنطياً وإسلامياً) فإن إعطاء طابع عام هذه القطيعة ينبع 
إذن من نظرة تعسفية أوروبية التمركز. 

هكذا أيضاً بالنسبة إلى القطيعة التي مِدْلها ظهور الإسلام. فهنا أيضاً لم 
تلازم هذه القطيعة تغيرات حضارية ذات أبعاد متماثلة بالنسبة إلى الشرق 
المتحضر الذي أسلم من جهة, وبالنسبة إلى الجزيرة العربية نفسها حيث نشأ 
الإسلام من الجهة الأخرى. 

ثانياً : لا تناسب القطيعة التي وضعناها للفصل بين العصر القديم والعصر 
الوسيط تحولا جذريا في طابع نط الإنتاج. فإن نظرية أنفاط الإنتاج التي 
اقترحتها في هذا المجال لا تعلق أهمية جوهرية على تتابع نمطي الإنتاج العبودي 
ثم الاقطاعي وهو تتابع رائج في كثير من كتب التاريخ . وقد سبق رفضي اعتبار 
هذا التتابع على أنه ضرورة تنطبق على جميع الحضارات؛ كا رفضت أطروحة 
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تجاور «الطريقين» الغربي والأسيوي » وهي - كا هو معروف ‏ أطروحة تذهب 
إلى أن هناك تعارضا جوهريا بين التتابع عبودية/ إقطاعية الخاص «بالغرب» 
والمنفتح على التقدّم اللاحق من جهة, وبين دوران نط الإنتاج «الآسيوي» 
الذي سدّ باب التقدم من الجهة الأخرى. فقد اقترحت بديلا لهاتين الأطروحتين 
مفاده أن جميع أشكال المجتمعات الطبقية السابقة على الرأسالية لا تعدو كونها 
أشكالاً خاصة لنمط إنتاج وحيد أسميته نمط إنتاج خراجي. وكنت أرمي من 
ذلك إلى التركيز على السمات المشتركة لجميع هذه الأشكال. وهي سمات 
معكوسة لسمات مط الرأسالية اللاحق. فقد رأيت أن الفرق الجوهري هنا هو 
بين شفافية ظاهرة الاستغلال الاقتصادي التي نجدها في جميع المجتمعات 
الطبقية السابقة على الرأسالية من جهة. وبين غياب تلك الشفافية في المجتمع 
الرأسالي من الجهة الأخرى. ثم استدرجت من هذه الملاحظة تابعة مفادها أن 
المستوى الإيديولوجي هوالمستوى المهيمن مباشرة في المجتمعات السابقة على 
الرأسالية بين المستوى الفعال مباشرة في الرأسالية هو المستوى الاقتصادي. 
ومن هنا أيضاً رفضي اعتبار العبودية على أنها تمثل «مرحلة ضرورية سابقة» تليها 
مرحلة الإقطاعية» وتناسب هذا التتابع المزعوم مع مراحل متتالية لنمو قوى 
الإنتاج. أمّا نمط الإنتاج الخراجي فهو غغط ارتدى أشكالاً غتلفة عديدة ومنها 
بالطبع الإقطاعية الأوروبية. 

ثالثاً: إن القطيعة بين العصر القديم والعصر الوسيط المقترح الأخمد بهاء 
تخصٌ إذن مجال تاريخ الفكر والتكوين الإيديولوجي»ٍ وتحدّد مراحل التطوّر في 
هذا المجال. ليست هذه الأطروحة إلا ناتجاً منطقياً لما سبق طرحه. وبالتالي 
وجب اعتبار هذه القطيعة على أنها نسبية فقط وليست مطلقة. والمقصود بهذا 
النعت هو أن التكوين الإيديولوجي للمجتمع الخراجي لم يتبلور مرة واحدة في 
فترة وجيزة» بل تشكل بالتدريج وببطء. فبدأ هذا التكوين في الظهور ني 
حضارات الشرق القديم ليبلغ نضوجه في العصر الهيليني. ومنذ ذلك العصر 
اتخذ هذا التكوين, المكتملة بنيته» أشكالاً متتالية تقاسمت المنطقة بينهاء وهي : 
الشكل الميليني والمسيحي الشرقي (البيزنطي) والإسلامي والمسيحي الغربي. 

رابعاً: أمَا القطيعة التي تفصل العصر الوسيط عن العصر الحديث فهي 
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لازمت فعلاً الانتقال من نط الإنداج الخراجي في شكله الاقطاعي إلى نط 
الإنتاج الرأسالي. وقد أدذى هذا التغير الجوهري بدوره إلى مراجعات حاسمة في 
وضع كل من الدّين والعلم والفلسفة والأخلاق الاجتاعي من حيث مضمونها 
ومن حيث علاقاتها المتبادلة . وذلك بشكل أساسي حدّد سمات الفكر الحديث. 
وأود في مابلي إبراذ هياكل نُظُمِ الفكر التي تخصٌ كل مرحلة من المراحل 
المعتبرة . وسوف أركز في ذلك على نظم الفكر العربي الإسلامي, بعد وضعها في 
الإطار التفسيري العام المطروج . فأرى أن هذا المج من شأنه أن يساعد على 
إدراك مغزى التحدي الذي يواجه عالمنا العربي الإسلامي المعاصر. كما أعتقد 
أن المنهبج هذا يلقي بعض الضوء على إشكالية التناقض بين «التراث» 
و«المعاصرة» وهي موضوع يكثر الكلام فيه. 
2 - العصر القديم : 

لعن الحديث عن العصر القديم بصيغة المفرد أمرٌ مستحيلٌ. ولعله من. الأفيد 
تناول العصور القديمة بصيغة الجمع. ذلك لأن الأماكن التي نشأ فيها نمو 
ملحوظ لقوى الإنتاج وحيث تبلورت فيها نظم طبقات ودولة صريحمة ظلت 
معزولة بعضها عن بعض على خريطة المنطقة. فمصر القديمة. ثم بلاد ما«بين 
النبرين والشام وفارس,» ثم اليونان» قد تكونت على مدى ألوف السنين معزولة 
بعضها عن بعض . على أن هذا الانعزال كان نسبيا وغير مطلق بالطبع» وكذلك 
أن هذا الانعزال كان أكثر وضوحاً في أقدم تلك الحضارات (مصر وبلاد ما بين 
الغبرين) بالمقارنة مع ما كان الأمر عليه في اليونان الذي ظهر خلال آخر الألفية 
قبل الميلاد . ١‏ 

. ولفترة.طويلة ظلّت هذه الحضارات جزراً في بحر من الهمجية المحيطة بها. 
ونقصد. أن الشعوب الأخرى ل تخرج بعد عن مرحلة سيادة أنماط إنتاج جماعية, 
الي ذهبنا إلى أنها سبقت النظم الخراجية» بخلاف سيادة أشكال الثمط 
الخراجي في جميع حضارات المنطقة موضع الدراسة.. ومن. الطبيعي ٠‏ إذنء أن 
نستنتج من هذه الملاحظة عن الانعزال أن كل واحدة من هذه الحضارات 
الشرقية القديمة لها سماتها الخاصة. فتتسم يبيكل معين مختلف عم هو عليه في 
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الحضازلت الأخرى.. وف. . هنم الظروف لعنح البيجشم ش اعت فاصم مشترك بينها في 
نم الفكن أجديخ أي رأبغير تمده بيد( تشخيصى سهِيتي الي التي تلت وابراز 
ما ظهر هن جيدي. ف مجال: نظمها:للفكو منذ العضر البلط نلق بغملبة من شأنها 
أن تساعد على إنرات.عن [طزيقالتعارضئ - السكاسة اللشتركتة للعصر القديم 
السابق. وهي بالذات» وإلى حدٌ كبير» سمات معكوسة لسهات العصر الوسيط 
اللاحقي. بن .. لانية 


وأبى رهطم اتا 75 كة 77 لتدبيوهي ي الآنية: , 

-أولاً مها شمات يشترك فيه جيم: الإحنوب: فيب التطقلةه وخارجهاء سواء 
أكانت الهلة الشعبوب ل تخرج) بعلت مان مرعلةةالمتمجية. (الغاليون والجرمان 
والصبقيبالبة وتليبيقيرنوالغنوب) أم: كبانت متحضرة بوالمضت يحون الأشوريون 
والبايليو نين الفينيقيونت الفرشج ه. اليزناتيون)به أي تبغباؤة-أتجريج. ليس هناك فرق 
جيهز يضبن ةكظم الفكرء فد المجتمعات: اليدائية# القائنة على نط إنتاج جماعي - 
ومين بنظم غكلر ملجتمغاّق اتغرائجية .في منرحلته] الأولي.: أي السابقة. على 
الهيلينينةكر هناكنظنعأفروقكمية في منفتوى النسي الملدبي للحقق. بعضها له 
أهنية اتشتكى فوكناللك_جِدت أخياتل فتح ثغرات درتب عليه تقبدّم كيفي . إلا أن 
هذا نالتقي .قد انحصر في مجالات فرعية ولم يكسب بعد طابع الشمولة» ىا 
سنرى فيا يلي : ش 


ثاقاة كان متاك نايضيةه متدمنه ماق اكه ابن وان 
خذ ريناند كلزتهخالة بالطب مارشات غلمية تجريبية», ولو أزخللفكر العلمي لم 
يخرواعتعدالعي_مرحلةا«ظفولته 4 إذ. إن المجازمجاته. التجريبيية -اللخصوصاً في مجال 
الزؤاعق والؤعئناقءوالملاجة. نوالبناءة -والإنتقاج. المر في :للشننيجد.والفخار والمعادن ‏ 
إنمارهيات ف ولقع الأمرستقدي قل الإنسبانية. كا أن أيرجة فعاليية هذه 
امب إوسيائلل تلقف لى: مسيتتوى غونقيزىالإنتاجء هه أي .تلك الممارسات - 
مزببلتوناتج النقدم يفي آف واجد:. .لكان هله الميازساتخ لينقؤةٌ - لفترة طويلة.- 
إخه التحميم والتجززيد: العلمي . يُضطفت أن_المجتهعات .الليختلفة. المذكورة أت في 
كثير امون الأْحيّان إل : الاستغارة الناجحة .من غيره .على يدل المثال نعلم أن 
كثيراً من المبتكرات المصرية الأصل قد .وجدت سبيلها في المنطقة بجمعها. وقد 
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كان قدماء الاغريق مدركين تماماً أهمية هذه الاستعارات . 


ثالثاً: لم تزل البنيات الميشولوجية الخرافية تخصّ كل حضارة بمفردها. 
والمقصود بالميثولوجيات هو تلك المياكل العامة التي تطرح إجابات كاملة عن 
الأسئلة المتعلّقة بتكوين الكون ونشأة الإنسان, وبالأخص تلك التي تخصّ 
تكوين الشعب صاحب الميشولوجية المذكورة. كما أن هذه المياكل تضم أيضاً 
تأملات حول المبادىء التي يقوم عليها النظام الاجتماعي . فتعطي له شرعية, 
بالأخص في مجال تقسيم العمل وتنظيم شؤون العائلة والسلطة. إلخ. إن تلك 
النظم العامة التي نراها نحن المعاصرين على أنها «خرافات» - لم تكتسب بعد 
بُعدأ إنسانياً بل ظلْت محلية الطابع والمغزى, فلم تخاطب البشر بأجملهم بل 
اكتفت بتخاطب شعب معين على مفرده. 

وكذلك لم توجد بالضرورة علاقة نظامية متهاسكة بين الميثولوجيات المذكورة 
من جانب وبين المارسات التجريبية للتعامل مع الطبيعة والتأثير الفعّال فيها من 
الجانب الآخر. فالسمة الغالبة هنا هي التجاور بين معلومات جزئية ‏ التي 
نعترف نحن بطابعها العلمي لكونها مستدرجة من ممارسة تجريبية ‏ من جهةء 
وبين «معلومات» لا نعترف نحن بأنها علمية الطابع بسبب اتنعدام ربطها بأية 
عملية تجريبية تحققت صحّتها من خلالها من الجهة الأخرى. 

إن مختلف الميثولوجيات تتعادل من حيث الكيف في هذا المجال» وذلك مهما 
كانت درجة نمو الحضارة (المقاس بمستوى نمو قوى الإنتاج وتبلور نظم الدولة 
واستخدام الكتابة. . . إلخ). فلا فرق من هذه الزاوية بين ميثولوجية أوزيريس 
وإيزيس لمصر القديمة وميثولوجية الإغريق أو ميثولوجية القبائل البربرية» أو 
ميشولوجية اليهود (أسطورات التوراة). وكون بعض تلك الميثولوجيات قد 
عايشت العصر القديم (وهو شأن أسطورات التوراة مثلاً)؛ فأدرجت في الفكر 
الوسيط اللاحق. إنما لا يعطي لا طابعاً مختلفا متفوقاً على غيرها. 

رابعاً: تواجد هناك بالطبع أيضاً فكر اجتماعي . إل أن هذا الفكر لم يكسب 
بعد طابعاً علمياً. بل أكثر من ذلكء لم تكن المجتمعات واعية بأن مجال 
العلاقات الاجتماعية يمكن أن يكون موضوع دراسة علمية في ذاتها. فكان الفكر 
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الاجتماعي يكتفيٍ بمنح شرعية ة للوضع القائم الذي نظر الناس إليه على أنه 
أبدي . وبالتالي / يُنضج بعد مفهوم التقدم تشوجاً صكدينا : 

ورغم اشتراك جميع الحضارات المذكورة في هذه السمات ينبغي ذكر الخطوات 
التي تحققت هنا وهناك, والتي بشرت بالبنيات الإيديولوجية وهياكل الفكر 
اللاحقة. وسوف أذكر في هذا الشأن خطوات التقدم الآتية. 

أنتجت الحضارة المصرية القديمة. قبل غيرهاء أمفهومي الحياة الأزلية 0 
الإهية المؤسسين بدورهما على مفهومي الخير والشر. وأرى أن هذا الإبداع قد 
مثّل خطوة عظيمة إذ فتح باباً لظهور البُعد الإنساني العمومي في الفكر. 
فالخطاب عن أزلية النفس البشرية موجه للإنسانية دون استثناء. أما الشعوب 
الأخرى. بما فيها الإغريق في المرحلة السابقة على اهيلينية, فلم تصل بعد إلى 
حكم سافر في موضوع ما أطلق عليه في مابعد اسم «النفس البشرية». فظلّت 
تصوراتهم عما يحدث بعد الوفاة ملتبسة وغير حاسمة. فكان الرأي السائد يخشى 
«أرواح الأموات» التي رأى الناس أنه قادرة على التدخعل في شؤون الأحياء 
وإلحاق الضرر بهم. ونرى هنا مدى التقدّم الذي مثله | إبداع مفهوم «النفس 
السرمدية للبشر» والذي يلازمه مفهوم الحكم المشخص الأبدي بالجزاء والعقاب 
بعد الوفاة وإقامة هذا الحكم على مبادىء أخلاقية ذات يُعد إنسانٍ عمومي 
تنطبق على جميع الناس. وعلى فحص الدوافع الداخلية لأعمال الأفراد خلال 
حياتهم . فليس من المهم هنا أننا في عصرنا المعاصر ‏ لا نرى في مذهب أزلية 
النفس ولا في الحكم الإلمي العادل أكثر من عناصر إيمان ديني وأننا لا نقبل أنها 
«واقع أثبته العلم». فيظل الإبدا اع الأخلاقي المصري مفتاح فكر الإنسانية 
0 غير أن هذا الداع م بصبع قكرة ة مقبولة إل بعد مرور قرون 
عديدة. وسوف نجد في ما بعد نموذجا عن العقبات التي وقفت في سبيل 
الإقتناع بهذه الفكرة حينما نهبجت نقاشات المسلمين حول «الجهنم والجنة 
ومسؤولية الفرد والجبرية. . . إلخ». وهي من أهم أركان الإيمان الرفيع . 


أقول إن البُعد الحقيقي لما أنت مصر به يتواجد بالتحديد في هذا الإبداع 
الأخلاقي ذي المغزى الإنساني العمومي. لا في إبداع «التوحيد» اللي الذي 
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حققه الفرعون المعروف أخناتون. على خلاف الرأي السائد القائل إن أهم 
إنجاز الحضارة المصريق قُخالمجال النتمني هل توصالها :إلى الفهؤم. النقخييد دفاو 
بكل بساطة. أن مفهومة اليُعدا الإنساتي«المعدطلة الي قاش ممع اأشككال عفلفعة 
للإيمان الديني جلمفيهاامفه بلا وحدة الوجوذ الإندية وعوتمذهب إشركا أ نة+الغلم 
الظاهر يعلن عن ذاتتها اذ د فيرفضنتبالتالي. التضبيز جيه الثم اوظواهير العأ . الأملا 
مفهوم التوحيكركيةجاء في صنيخةغؤودابغ:أجيناتؤنيير والإذيا«فرفيقء نفسره فهاها بعد 
في. منطقتنا ‏ ولاكفي خيوهي-خلعله إناتج بنخيطرشبه منظقي للضلطونة المظيلقة إلتي 
اتسمت .بها كن القدعت نقبل. غنوها بيضبة بق دهن ابناكر دفي إقلطلة البتيية 
الخراجية. ضلا استغرابك. إذن ». أنمببد] إلتوحينديأصيح : ديؤم انبعل العيه 
الفاتيح للبنيق الايديولوجية. الخراجيةسقي للعصر _الوسيط في النطقة بأكملها ‏ ' 


أما تصدير مبدأ التوحيد إلى الشعوب الاقل اتقدما ف 55 البناء 
الخراجي فقد عدار عقيأم لوعف نلليهودية اللنوذجما سارقاً هنا زالفكم .الفنمن 
المعروف أن لليهودية يني عن استغيلرقد هذ ا:المينط من ام رن القد هنك وم جنع 
ذلك بقاءا الليؤلوهية يقائفة. على عنيادفة -أسياض يها بدااثية.١‏ فلم مقطورا الغذي الديائلة بح 
عقيدة تيل إلى :العهزئمية >إذ اكتفي أبأعارقين 'اللشعنا و اللمطتارمسفقطا لد يفي دين 
يخاطب بهذا_ لعب يخفرفه هوف غيره ,كما أنبا سكس يشل وجتيعها القدهة 
(التوراة) : وأكثن من ذلك فإنبار1. تفصصل بشكل:.واص دفي فيدأ العيلية الإفيقة 
كما توصل الكضريون لل فهسه. تنهذا مبغكأن اليهرد (وبالتالٍ اليولوديه يقد 
استفادوا في معدو ناولا نمن عدم لسر الإسلامي: هنا لجال (فيضهوضاً 
في عصر ازدهارءالأندليين) ثم متودتقائم:الفكطر السريخي غنال سالج الريه 
لدرجة أتهمدقنامزة مي ع 0 


كتبته .نم فامو تا اجعة إيهاهم الأصين اؤليه تأويلا متجدداً ى) سبق أن 
أما اليونان فقد سار بعددٍ من الخطوات الواسعة في مجالات مختلفة. مع أن 
اها جار لات في ديئاءا ياه خوليات إل ا فيعفاك يق السك 
العلس وفلسفة الطبية والفكر الاجتياعي ٠...‏ ان 6 ل محال التج د 
2 


كان لا بد من المارسة التجريبية - وهي قديمة قدم الإنسانية ‏ لطرح التساؤل 
والتوصّل إلى التجريد على ذهن البشر. وقد تم أول تقدم في سبيل التجريد 
العلمي بمناسبة نشأة علم الفلك والحساب الرياضي» تلتها فروع علم الكيمياء 
والفيزياء. ومن المعروف. أن معلومات حضارات بلاد ما بين النبرين في الفلك. 
والممارسات الحسابية لقلماء المصريين والرياضة الإغريقية؛ قد ملت أهم 
الإنجازات في المعرفة :العلمية لغاية ازدهار علوم العهد العيربي الإسلامي ثم 
العصر الحديث. وف هذا المجاك سبق الإغريق احتياجات الممارسة التجريبية 
البحتة. وبالتالي أخذت. الرياضة تغذَّي نفسها من نفسها وتتطور بحركة ذاتية. 
هكذا أصبحت النرياضة تلهم الفصول الأولى لعلم المنطق. إلآ:أن كون 
الرياضة.هذه غير مرتبطة بال مارسة واحتياجاتها قد شبجعت أيضاً على انزلاقها في 
اتجاه الوهم والخرافة. على سبيل المثال: خجد في كتابات المسرمسية حول «القوة 
السحرية للأرقام وأسرارهاه نموذجاً لهذا الانزلاق الذي كان تفاديه عسيراً في 
ظروف العضر. وسوف نرى أن الفكر الوسيط قد ورث الكثير من هذه 
النظرات السحرية وأدمجها في بنيته المتيافيزيقية . 

: ئمة تلاق أساسي قد لعب دوراً حاسم في تاريخ الفكر اللاحق. ونقصد ذلك 
التلاقي بين الرياضة وعلم المنطق الجديد من جانب, وبين الممارسة التجريبية 
من الجانب الآخر. إن هذا التقابل هوني الواقع مصدر نشأة فلسفة الطبيعة 
التى أثبتت قدرتها على أن تحل محل الخرافات السابقة حول الخلق والكون. 
أقول هنا فلسفة الطبيعة ولا أقول الميتافيزيقية أي فلسفة ما بعد الطبيعة. ذلك 
لأن التقدم الفلسفي اليوناني في مرحلته الأولى, أي السابقة على اطيلينية» قد 
أنتج :فلسفة الطبيعة ولم ينتج فلسفة ما بعد الطبيعة. فلم تصبح هذه الأخيرة 
مرادقاً لكلمة الفلسفة بشكل عام إلآ في العصر الوسيطء إلى أن تفقد 
الميتافيزيقيا هذا الاحتكار في العصر الحديث. 

تعنبر فلسفة الطبيعة محاولة تجريد تعطي طابعاً متراسكاً للمعرفة بجميع 
أوجههاء وذلك من خملال البحث عن تلك القواننين العامة التي تحكم مختلف 
أوجه الطبيعة. وسوف نرى, في ما بعد. أن نظرة فلسفة الطبيعة للكون تختلف 
عن نظرة الميتافيزيقيا الوسيطة اللاحقة اختلافاً جوهرياً. فلم تطرح فلسفة 
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الطبيعة أسئلة غيبية» بل اتسمت بطابع مادي» من تلقاء نفسهاء كا أدركه تماماً 
ماركس وإنجلز. إذ قامت بتفسير العالم من خلال العالم نفسه أي دون إدخال 
عامل غيبيٌ خارجي عليه. 

هذا لا يمنع أن البحث عن تلك القوانين التي تحكم الكون إفا هو بحث 
حدود بحدود المعرفة المحقّقة. وهي دائاً نسبية. وجدير بالذكر أن الطابع 
النسبي للمعرفة هو أمر صحيح لكل عصرء مهما حفن التقدّم العلمي من 
إنجازات . فالتقدم من هذه الزاوية تقدّم كمّي فقط. لا يلغي صيغة النسبية 
أبداً. ولذلك لا غرابة في أن محاولات فلسفة الطبيعة تشتمل دائاً على خطر قد 
يؤدي إلى تعميم سابق لأوانه وبالتالي إلى العقم. هكذاء أرى في محاولة إنجلز 
(وأقصد هنا كتابه عن «جدلية الطبيعة») نمطا من هذا القبيلء» لعلها تدعو إلى 
التساؤل في المغزى الحقيقي لنظرية جدلية الطبيعة المزعومة . 


ومع ذلك طرحت فلسفة الطبيعة مبدأ أزلية الكون ودوام حركته. وهو خطوة 
حاسمة في تقدّم الفكر. وذلك ابتداء من هيراقليت (الذي توفي عام 480 قبل 
الميلاد) إلى مذهب الذرة لديموقريط (الذي توفي عام 370 قبل الميلاد). وسوف 
نرىء في ما بعدء أن التوفيق بين هذا المبدأ وبين الإيمان الديني في العصر 
الوسيط (المسيحي والإسلامي) قد أثار نقاش معضلة صعبة. 


لم ينجز الفكر اليوناني تقدّماً ممائلاً في محال علم الاجتماع. بل لعلّه أحسٌ 
فقط بآن هناك مجالاً للتساؤل. وذلك حينما طرح المؤْرّخ توسيديدس أسئلة حول 
سببية الحوادث التي حضرها دون الاتكاء على العناية الإهية التي يستحيل معرفة 
حكمتها. حقيقة ترجع نشأة مفهوم التفسير العلمي للتاريخ إلى ابن خلدون 
الذي لا سابق له في المنطقة في هذا المجال. 

هذاء وقد أخذت الحضارة اليونانية في استعارة الكثير من غيرهاء خصوصاً 
من مصرء سبقت إشارتنا إلى استعاراتها الفنية التي لعبت دوراً حاسياً في 
ازدهارهاء ولم يجد الإبداع المصري. في المجال الأخلاقي» المشار إليه أعلاه 
سبيله إل في المرحلة الأخيرة للحضارة الإغريقية, في عصر سقراط وأفلاطون, 
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إلا أن هذين الفيلسوفين يمثلان في الواقع الانتقال إلى المرحلة الهيلينية التي سوف 
نتناول النظر فيها في ما بعد. 

والجدير بالذكر أن مجموع هذا التقدّم في مختلف المجالات المذكورة لم يندمج 
بعد في نظرة إجمالية» بل ظلت دون روابط قوية فيما بين مختلف مجالاته. فكان 
لا بدٌ من الانتظار إلى العصر الوسيط اللاحق لكي تقوم فلسفة ما بعد الطبيعية 
الهيلينية ثم المسيحية والإسلامية بهذه المهمّة. أي بجمع تلك العناصر المبعسثرة 
التي أنجزها عهد اليونان الذهبي . 


هذاء ولن أعلّق قيمة ممائلة على الإنجازات الأخرى التي وردت من بلاد ما 
بين الغبرين ومن الهند ومن خلال الفرس. فإذا أشرت إليها هنا أرجع ذلك إلى 
أنها مثلت عناصر وجدت محلها في البنية الوسيطة اللاحقة . 

أنشأت حضارة ما بين الغهرين (وخاصة الكلدانيين) علم الفلك. ورغم 
الطابع الوصفي للخطوات الأولى في هذا المجال. إلآ أن هذه البحوث قد 
اعتمدت على ملاحظة دقيقة للظواهر فأنتجت نتائج صحيحة بدرجة عليا من 
التقريب. ثم ورثت الحضارة الميلينية هذه المعلومات التي قطع العرب فيها ‏ في 
ما بعد خطوات حاسمة لم يتجاوزها إلآ العلم الحديث. بيد أن ملاحظتي تقع 
في محال آخر. فقد انخترع الكلدانيون ‏ إلى جانب إنجازهم في الفلكية 
التجريبية ‏ ال «كيسموجونياء». والمقصود بهذه الكلمة تصور عام يضم جميع 
عناصر الكون في هيكل تفسيري موحد. وقد رتب الكلدانيون في هذا الإطار 
جميع العناصر المكونة للكون من الأجسام الفلكية (النجوم والكواكب) إلى ما 
أطلقوا عليه اسم «العالم دون القمر» ‏ أي الأرض ومحتوياتها من الأحياء وغير 
الأحياء. وفي هذا الترتيب الهرمي المتصاعد لكائنات الكون اعتبر الكلدانيون أن 
أجسام الفلك تتمتع هي الأخرى بحياة بل حياة أرقى (إذ إنها خالدة ‏ كما يبدو 
من أول وهلة على الأقل من خخبرة الملاحظة) بينما عناصر «الكون دون القمر» 
تنسم بقصر حياتها والفساد السريع. فهي إذن عناصر حيّة سفل (إذ إن 
الملاحظة تثبت قابليتها للفناء السريعء خصوصا بالنسبة إلى النبات والحيوانات 
والإنسان). فاعتبروا أن «نفوس الكواكب» أقوى من نفوس الكائنات دون 
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القمر. وبالتالي استدرجوا مبدأ تأثير عناصر الكون الأعلى في شؤون عناصرها 
السفلى. ومن هنا نشأ التنجيم الذي وجد مكاناًفي بنى العصر الوسيط 
اللاحق بل ظل حيا إلى يومنا هذا. 

لذاء لا نهتم في بحثنا بما حدث شرق نهر الهند من إنجازات في محالات 
العلم والفكر الميثولوجي ومذهب وحدة الوجود وتأليه الطبيعة والأخلاق وفهم 
الكون والحياة. مع العلم أن الحضارة الهندية قد أنتجت هي الأخرى باكراً 
مفهوم «النفس» وربطتها بفلسفة تدعو إلى «التحرر» من قيود الطبيعة من أجل 
التوصل إلى المعرفة المطلقة. فقامت هذه الفلسفة «الإشراقية» على فكرة أن 
النفس إذا استقلت عن الجسد تطهرت من مغريات المادة ‏ وذلك من خلال 
ممارسة النسك والزهد ‏ وتسامت إلى عالم المثل فغمرتها السعادة وتوصّلت إلى 
الحق. وقد اجتاز منبج الزهد هذا حدود الهندء فدخل الشرق المتحضر منذ 
أوائل قرون العصر الوسيط في أيام الهيلينية. ووجد في هذه المنطقة أرضية 
خصبة فازدهرء في ما بعد في إطار الرهبانية المسيحية والصوفية الإسلامية. وا 
كان هذا المفهوم ‏ أي مفهوم منهج الزهد ‏ قد اندمج في البنية الوسيطة كان من 
الضروري الإشارة إليه هنا. يضاف إلى ذلك أن ثمة علاقة ثانوية ربطت منهج 
الزهد من جانب وميثولوجيا هندية خاصة ‏ هي مذهب التناسخ (القائل بترحيل 
النفس من كائن حي إلى حي آخر بعد وفاة الأول وطبقاً لقواعد تتعلق بالترتيب 
الحرمي للكائنات» فيكون الترحيل إلى أعلى أو أسفل جزاءً أو عقاباً على أعيال 
المتوى) ‏ من الحانب الآخر. إلآ أن هذه الرابطة ناقضت أركان عقائد المسيحية 
والإسلام . ولذلك تنازل عنها مذهب الزهد المسيحي والإسلامي . 

خلاصة قولي هناء إن ما نشاهده في منطقة الشرق التي نحن بصددهاء وعلى 
مدى طويل» إنما هو التكوين التدريجي للبنية الإيديولوجية الخاصة لنمط الإنتاج 
الخراجي . والمقصود هنا هو «نظرة عامة للكون» تتناسب ممع المقتضيات 
الأساسية لإعادة تكوين النمط الخراجى. وذلك مهما كانت الأشكال الخصوصية 
التي اتخذها هذا النمط. ١‏ 

وأودٌ أن أعود هنا إلى نقطة أساسية لفهم هذا التناسب. وهي أن النمط 
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الخراجي بمختلف أشكاله يسم بشفافية ظاهرة الاستغلال, الأمر الذي يعرضص 
بدوره_طابعناً :فط لف قد تلع إن :الإ ول جد نزهنى اللؤسيلة التي بعْضِمن 

استمرارية _علاقاطلة الامتتغلال عون خلال ةيوه قبل هانه حا وي 
هذا بخلافعاففاهو ظليمتفلاللجتمعات: الجباعية .السظبقة لوي تحطيز: بالخاجة إلى 
نم فاقف عناص بئيتها إلفاكرية. في وحن خواعيد مجخةابتو لايك تير لفكلو الغطس 
القديج: قبولءالهجاو يتين المادسية التتجرحبية :الجتئية والمرغوالونجايات انا ضكد بالطبيعة 
العناضر م إلغافد القنإقض الإتتانواإدماجهار في بنيقميعلفيزيقية إجهالية,متايبكة ملم 
امتدو الأم لعفل العطظة التمطب إلى إعصنا الجديكشم اهز خلة أنمفليضت العّلاقات 
الاجتاغلةه_الطلبإليةا الجنمطة|إنقلاماً قا ن المستوىق .المهممن: و إه لاله الاقتشعلا تسل 
الإيحنيوفوتجيلرالليت|اقية يقيف كمسئوق عهفيمن..توضيق'قولنا. إن -هذنا'الإلقلاصادناصك 
الظروفد +كدايلية نالميجكتوكقممر فِقددانيشفافية_ظاقرزقا الأسعضلالا نتلاهى بنسوره 
لصيل تطجيلم باغلا قاتكرالةوق الفونتتشنمانية فل رأهيةالية. أضلي. إلى هؤذلبك أن 
الحنيصنة. الاقتصاعيةا تقات! تاذدتق بداؤزريها تأشكاكالان ب #لاياف شبها طلقفدسزي, نبا أل 
أفب ال حل تمد يقيقنة االاقتص اد وفه يفكوض لإدوزه. تون لنتدود ال رأسالاليية 
(بالأنعوع لغ العلاقائلاالاجتتاعية: اللوأشيالية)بدوره تجاوز حدود الرأس اليه 


5 الأ رك 1 ء العلاقات الاجتاعية الرآ أ ألية) 

نرق» 0 أن القدم الذي حققته الرأسمالية في ميدان الفكر إنا هو ,يقدم 
نسبني دفقطإ لي يسلفحالتقخورا الوق ل الكامل .أ سفزقاةأنفيجميد الرأشيكلية فغلام الك رتوط 
الي ادنتطالم التحور بمى: اليفيقز يق الإجسالية النتوجيطة ل إل أنه لا جزالعيك 
الإشتواكية إأن حفن راالخطو قا اللا جقة ئلا العطرق ان تيكل .الإقتضله .لا يزان على 
الاشتزاكية أن تحقق الخطوة اللاحقة أي التحرر من تحكم الاقتصاد 

إحتلت مصر 0 حاف في هذا البناء التدريجي للإيديولوجيا الخراجية . 
نقد وأينك أن لهم مكتشا غضم الإيمزولوالجياء تؤاتجدر فير الخلطراتبر التي أنجؤنها لكر 
المصري للفأخيلاق توأزلكةا النفلل الللذي اختلوى على طلا منخهضس الإ تللشينيية 
الممويية) لازغلا ش أنه زاج الضبح طؤر المتلفيزيقيا ءالا جمالية. الجذيدق .املينية :ثم 
ا احج أصبح محد. الميتاؤيا يقيا الاحمائية الجديدة اشيلينبة ل 


عه 


: 1 
المسيححية و والاأسلام: 


27 


إن الميتافيزيقيا المدرسية الوسيطة ‏ التى اتخذت أشكالاً متتالية سوف نتناول 
بحثها في ما بعد - تمثل إيديولوجيا تناسب تماماً احتياجات المجتمع الخراجي . 
وسوف نقتصر في ما يلٍ بطابع مضمون هذه الإيديولوجيا وبإشكالية كيفية 
تعاملها مع القاعدة الاقتصادية للمجتمع. . 

إن هذه السمة الخاصة للميتافيزيقيا المدرسية لا مثيل لما في إيديولوجيات 
الأغاط الجماعية. فقد ذهبت في هذا الصّدد إلى أن الأنماط الجماعية تمثْل مرحلة 
طويلة للانتقال من الشيوعية البدائية (أي المجتمع غير الطبقي الأصلي) إلى 
المجتمع الطبقي القائم على نظام الدولة. ثم ذهبت إلى أن مضمون إيديولوجيا 
المجتمعات الجماعية يختلف تماماً عا هو عليه في المجتمع الخراجي . فهنا - أي في 
المجتمع الجماعي - تنعكس الإيديولوجيا كل من الدرجة العليا من التبعية إزاء 
الطبيعة من جهة (وهي بدورها ناتج ضعف فهو قوى الإنتاج) والطابع الجنيني 
للطبقات والدولة من الجهة الأخرى. ولذلك فإن جوهر مضمون الإيديولوجيا 
الجماعية يجعلها مرادفاً «لإيديولوجيا الطبيعة». والمقصود بهذا التعبير هو أن 
التصور الإيديولوجي يشبه الإنسان والمجتمع مع الأشكال الأخرى للطبيعة من 
الحيوانات والنبات والجوامد. ومن هنا هيمنة «القرابة» في محال تنظيم المجتمع 
وني مفهوم علاقة المجتمع بالطبيعة". ولما كان بحث تطوّر هذا التصور بدءاً من 
عصر الشيوعية البدائية عبر المراحل المتتالية للمجتمعات الجماعية يخرج عن إطار 
هذه الدراسة لاكتفينا هنا بالقول إن العصر القديم يمثل آخر فصل هذا التطور 
الطويل» أي نوع من الانتقال إلى الإيديولوجيا الخراجية. ومن هنا تلك الأوجه 
«البدائية» التي نجدها في الفكر القديم وهي بقايا الإيديولوجيا الجماعية. وليس 
من الغريب أن التقدّم نحو الإيديولوجيا الخراجية قد بزغ في مصرء التي سبقت 
غيرها في تحقيق غغط الإنتاج للإيديولوجيا الجماعية . 


3 - السمات العامة للبنية الوسيطة: 
أنشأت فتوحات إسكندر الكبير فصلاً جديداً حقيقياً في تاريخ المنطقة 


بجمعهاء فأنهت نبائياً الانعزال ‏ ولو النسبي - لمختلف شعوبهبا وفتحت آفاق 
توحيدها اللاحق. فكانت الفتوحات قبل ذلك التاريخ لا تعدو كونها عمليات 
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حربية محض» دون مغزى حضاري عميق. وبالتالي لم تترك إلا بصمات خفيفة 
على البلدان المفتوحة. فلم تحاول مصر أكثر من السيطرة العسكرية على المناطق 
المجاورة على حدودها الشرقية وذلك لمجرد الحماية من غزوات الرّحل البربر. أما 
الإمبراطوريات الأشورية والفارسية فلم تدم. وبالتالي لى تحقق ما أنجزته في ما 
بعد اطيلينية أي توحيد الطبقات الحاكمة والثقافة. 


انحصر التوحيد الهيليني في مرحلة أولى على الشرق» فشمل اليونان ومصر 
وامتدّ إلى فارس. إلآ أن هذا التوحيد قد ضمّ فعلاً جميع حضارات المنطقة لتلك 
الأيام. وكذلك المناطق البربرية التي فصلت الأولى بعضها عن بعض . أما 
الإمبراطورية الرومانية اللاحقة التكوين فلم تضف شيئاً في الشرق المتحضر 
الهيليني. فاكتفى الرومان بنقل عناصر حضارة الشرق إلى الغرب الإيطالي 
والغالي والبربري ثم الجرماني . 


أنجى التوحيد الهيليني» إذن» الإنعزال شبه النَام لشعوب ودول المنطقة» 
ووضع أمساً لظهور العالم «الأوروبي ‏ العربي» اللاحق, أو بالأدق العالمين 
اللاحقين الأوروبي - المسيحي والعربي ‏ الإسلامي . وليس المقصود هنا أنَّ هذا 
التوحيد قد تمل في تكوين دولة موحّدة أو عدد من الدول الكبرى حكمت 
المنطقة بجمعها. بل على عكس ذلك تماماً سوف يمثل الإقطاع الأوروبي أقصى 
درجة من التشتّت السياسي. كما أن التطور اللاحق قد أدَى إلى تكوين عدد من 
الدول الأوروبية من جهةء وكذلك إلى الأقطار العربية المعاصرة من الجهة 
الأخرى. فالمقصود هو أن هذه الدول والمجتمعات تنتمي إلى منطقة حضارية 
وثقافية موحدة وأنها على وعي بذلك. الأمر الذي يتمثل في كثافة واستمرارية 
التبادل بينهباء وذلك في جميع المجالات المادية والروحية. 

أيجب الحديث هنا عن عالم واحد أم عن عالمين إثنين؟ لمدة ألف عام قطع 
خط الفصل رأسياً بين الشرق المتحضر (الذي أصبح في ما بعد منطقة 
الإمبراطورية البيزنطية) من جهة, وبين الغرب نصف البربري من الجهة 
الأخرى. أما في أثناء فترة الألف والخمساثة عام اللاحقة فقد تطوؤرت الأوضاع 
وانقلب إتجاه خط الفصل ليقطع أفقياً ويفصل أورويا المسيحية في الشهال عن 
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العام رالإسلاميخ: (العرهي والتركي واإفارمي) في .الجنوب ب أخنذدي هركة نض 
فيأور وبا تتغلخ ل تل يكسيو الشمان والشزق مخييني. على الشوططى لمطلحنوينة 
للبجر التوسطبخقجت الحضارةالإسثلامي بلافالمعزتشب غير إن تح الفصيل هفنا 
ظنة تيسبياً»معون, أنه |لمسجحدية والإسؤلام. ورئنا كلاهمبا المي لينم ةنون التالي ملا 
شقيقين: توأمين ولى أنيمازد خلا أحيانحا في نزاع شر جينفيل. ثم رتفاقم بالتعاومن 
بين إلش الي والجنيورك فيد الغصن الحتديث, شعينيل ]هينات ظور وبعا نرمنة مهمد 
نمضيتهط رفي التتميظ الوأضمرالية التي أكسبعه! طابح مر كلظ لمظام. الغ المي 'الجلديفت. 
بينبياتصياد الع الهدالا متلامي جنزء | بمن أطزافهاهيذ1 النظ انم واف رذللكا-الوقيت 
انتهتؤنندة العطشن الؤسيط الأوزدبيب الإسبلامن بوحك لها تتاف عالمينا .انون 
ظي يحفكافئيختأصللا.ب.الأمر: إلذي' مجر بلا بدووم منايع كالتنادك:فلثقافيابجيين أوروبا 
المسيطرة والمتقدمة. وبين الشرق العري الاسلامي الراكد المتخلف التايعين وى 
نمي النسبةإل فصر يتغي. اعتبار انلنسالذهط.ني التويحيد:الحيليق حدكا فافلا 
وقطيقعة -حاسميفافي قماززيخهل:إذ إية ع لط الانتماج. أرق يدو زه الي ايق ف-تطور 
المنطقة بجقعهناا فمنظه ذلك لوقت« أضبوحف اكصرء إفلية أمينتوي إلى مجبزمة 
أوسيعم : وقد اجعامتوعصيا في هلإمار الإطاو أساكرج نيطف فعطاركر يلرة لإقلازً 
افورظ رأ هليلا ووهؤم وف مع هط فين اللإمبزلطوبرالقامالبيزقتطية ثعبلا ل القزون التقلائة 
الأ لج للإسلام المشملقع للقرغينحالصابيم والثليى سمش زفي إطظر :الشؤلة_العثماتيةاو 
أضنطحت فركزا الميكلقة ثماؤة أخزرى ,هوغ إل وضيعهله ؤي علواعدمايطالسلة'ثلم الغمو 
الفاطمي ثم )المبلؤكناثم افي إطار نبغتفدالوطن رالغرالي اللعاضتطن أوائل القلين 
التاقلم عشر)ت. إلآ أ علاطي غطر تنفق طن غوؤها اناق اكقظو.مستقل بذاته 
ومتقلم بعلن غبرمدفيا المتطققء قطن تنيع منه اود الو ادر م1 وهناك 
التأذىة إذضر بهذلاالتوجيد الم يلي غالدي عله هع البيفيد المسيحي ونا 
الغوحيتد الكاربي الإ لامي إل نتغ زله عميق ةن فل كيان الجتمتم 0 
الحضيارة :لالولاً: مطبطظ في مجالم نغ قوى: الاإنتاج إذ إن االتوجيد قلع ساعد على ينثي 
وثحمتينم بالإنجاؤات الفنقة والعلوفتاظب الغلاميقعيل يقشْيْككل الشعونبم البرانزية دل 
الملطقق وسنننواؤهار! نثيونفي مجالفلتنظيم الاجتماعي والأشكال السياسية والتبادل 
اللغوي والثقاني والديني والفلسفي. | 
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وقد أنتجت هذه العلاقات الوثيقة إحساساً جديداً بالنسبية وحيرة قضت على 
الأديان الوثنية ذات المغزى المحلي والتي يغيبها تطلع إنساني عمومي. هكذاء 
ظهرت في عهد اليلينية أديان «تركيبية» ‏ بمعنى أديان جمعت بين عقائد مأخوذة 
من الأديان المحلية المختلفة - مهّدت بدورها الطريق لنشر المسيحية والإسلام في 
ما بعد. إن الأزمة الاجتماعية الإجمالية التي هزرّت الإمبراطورية الرومانية ثم 
قضت عليهاء إنما هي انعكاس هذه الحيرة قبل كل شىء. يضاف إلى هذا البعد 
الجوهري للأازمة أوجه أخرى. منها: تأزّم نظام العبودية السائد في اليونان 
وغرب المنطقة . 


وقد انتشرت إقامة البنية الوسيطة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى» 
الهيلينية (القرون الشلاثة قبل اليلاد)؛ المرحلة الثانية, المسيحية الشرقية (من 
القرن الأول إلى القرن السابع الميلادي) التي امتدّت. في ما بعد في الغرب 
المسيحي (إلى القرن الثاني عشر الميلادي)؛ المرحلة الثالثة» الإسلامية من القرن 
السابع إلى الثاني عشر ميلادي . وسوف نرى أن أهم عناصر هذه البنية قد 
تجمعت خلال المرحلة الأولى: الهيلينية. فقد اعتمذت الفلسفة المدرسية 
المسيحية الأولى (الشرقية) ثم المدرسية الإسلامية على تلك الأسس التي شيّدها 
المذهب الأفلاطوني الجديد. ثم استلهمت المدرسية المسيحية الغربية بالمدرسية 
الإسلامية وتغذت من استنتاجاتها. ولا يمنع هذا أن كل مرحلة من هذه المراحل 
قد انّسمت أيضاً بخصوصياتها وتأويلاتها. إلآ أننا نرى أن السّهات المشتركة 
تفوق في الأهمية تلك الخصوصيات. فيتعارض الفكر الوسيط بشكل عام ورغم 
اختلاف أشكال تعبيره مع الفكر القديم, الأمر الذي يتل العنصر الذي يسمح 
لنا اليوم بالحديث عن الفكر الوسيط بصيغة المفرد. 

إن أهم السّمات التي تحدّد مضمون الفكر الوسيط هي هيمنة الميتافيزيقيا ‏ 
فلسفة فوق الطبيعة ‏ التى أصبحت محور الفكر ومرادف كلمة الفلسفة. ونجد 
هذه السمة المشتركة في كل من ايلينية والمدرسية المسيحية والمدرسية 
الإسلامية . 


إن الميتافيزيقيا تضع هدفاً لنفسها هو اكتشاف البدأ الأخير الذي يحكم 


31 


الكون في جمعهء أي رد العالم إلى علَّة أصلية, أو بعبارة أخرى البحث عن 
«الحقيقية المطلقة». وبالتالي لا تهتم الميتافيزيقيا بالحقائق الجزئية التي يمكن 
التوصل إليها من خلال البحث العلمي المتخصّص في مختلف مجالات العلوم 
الاختبارية. بعيارة أدق لا تهتم بهذه الحقائق إلا في حدود إمكان استخدامها في 
كشف المبادىء الأخيرة ة والعلّة الأصلية . 


مرة أخرى لا بد هنا من العودة إلى التمييز بين الميتافيزيقيا والفلسفة . فليست 
الميتافيزيقيا مرادفاً للفلسفة بشكل عام . وعدم التمييز بينهها - وهو أمر شائع في 
الفكر السائد عندنا ما هو إلا دليل على استمرار هيمئة الفكر الغيبي في الوطن 
العربي المعاصر فيا معنى «رد د العالم إلى علّة أصلية)؟ إن محرد طرح هذا السؤال 
يحتوي على الإجابة عنهء إذ إن العلّة الأصلية كلمة ترادف الخالق ‏ الله - الروح 
الأعلى (سمّهِ كما تشاءء لن يختلف المعنى). ويترتب على هذه الملاحظة أن 
هيمنة الميتافيزيقيا تفتح فصل هيمنة الفكر الغيبي . 

ما هو إذن الفرق بين الميتافيزيقيا والفلسفة غير الميتافيزيقية؟ فإذا كانت 
العلوم تتناول ناحية من الكون لكان التساؤل التالي هو: هل هناك مكان لتناول 
الكون ككل؟ يقبل هذا التساؤل إجابتين اثنتين: الإجابة المتيافيزيقية وإجابة 
فلسفة الطبيعة التي رأ ينا أن ظهورها قد سبق التعبير فوق الطبيعة. فتبدأ فلسفة 
الطبيعة بالفرضية أن طلب الحقيقة المطلقة لا يفيد» بل قد يضرٌء خصوصاً إذا 
أخضع العلوم لاستنتاجاته هورأي طلب المطلق). وبالتالي تكتفي فلسفة 
الطبيعة بمحاولة تجميع النتائج العلمية المتوصلة إليها عند مرحلة معينة من تطور 
المعرفة» ولا ترمي إلى أبعد من ذلك. فلا تلغي استقلالية البحث العلمي . 

ولا ريب أن الإيمان الديني هو في ذاته ميتافيزيقيا. إل أن العكس ليس 
صحيحا. فثمة ميتافيزيقيا ليست إياناً دينياً بالمعنى الدقيق. ماهو الفرق بين 
الوئد ثنين؟ يعتمد الدين على نصوص مقدسة ويتقيد بها بين] ثمة ميتافيزيقيا 
«علمانية» غير مقيدة بنصٌ وحي مُنرّل. وكانت الفلسفة المدرسية المسيحية 
والإسلامية مدركة تماماً بهذا التمبيزء إذ ذهبت إلى أن الميتافيزيقيا تبحث عن 
الحقيقة المطلقة بالاعتماد على العقل والتعمّل فقط (أي بالأدق من خلال منطق 
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الاستنباط) بينا الدين يجد هذه الحقيقة في نصوصه المقدّسة التي يرى أن العقل 
يعتمدها وبالضرورة. وكان هدف اميتافيزيقيا المسيحية والإسلامية بالتحديد 
التوفيق بين النصّ والعقل. أي بيان عدم التعارض بينهماء وذلك طبعاً بشرط 
تأويل النص كما يجب. 

أدت هيمنة المتيافيزيقيا إلى نتائج في غاية الأهمية بالنسبة إلى وضع الفكر. 
وهنا يحق التساؤل عن إذا وقفت هذه الهيمنة عقبة في سبيل تقدم البحث العلمي 
والتجربة الفنية . ولعلّ الجواب السريع عن هذا التساؤل هو أن الميتافيزيقيا تحط 
فعلا من شأن العلم والفن التكنولوجي » ٍّ أن هذا التعمق في بحث الأوضاع 
التاريخية يثبت أن الأمر لم يكن كذلك بالضبط. وعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر - 
خطت الحضارة الهيلينية بخطوات واسعة في مجال علوم الفلك والطب وغيرها. 
وهكذا كان الأمر أيضاً بالنسبة إلى الحضارة الإسلامية التي أضافت الكشير في 
هذين الميدانين والني فتحت أبواباً جديدة في مجالات الرياضة والكيمياء . تفي 
إذن هذه التطورات أن الفضول العلمي المتخصصص قف صلا أمام هيمنة 
الميتافيزيقيا. لعل الأمل في أن بعض الاكتشافات العلمية من شأنها أن تؤيد 
وجهات نظر الميتافيزيقيا وأحكامها المسبقةء ولعل هذا الأمل قد لعب دوراً إيجابياً 
في هذا الصدد. أما التجريبية الفنية التي كادت تمثل ‏ إلى عصرنا الحديث - 
المصدر الوحيد لتقدّم قوى الإنتاج» فلم تعانٍ من النشاط الفكري. وذلك 
نتيجة احتقاره لهها. 

والجدير بالذكر هو أن الميتافيزيقيا التي تبلورت في المذاهب المدرسية لم تُعرف 
عدا منطق الاستنباط. وظلت تتجاهل الاستقراء العلمي. وقد نتج عن ذلك 
انغراق الميتافيزيقيا في نقاشات لا نهاية لها دون جدوى حول استخدام القياس 
المنطقى وتبويب أشكاله وتحديد شروط صحته وظروف فساده. وني هذه 
الظروف عسر التمييز بين اللجوء السليم للقياس وبين المبالغة شبه المنطقية في 
استخدامه. هذا رغم أن المارسة التجريبية كانت قد أثبتت منذ الأبد أن المعرفة 
حاصل الاستقراء بقدر ما هي ناتج الاستنباط إن لم تكن بقدر أكبر. بيد أن 
احتقار التجريبية الفنية لم يساعد على إدراك ذلك. فكان لا بد من انتظار عصرنا 
العلمي الحديث لكي تعترف الفلسفة بهذه الأمور. لا يعني هذا أن الممارسة 
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العلمية الوسيطة -بخاصة في الطب - لم تباشر الاستقراء عملياًء إلا أن الفكر 
الفلسفي المدرسي لم يعط له وضعه المستحق. وسوف نرى. في ما بعد. كيف 
أن الفلسفة المدرسية الوسيطة المسيحية والإسلامية لم تتجاوز هذه الحدود. بل 
ولنضف أن الفكر العربي المعاصر نفسه لم يتجاوز بعد هذا الوضع. فقد توضح 
من خلال عدد من الدراسات العلمية الحديثة أن الفكر العربي المعاصر في 
مختلف مجالاته لا يزال يلجأ إلى المبالغة في استخدام القياس والتشبية©. ونرى 
نحن في ذلك دليلا على استمرار هيمنة الميتافيزيقيا المدرسية الوسيطة التي لم تمييز 
بين الإثبات والاستدلال بالتمثيل . 

يضاف إلى ذلك أن هيمنة الميتافيزيقيا قد ساعدت أيضاً على الانزلاق 
الكسموجوني . والمقصود هنا هو الميل إلى إقامة بنية عامة ترمي إلى تفسير جميع 
أوجه تركيب الكون من النجوم والكواكب إلى الطبيعة الأرضية» بما فيها من 
جوامد وحياة بل ونظم اجتاعية . هذا على خلاف ما يرمي إليه الذهن الحديث 
المدرك تماماً للطابع النسبي لعناصر المعرفة العلمية والذي تنازل بالتالي عن وهم 
إقامة مثل هذه البنية «النهائية» الكسموجونية. فالكسموجونيا مضطرة إلى 
الاعتماد ‏ إلى حد كبير ‏ على الخيال واستخدام القياس غير العلمي الذي لا 
يعدو كونه استدلالاً بالتمثيل» وذلك من أجل مختلف ربط عناصر المعرفة الجزئية 
المحدودة في بنيتها الإجمالية. لا شك أن دعوة الكسموجونيا ‏ وكذلك دعوة 
لميتافيزيقيا ‏ تنتمي إلى جميع العصورء فظهرت قبل العصر الوسيط وظلّت حية 
بعده. فهي دعوة تمكل ميلا دائياً في الإنسان. ولذلك رأينا أهمية التمييز بين 
فلسفة الطبيعة وفلسفة فوق الطبيعة. فسبق قولنا إن الأولى ‏ أي فلسفة 
الطبيعة ‏ متواضعة في أهدافها. تكتفي بتركيب المعلومات العلمية الجزئية 
المعترف بها في مرحلة ما من تطور العلم وتدرك بالتالي أن هذا التركيب مؤقت 
ونسبي » بينم| الثانية ‏ أي فلسفة فوق الطبيعة ‏ ترمي مرة واحدة إلى فهم الكل 
الشامل على الظاهر المعروف والغائب المجهول. إلا أن هذا التمييز الواضح على 
مستوى نظري يصبح ملتبسا في كثير من الظروف العملية. ذلك لأن محاولات 
«التركيب» في إطار فلسفة الطبيعة. أي محاولات البحث عن «قوانين عامة» 
تحكم الطبيعة والمجتمع. تفوح منها رائحة ميتافيزيقية في كثير من الأحيان. ولو 
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دون وعي. فسبق قولي إن محاولة إنجلز في «جدلية الطبيعة» وكذلك «الديامات» 
السوفييتي (أي هذه الجدلية المبسطة الدارجة) تنتمي إلى هذا النوع من 
الانحراف غير العلمي . فإنني أوثر الاكتفاء بالحقائق الجزئية المتوصلة إليها ني 
مختلف مجالات المعرفة على محاولة البحث عن الحقيقة الكلية وهو بالضرورة 
بحث غير علمي , كرا أرى من الأفضل الامتناع عن مَرْج مجال الطبيعة ومجال 
المجتمع في تركيب موححد. يضاف إلى ذلك خطر إنزلاق الميتافيزيقيا الدينية إلى 
التعصب البحت ومعارضة روح البحث العلمي . فقد حدثفي القرون 
الوسطى إدانة بل وإحراق علاء لمجرد رفضهم الكسموجونيا السائدة و«الحقائق» 
المزعومة المترتبة عليهاء وذلك في أوروبا المسيحية أكثر ما كان الأمر عليه في دار 
الإسلام . 

إن المتيافيزيقيا هي بالتحديد إيديولوجياً فط الإنتاج الخراجي, ويرجع ذلك 
إلى الشفافية في مجالات عدم التكافؤ في توزيع الثروة والسلطة, الأفر الذي 
يفترض هيمنة إيديولوجيا تعطي شرعية لهذا الوضع من خلال اعتمادها على 
احترام المقدّس .- وبالتالي ينبغي أن يكون لهذه الإيديولوجيا طابع إيمان ديني 
يحول دون النقاش . ويترتب على ذلك أن الميتافيزيقيا تَتّل بدورها عقبة أساسية 
في سبيل إنضاج الفكر الاجتماعي العلمي . 


إل أن الميتافيزيقيا ‏ مهما بلغت من قدرة اجتذاب ومهارة في نطق حججها 
إنها تترك المرء دائياً غير مرتاح. فهي نانج الحيرة الإنسانية وفي الوقت نفسه 
عاجزة عن إزالتها. ويعود هذا الفشل إلى أن الميتافيزيقيا لعلها تعطي لنفسها 
هدفاً مستحيلاً. وهو اكتشاف «أسرار» الكون والحقيقة المطلقة المختبئة وراءها. 
وتؤدي هذه الحيرة بدورها إلى إدراك حدود قدرة العقل. ومن هنا إلى العودة إلى 
الاتكاء على الحدس والقلب والوحي . وقد حدث مثل هذا التطور عند الكثير 

من المؤمنين المسيحيين والمسلمين على السواء. فهجر هؤلاء الاكتفاء بالاعتماد 
على العقل ليقبلوا الوحي الإلمي والحدس. سواء أكانت هذه العناصر الأخيرة 
قد اتحدت مكمّلة للعقل أم حلَّت محلّه بالجملة. 


يضاف إلى أن الفكر الميتافيزيقي لا يمارس في الفضاء بل في إطار اجتماعي 
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ملموس. ويستنتج من ذلك أن ال مارسات الميتافيزيقية للها طابع يختلف بتنوع 
المغازي الاجتماعية المرتبطة بهاء فهناك ‏ طبعا ‏ المهارسة البسيطة الشكلية التي 
تقتصر على الطاعة للطقوس وأخذ النصوص على ظاهرها والتي غلبت في 
صفوف العامة كما أن رجي 1 
على التأويل المجازي غير النصي . وقد أذى هذا التأويل -في بعض الظروف - [ 
محاولة كشف «الباطن» المختفي وراء النص الشفّاف . وسوف نرى» في ما بعد 
أمثلة لهذه التأويلات في الفكر العربي الإسلامي وهي متاثلة تماماً لأمثلة أخرى 
تتواجد في الفكر الأوروبي المسيحي الوسيط. إن هذا الانزلاق نحو البحث عن 
الباطن إنما هو حاصل اميل الميتافيزيقي نفسه وطلبه الحقيقة المطلقة. ولا شك 
نضا أن هذا الانزلاق من شأنه أن يقوم بدوره عقبة في سبيل التقدم العلمي . 
هكذا ظهرت مذاهب ميتافيزيقية قائمة على إدماج معلومات علمية جزئية وفي 
كثير من الأحيان ضعيفة في بنيات ضخمة شاملة. هكذا مثلا أصبح علم الفلك 
تنجيأ. هكذا رسمت الرياضة لنفسها مغازي هرمسية (والمقصود بهذا التعبير هو 
مجموعة آراء سحرية تدّعي أنها تساعد على كشف الياطن السري للأشياء). 
وليست الشعوذة هنا ببعيللاة: .. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فإن 
النضالات الاجتاعية انعكست بالضرورة في مجال الفكر الميتافيزيقي والديني. 
وهنا أيضاً نجد موازاة هامة بين ما حدث من ثورات شعبية في الغرب المسيحي 
وفي الشرق الإسلامي . ففي كلا الحالتين اعتمدت الحركات الشعبية على تأويل 
للنصوص المقدّسة يختلف جذرياً عن التأويل المحافظ للطبقات الحاكمة . 

إن السّمة الرئيسية التي يتّسم بها العصر الوسيط بأجمله هي فعلاً هذه الميمنة 
للروح الميتافيزيقية» أي تغلب الاهتمام بالبحث عن الحقيقة المطلقة على 
الاهتامات العلمية الجزئية. جدير بالذكر أن الوضع لم يكن على هذا النمط في 
العصر القديم السابق. فلم يكن الفكر القديم قد قصد إدماج مختلف مجالات 
الاهتهام في وحدة موحدة شاملة ومغلقة. هكذا أخذٍ التصور الميتافيزيقي الإجمالي 
يحل محل فلسفة الطبيعة لقدماء الإغريق. هكذا نسيت فلسفة الطبيعة. تلك 
الفلسفة التى اعتبرها ماركس - وهو على حق في حكمه هذا مادية أولية صادرة 
تلقائياً عن البحث العلمي والمارسة التجريبية. أما البنية الميتافيزيقية التي حلّت 
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محل المادية الأولية تلك فقد لجأت حتمياً إلى الكثير من الخيال والوهم لتعويض 
نقاط الجهل العلمي . 


هذاء ويبدو لي أن جميع عناصر الروح المتيافيزيقية قد تجمّعت في العصر 
الهيليني. فكان الفكر اليوناني القديم قد دخل مرحلة أزمته منذ أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد» ويقف سقراط (470 إلى 399 قبل الميلاد) وأفلاطون (428 
إلى 348 قبل الميلاد) دليلين على عمق هذه الأزمة, بإدراكهما الطابع المحلي 
والنسبي للعقائد السائدة» وإحساسههما بالحاجة إلى فكر جديد واسع النطاق ذي 
المغزى الإنساني العمومي والذي يتجاوز ال ميثولوجيات الخصوصية ويخاطب البشر 
جميعاً. كما أنما أدركا تماماً أوجه النقص في هذه الميثولوجيات التي لم تكن قد 
طورت بعد مفاهيم مناسبة للفرد وللنفس الفردية ولأزلية هذه النفس. وللحاجة 
إلى خلق إنسان عمومي يقوم على أساسه مفهوم عدل إِي . فقد دعا سقراط 
إلى الشك في حقيقة هذه الميثولوجيات وأسس مذهب الارتيابية» الأمر الذي 
حيّر المجتمع, كما أنه دعا إلى استخدام العقل ‏ والعقل فقط ‏ من أجل كشف 
الحقيقة, بما فيها الحقيقة المطلقة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أفلاطون ‏ تلميذ 
سقراط ‏ كان على علم تام بفكر مصر القديمة ‏ التي زارها ‏ ول يُخْفٍ إعجابه 
بالمفاهيم المصرية حول الأخلاق الإنساني والعدل الإهي وأزلية النفس الفردية. 
لم يمنع ذلك أن إدراك الطابع النسبي وبالتاللي غير المرضي للميثولوجيات المحلية 
قد قوّى أيضاً الإحساس بالحاجة إلى إحلال محلّها كسموجونيا تدّعي أنها عمومية 
الُعد. فذهبت الميتافيزيقيا الجديدة إلى أنه من الممكن استنباط مبادىء هذه 
الكسموجونيا من العقل فقط. هكذا طرح أرسطو (384 إلى 322 قبل الميلاد) 
نظرية كونية عامة وترتيب عناصر الكون ترتيباً شاملا ضمٌ أجسام الآفاق الفلكية 
(النجوم والكواكب) وكائنات العالم «دون القمر». ونعلم أن أرسطو قد استعار 
هذه الكسموجونيا من التراث الكلداني. 

هكذا تجمعت جميع العناصر التي أدّت إلى التركيب الأفلاطوني الجديد. أي 


الفكر الحيليني. وليس من الغريب أن الفيلسوف المصري أفلوطين (203 إلى 270 
ميلادية) هو الذي قام بهذا التركيب. 


ولعلّه يمكننا تبويب عناصر هذا البناء الفكري الضخم في نقاط تحدّد جوهر 
الميتافيزيقية الوسيطة وهي الآتية : 

أولاً: تكريس هيمنة الاهتام المتيافيزيقي أي البحث عن الحقيقة المطلقة 
والمبادىء الأخيرة في فهم أسباب الكون والحياة. فقد أخذت الفلسفة تكاد 
تنحصر في هذا البحث الذي أصبح مرادفاً لمفهوم الحكمة. وفي الوقت نفسه 
أكد أفلوطين إمكان التوصل إلى هذه الحقيقة من خلال استخدام منطق العقل 
ومنطق العقل فقط (والمقصود الحقيقي كما سبق قولنا استخدام منهج الاستنباط) 
وذلك دون الاعتماد على الميثولوجيات الخصوصية الموروثة من العصور القديمة, 
والتي لم تمل على كل حال كتابات «مقدّسة» بالمعنى الصحيح . 


ثانياً: اعتبار أن هذه الحقيقة المطلقة تضمر تواجد نفس أزلية الطابع» خاصة 
لكل فرد. هي فاعل مسؤول أخلاقياً» وأن لأفعاها بُعدأ إنسانياً عمومياً. 


ثالثاً: الدعوة إلى تكملة البحث عن الحقيقة بوسائل العقل الجدلي من خلال 
ممارسات الزهد. وقد جاء هذا العنصر من الحند عن طريق الفرس ثم انتشر في 
المنطقة منذ فتوحات إسكندر. وكان من الممكن أن تلفت هذه الدعوة الأنظار 
إلى إدزل حدود قدرة العقل وبالتالي أن تزرع الشكُ في صحة مرام الميتافيزيقيا 
وبنياتها الكسموجونية . إلا أن أفلوطين لم يتنازل عن الهدف اليتافيزيقي الكوني 
فاعتير الزهد وسيلة تكميلية على أساس أن التحرر من تحكم مغريات الدنيا 
يني وبالتالي يدم فطنة العقل وقدرته على كشف باطن الأمور. جدير بالذكر 
هنا أن هذا التفكير مثالي للغاية ويناقض المادية «العفوية» للعلوم والمارسة 
الإنتاجية. إذ ترى هذه المادية ‏ على عكس مذهب الزهد ‏ أن العمل والتأثير في 
حقيقة الواقع الدنيوي هما الوسيلة لتقدم المعرفة وترقي استخدام العقل. 

لا أنكر هنا أن هناك بعض الأشياء الخفية الداخلية للنفس الإنسانية التى قد 
يفيد منبج الزهد في فهمها. إلا أن هذا المنبج لا يمكن أن يحل محل التكامل مع 
الطبيعة في اكتشاف ظواهر الكون. كما أقول إن التركيز على منهج الزهد 
والبحث عن الباطن يشملان في ذاته| خطر الانزلاق إلى الخرافة . يضاف إلى 
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ذلك أن بعض المفكرين الأفلاطونيين الجدد قد استعاروا من الفكر الهندي 
بعض أشكال تعبيره مثل مذهب تناسخ النفس . 

رابعاً: كرّس أفلوطين الميل إلى الكسموجونيا وأخذ بشكلها الكلداني السائد 
في المنطقة. بل استعار مذهب الأفلاطونية الجديدة تفاصيل التعبير الخاصة بهذه 
الكسموجونيا السائدة مثل العقيدة بأن النفوس الراقية تتحرك في الأفلاك العليا 
وتؤثر من خلاهها ني كائنات العالم دون القمرء وبالتالي في مصائر الناس. إن 
عقائد التنجيم التي حبت إلى المجتمع المعاصر في الشرق والغرب تجد مصدرها ‏ 
بل وتفاصيل نظرياتها ‏ في هذا المذهب الأفلاطوني الجديد. 

لست أدري إذا كانت هذه البنية المركبة الضخمة قد مثلت خطوة إلى الأمام 
أم نكوصاً إلى الخلف بالنسبة إلى الفكر القديم السابق. لعلها شملت عناصر 
متناقضة بعضها متقدّم وبعضها متخلّف بحسب زاوية النظر إليه. فليس 
التقدم خطيا. فأرى ‏ على سبيل المثال ‏ أن تغلب الفكر الغيبي وإخضاع الفكر 
العلمي له في الميتافيزيقيا المدرسية لم يمثل تقدما ‏ بل كان هذا التغلب نكوصا 
إلى الخلف بالمقارنة مع فكر اليونان القديم . ريما كانت هذه الملاحظة قد أدذت 
بالمبضة الأوروبية بعد اكتشافها للفلسفة اليونانية إلى التحمس لقدماء الإغريق 
واحتقار «القرون الوسطى». على أن الأفلاطونية الجديدة مثلت مرحلة لم 
يتجاوزها إل الفكر الحديث كما سنرى في ما بعد. 

أودٌ هنا لفت الأنظار إلى السمات الثلاث الرئيسية للفكر الوسيط وهي - في 
نظري - الآتية : ١‏ 

أولا : إن فكر العصر الوسيط بلغ مرحلة الإنسانية العمومية التي تجاوزت 
فعلا خصوصيات اليثولوجيات المحلية السابقة. وقد أقيمت هذه الإنسانية 
العمومية على الاعتراف بأزلية النفس وربطها بالفرد المسؤول أخلاقياً. هكذا 
هيأت الغيلينية الأرضية لظهور الأديان السماوية . 

ثانياً: أثبت الفكر الوسيط هيمنة الدعوة الميتافيزيقية التي غلبت في المذاهب 
المدرسية وحدّدت أسلوبها في استخدام العقل (الذي خمرتة هذه المذاهب في 
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منج الاستنباط). وأرى هنا في هذا الادعاء مبالغة خطيرة في تقييم قوة العقلء 
إذ إن المذاهب المدرسية وضعت لنفسها هدفاً مستحيلاً وهو التوصّل إلى «العلّة 
الأصلية». هكذا نجد نحن اليوم أنَّ استخدام المدرسية لقوة «العقل» قد تجاوز 
حدود الممكن, فأصبح عقياً. فحلّ القياس الشكلي شبه المنطقي والمبالغة في 
استخدام الاستدلال بالتمثيل محل المنطق العلمي الصحيح الذي يفترض دائما 
التحقّق من صحة النتائج من خلال التجربة. كما أن التعقل العلمي يفترض 
التواضع» بعبارة أدق قبول نسبية النتائج المتوصّل إليها من خلال البحث 
المتخصّص . أما احتقار هذه الحقائق النسبية والخاصة لمجالات معينة وتفضيل 
الادعاء الميتافيزيقي الكوني عليهاء وكذلك احتقار أهمية المارسة التجريبية 
والعمل من أجل التأثير في الطبيعة» إنمايؤدي حتاً إلى إقامة بنيات كسموجونية 
ضخمة لا أساس لا. أخطر من ذلك أن نزعة الفكر المدرمى إلى اعتبار هذه 
البنيات الكسموجونية على أنها «حقائق لا تقبل النقض» قد أدّت إلى محاولة 
فرض قبلا من خلال وسائل سلطوية تناقض روح التسامح واحتياجات 
الفضولية العلمية. 

ثالثاً: كان التعبير الميليني للمذهب المدرسى الوسيط تعبيراً «علمانيا». ونقصد 
هنا أنه حاصل استنتاجات عقلية بحتة لم تعتمد على وحي إطي ولا على نصوص 
مقدّسة وجب عليه أن يثبتها. وبالتالي يمكننا اعتبار الميتافيزيقيا اليلينية على أنها 
«لينة الطابع» بمعنى أنها تقبل اختلاف الرأي والتنوع في أساليب نطقها. على 
خلاف وضعها في التعبيرات اللاحقة حين) جاءت هذه الميتافيزيقيا تكملة لأديان 
قائمة على الوحي الإللمي. فأصبحت حينئذٍ الميتافيزيقيا «يابسة الطابع» بمعنى أنها 
تحمّدت نتيجة حاجتها إلى اعتهاد النصوص المقدسة, ولو أنه تمتّعتء الميتافيزيقيا 
الدينية, بهامش من التأويل المجازي لا يُستهان به. م 

كانت الهيلينية إيديولوجيا الطبقة الحاكمة ومن ثم الإيديولوجيا المهيمنة في. 
الشرق القديم خلال القرون الثلاثة قبل الميلاد. ثم بقيت على حاها في ثياب 
المسيحية الشرقية خلال القرون الستة التالية. وانتشرت في الغرب الروماني في 
صورة بدائية. فالمسيحية فرضت نفسها على المنطقة بأججمعها وأصبحت 
الإيديولوجيا السائدة فيها. لسنا نحن هنا بصدد نقاش أزمة العالم القديم ومكانة 
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نشأة المسيحية في هذه الأزمة المتعددة الأبعاد (أزمة نمط الإنتاج العبودي وأزمة 
النظام السيامي الروماني. . . إلخ). نودٌ فقط أن نضيف ملاحظة تخص البعد 
الإيديولوجي وهي أن الطبقات الشعبية لم ترض بالتعبير الأفلاطوني الجديد 
الذي كان يواجه احتياجات النخبة المتنورّة» بل كانت الطبقات الشعبية في. 
حاجة إلى تعبير فكري أقوى وأقل قابلية للنقاش والشك, بمعنى أدق إلى تعبير 
مسكن. لقد شاركت حقيقة الطبقات الشعبية الفئات الراقية بأن الميشولوجيات 
المحلية لم تعد تفي بالحاجة, إل أن هذه الطبقات الشعبية كانت تميل أيضاً إلى الخروج 
من أزمة المجتمع المتعددة الأبعاد. هكذا تهيّات ظروف مناسبة لظهور وحي ديني 
أثبت فعاليته في تجنيد القوى المجتمعية. وقد شملت الإجابة الدينية مختلف أبعاد 
الأزمة المجتمعية» الأمر الذي يقس تقد الظاهرة وتعدّد التأويلات والنزاعات 
الداخلية لهها. فقد واجهت المسيحية مشاكل مفروضة عليها من أجل التوفيق 
بيتها وبين اهيلينية السائدة» تماماً ىا واجهها في ما بعد الإسلام . 


فكان ينبغى التوفيق بين العقائد الجديدة (المعتمدة على نصوص مقدّسة) 
وبين العقل الذي اعتبرته الميلينية المصدر الوحيد للبئية الأفلاطونية الجديدة. علا 
بأن التوفيق تطلّب التأويل المجازي وعدم الاكتفاء بظاهر النصوص . طبعاً فنح 
اللجوء إلى التأويل المجازي باب نقاشات لاهوتية لا نهاية لما. خصوصاً وأن 
المواقف المتخذة في هذه النقاشات ارتبطت بمصالح اجتماعية متعدّدة ومتناقضة في 
صراع الطبقات والشعوب والسلطات. 


هذاء ويجدر بالذكر أن الميتافيزيقيا الهيلينية من ناحيتها تقبل بيسر التأويل 
الديني ‏ سواء أكان هذا التأويل مسيحياً أم إسلامياً - بل كانت هذه الميتافيزيقيا 
قد هيّأت الظروف هذا التأويل الديني من خلال طرحها ميدأ أزلية النفس 
وتعبيرها ضرورة تواجد جزاء وعقاب إِلي أبدي يناسب أفعال الفرد التي تقاس 
بدورها بمعايير مبادىء أخلاقية ذات المغزى الإنساني العمومي . هكذا واجهت 
المسيحية احتياجات التوفيق بين مذهب المسؤولية الفردية والقدرية وبين فكرة 
قدرة الله اللا محدودة, كا واجهت التوفيق بين مبدأ هذه القدرة الإلهية الحاكمة 
على الكون وبين الاعتراف بأن هناك قوانين موضوعية ثابتة تحدّد مصير هذا 
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الكون. وفي هذه المجالات أتتجت المسيحية حلولاً أصبحت أركان العقيدة 
الجديدة. وتقوم هذه الأركان على المبدأين الآتيين: 

أولاً : إثبات المسؤولية الأخلاقية للفرد غير المحدودة, وبالتالي إثبات الإيمان 
الصحيح على العقيدة التي تتجاوز تجرد طاعة الطقوس 

ثانياً: القول بأنه ليس هناك تناقض بين مبدأ خلق الكون وبين مبدأ تسييره 
طبقاً لقوانين يمكن اكتشافها من خلال تشغيل العقل. وبالتالي الاعتراف بأن 
«المعجزة» (أي تدخل الإلّه خارج قوانين الطبيعة بل وضدها) لما وضع شاذ 
واستثنائي . 

أما النقاش حول العلاقة بين الكون والخلق فقد ظلّ مفتوحاً دون التوصصل 
إلى نتيجة مقبولة من الجميع . فكان هناك من ذهب إلى أن مفهوم أزلية الكون 
توازي أزلية الله. وإذا كان هذا التأويل شائعاً عند النخبة المثقّفة, ل أن 
العقيدة الشعبية تمسّكت بنص مبدأ الخلق ىا جاء فى التوراة. وكذلك فإن 
البنيات الكسموجونية ظلت موضوع نزاعات لا نهاية لحاء وهي نزاعات تبدو لنا 
عقيمة اليوم . 

يضاف إلى ذلك أن الظروف الملموسة للمنطقة قد ربطت التعبير الدينى 
الجديد مع مبدأ التوحيد المصري الأصلء. وكذلك مع عقيدة الأمل في المسيح 
المنقذ. وإنني أذهب من رؤيتي هذه الروابط إلى أنها كانت ناتج ظروف تاريخية 
ظرفية فقط. وليست هي عنصراً أساسياً. على خلاف النظرة السائدة في 
الموضوع. علياً بأن هذه الروابط قد فرضت على المسيحية الخوض في مشكلة 
التوفيق بين العقيدة في المسيح المنقذ وبين مبدأ التوحيد نفسه. ومن مميزات 
اللاهوتية المسيحية اهتمامها بمشكلة طبيعة المسيح ‏ المزدوج الإلحي والإنسانٍ - 
وهنا أيضاً تعارضت المذاهب بلا نباية . 


وسوف نرى., في ما بعد, كيف أن الإسلام قد واجه بدوره المشاكل 
الجوهرية نفسها في التوفيق وكيف طرح لما إجابات متاثلة . 
لم تكن إذنء هذه الفترة التاريخية ‏ التي امتدت على ألف عام من 300 قبل 
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الميلاد إلى 600 بعده ‏ فترة فقيرة وجدباء. مهما كان نظرنا المعاصر إلى الطابع 
العقم للميتافيزيقيا والمذاهب المدرسية الهيلينية والمسيحية الشرقية فإن الميتافيزيقيا 
المدرسية الإسلامية ثم المدرسية المسيحية الغربية نبجت المنيج نفسه خلال 
القرون الهجرية الخمسة الأولى (من 700 إلى 1200 ميلادية) . 

وفي خلال هذه الفترة الألفية احتلّت جامعة الإسكندرية مكانة الصدارة من 
أيام البطالسة إلى أواخر عصور مصر القبطية. فكانت هيٍ المركز الرئيسي في 
النشاط الفكري. ليس فقط في مجال الميتافيزيقيا بل أيضاً في مجالات العلوم 
خصوصاً الطب والفلك اللذين حققا في هذه المرحلة تقدماً خطيراً. ثم تعددت 
المراكز في إطار التوسّع المسيحي في المنطقة. وهنا يجدر ذكر مركز حران في الشام 
على الأقل. ذلك لأن إنتاجه الفكري قد أصبح, في ما بعد. أحد المصادر 
الرئيسية للميتافيزيقيا الإسلامية. هذاء وقد انعكس النضال من أجل السيطرة 
على الحكم. خصوصاً الصراع بين طموحات بيزنطة الإمبريالية وبين المصالح 
الإقليمية المصرية والسورية؛ انعكس في النزعات المذهبية وأعطاها بُعداً 
سياسياً. مرة أخرى لا يختلف ذلك كثيراً عا سيحدث في المنطقة خلال القرون 
الخمسة الأولى للحكم الأموي ثم العباسي . 

لا تتناول هذه الدراسة أشكال إيديولوجيا المجتمعات الخراجية خارج منطقتنا 
إل أنه عند وصولنا | إلى ختام تعرضنا لتكوين الميتافيزيقيا اطيلينية ثم تحوها إلى 
ميتافيزيقيا دينية (مسيحية ثم إسلامية) يصعت علينا الامتناع عن طرح مقارنة 
بين هذا التطور وبين ما حدث من تطور - جزئياً مواز وجزئياً مختلف في منطقة 
الحضارة الصينية. فقد توصلنا إلى أن البنية الميتافيزيقية في منطقتنا قد ارتدت 
شكلاً علمانياً في مرحلتها الأولى ‏ الهيلينية ‏ تلاه الشكل الديني الذي فرض 
نفسه فألغى كلياً الطابع العلاني السابق. أما في الصين فنجد تطوراً انّسم 
باستمرار التجاور بين إيديولوجيا علمانية - هي الكونفوسيانية - من جانب وبين 
إيمان ديني ‏ التاوية ‏ من الجانب الآخر. فليست الكونفوسيانية ديناء رغم أن 
الرأي السائد في بلادنا لا يدرك ذلك. جزئياً عن جهل وجزئياً عن عجز قدرته 
على تصوّر مجتمع لا يسود فيه إيمان ديني. ولم يكن كونفوسيوس نبياً بل محرد 
فيلسوف مدني أبدي شكوكا إزاء الإيمان الديني بشكل عام. فقال إن القوى 
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فوق الطبيعة ‏ إن وجدت (وضمنياً هنا يقبل الفيلسوف وجودها) ‏ لاستحالت 
معرفتها (إذ إن التوصل إلى معرفتها يلغي طابعها قوى فوق الطبيعة). 
ثم أضاف - بشيء من الاحتقار إزاء الأديان ‏ إن محاولة تعويض جهل الغائب 
بالإيمان تفوح منه رائحة الابتكار الإنساني ‏ ثمة شبه واضح بين هذا الموقف 
الميتافيزيقي الارتيابي وبين موقف الكثير من فلاسفة عهد الهيلينية. وكذلك فإن 
الكونفوسيانية صارت إيديولوجيا الطبقة الحاكمة الخراجية الصينية كما كانت 
المدرسية الهيلينية قد صارت إيديولوجيا الطبقة الخراجية في منطقتنا. إِلّ أن 
المسيحية ثم الإسلام حلا محل الهيلينية المانية في منطقتنا بينما الكونفوسيانية 
ظلت سائدة في الأوساط الحاكمة في الصين. وكذلك في البلاد الأخرى الصينية 
الثقافة (اليابان وفيتنام وكوريا). هذا لم يمنع مباشرة الدين ‏ هنا التاوية بصفة 
غالبة والبوذية بالنسبة إلى أقليات ‏ من قبل الشعب ليشبع بها حاجته في مواجهة 
القلق الإنساني وتحقيق الطمأنينة» وظل الفرعان من الإيديولوجيا الخراجية 
يتجاوران في المجتمع : المفهوم المدني العلماني للنخبة والمفهوم الديني للعامة. 

ولعلٌ هذه الخصوصية في البنية الإيديولوجية الصينية قد يسّرت انفتاح المنطقة 
على الفكر الحديث. إذ إن النخبة المثقفة لم تجد في تراثها ما يمنع الاستعارة أو 
يقف أمامها عقبة صلبة» فلم تصطدم هذه الاستعارة بمفاهيم دينية قد تتجمد 
أمام التحدي الجديد. لعل هذا العامل يفسر سهولة نجاح التحول الرأسمالي في 
اليابان وكوريا الجنوبية» وكذلك تبني الماركسية السريع في الصين وكوريا 
الشمالية وفيتنام . فإذا كانت الأديان مرنة لدرجة تقبل التكيف لتطور المجتمع - 
وهذه هي أطروحتي ‏ ربما كانت الإيديولوجيات المدنية أكثر مرونة! 

وجدير بالذكر في خلاصتنا لدراسة هذه المرحلة العودة إلى إشارة مساهمة 
مصر في تكوين العالم المسيحي الجديد. إذ كانت هذه المساهمة حاسمة فعللً©. 
فيعلّمنا التاريخ أن اعتناق شعب لدين جديد يُفرض - في معظم الأحيان ‏ من 
خلال إما الفتح الخارجي أو مبادرة تقوم يبا السلطة والظبقات الحاكمة. إلا أن 
اعتناق مصر للمسيحية يمثل استثناءً هذه القاعدة العامة. إذ إن التنصير هنا كان 
ناتج دينامية المجتمع المصري بكليته. وقد ترئّب على هذا الأمر أنَّ الفكر 
المسيحي المصري صار فكراً طليعياً غنياً لأنه اضطر إلى أن يواجه السلطة والفكر 
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ال ميليني المتقدّم مواجهة صريحة. فالثقافة الجديدة لمصر القبطية لم ترفض وراثئة 
الهيلينية رفضاً. بل استوعبتها في تأويلها للدين الجديد. هكذاء صار التساؤل 
الأساسي لفلاسفة الإسكندرية ‏ المسيحيون منهم والوثنيون على قدم المساواة - 
هو كيف يمكن توفيق العقل والإلهام الإلمي. ونعلم تفاصيل هذه القصة 
التاريخية التي دارت حول شخصيات مثل: الاأدري أفلوطين وتلميذه المسيحي 
ابونيوس وأوريجانوس وفالينتينوس وإكلمنتوس وديديموس, وهم مؤسسو الفلسفة 
الغنوسيّة التي أنتجت ما يمكن اعتباره النسخة الأولى للشكل النبائي 
للإيديولوجيا الخراجية. وهي فلسفة تدور حول إشكالية التوفيق بين العقل 
والعقيدة» معتمدة في ذلك على حجج ومناهج ظلّت تسود على الأذهان الرفيعة 
لدرجة أن المعتزلة في الإسلام قد أخذوا بها بالحرف. 

كانت أطروحة الغنوسية تقوم على تبويب طبقات الناس. منها الطبقة 
النخبوية القادرة على المعرفة العلمية والتوفيق بين هذه المعرفة وبين الإلهام الإللهي 
كوسيلة إضافية للتوصل إلى إدراك «الحقيقة المطلقة». ومنها الطبقة السفلى للعامة 
الذين لا مهمهم مقتضيات العقلانية وبالتالي الذين لا يتجاوزون التفسير البدائي 
الشكلي والحرني للعقيدة الدينية. ومنها الطبقة الشالثة الوسطى التي تقبل مبدأ 
التوفيق بين العقل والدين دون أن تشارك في الإلهام الإلمي . 

لا شك أن هذا التبويب الهرمي يلائم تماماً احتياجات مجتمع طبقي متقدّم. 
غير أنه قد أعطى لنخبة المفكرين هامشاً واسعاً ضمن لهم حرية الفكر في تفسير 
المقدّسات. وسوف نجد وضعا مماثلا في مرحلة ازدهار العصر الإسلامي . 

أما الغرب المسيحي فقد جهل تماماً هذه الإشكالية خلال ظلمات القرون 
الوسطى الطويلة إلى أن اكتشفها هو الآخر بدوره في عصر النهضة . 


4 الفكر العربي الإسلامي ميتافيزيقيا وسيطة: 


واجه الإسلام تحدّياً قاسياً بعد حقبات قليلة من نشأته حينما فتح الشرق 
المتحضر. وقد واجه الإسلام هذا التحدّي بنجاح ساطع . 


يعتمد الإسلام على نصوص مقدّسة دقيقة. وذلك على درجة أعلى من 
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المسيحية التي تسم أناجيلها بالالتباس بالمقارنة مع دقة النّص القرآني وتسجيل 
الأحاديث ١‏ وقد استدرج المسلمون من هذه النصوص شريعة ة قانونية؛ 
وإذا كانت هذه الشريعة لاتتحكم بالضرورة في جميع أوجه الحياة الاجتماعية » 1 
أنها تطرح من أجل ذلك عدداً من المبادىء القانونية الطابع بل تقدم في بعض 
الأحيان حلولاً وقواعد محدّدة. أما فكر أواشل المسلمين في الجمزيرة فكان ‏ ولا 
ريب - بدائياً من أوجه كثيرة» بالتناسب مع بدائية الحياة الاجتماعية والأوضاع 
الثقافية للعرب. ويقوم المجهود الفكري الذي بذله العرب لتطوير فهمهم للدّين 
ليصير على مستوى أوضاع شعوب الشرق المتحضر, دليلاً على بدائية فهمهم 
الأصلي ونقطة انطلاقهم . 

هذا ويجدر بالذكر أن الدولة الإسلامية تكونت في فترة وجيزة للغاية» إذ تم 
فتح الشرق الميليني المسيحي وفارس في بضع سنوات. وبالتالي كان التحدّي 
خطيراً بالفعل. وذلك سواء أكان في مجال المعلومات العلمية والفنية (أي في 
محال درجة عمو قوى الإنتاج) أم في حال معضلة العلاقات الاجتاعية والإدارية 
والسياسية لنظم دول المنطقة القائمة منذ ألوف السنين. وكذلك في مجال الثقافة 
إذ إن الحضارات الشرقية كانت قد أنتجت فلسفة ميتافيزيقية مدرسية إجمالية 
رأيناء في ما سبق» كيف أنها كرست نظرة إنسانية عمومية قائمة على أسلوب 
رفيع في فهم الإيمان والأخلاق والتوفيق بينه وبين المنطق العقلاني. يضاف إلى 
ذلك تنوع واقع الشعوب في تعبيراتها اللغوية والأدبيةٍ والفنية والعقائدية ‏ 
و ل 1 إل على وجه سطحي لا 
يقارن مع ما حدث في مصر والشام . فقد بقي الفرس خارج المسيحية الشرقية 
الجديدة 00 كانوا على صلة بها. ومن ناحية أخرى انفتح الفرس على 
الهمند. وتثبت مدرسة جنديشابور. التي لعبت دوراً هاماً في بلورة المدرسية 
ا وضع إيران الخاص في الإسلام . ولعلّ هذا الفرق يمثل أحد 
المفاتيح الذي يفسّر بدوره الفرق بين التعريب السريع لبلاد ما بين المبرين 
والشام ومصر وبين استمرار الفارسية شرق جبال زغروس . 

فكان لا بد من التوفيق بين الإيمان الجديد ونصوصه من جهة وبين مقتضيات 
العَلينَ الميليني والفارسي المادية والفكرية والسياسية من الجهة الأخرى. وقد 
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انترض ذلك التوفيق ثورة ثقافية بالمعنى الحقيقي. تلك الشورة التي قام بها 
الإسلام بنجاح . 

فنلفت النظر هنا إلى أن ما أسماه العرب الثقافة اليونانية كانت في واقع الأمر 
ثقافة ا هيلينية بل اطيليئية المنصّرة. أما فلسفة اليونان الكلاسيكية السابقة على 
الميلينية فكان العرب يتجاهلونها تماماً. ونعلم اليوم أن العرب لم يعرفوا سقراط 
وأفلاطون وأرسطو إل من خلال أفلوطين. 

وقد أدرك العرب تماماً إمكان التوفيق بين إيمانهم من جانب وبين المدرسية 
اشيلينية من الجانب الآخرء. وذلك على نمط ما سبق أن أنجزه المسيحيون 
الشرقيون. فقد طرح المسلمون الأسئلة نفسها التي كان المسيحيون الشرقيون قد 
طرحوها سابقاً في هذا المجال وأجابوا عنها بإجابات متائلة . 

وفي هذا الصدد يجدر ذكر المسيرة التي أدّت إلى البنية المدرسية الإسلاميةء 
وذلك من أول خطواتها مع الكلام والمعتزلة في القرن الأول اللهجري إلى فلسفة 
ابن رشد في القرن السادس الهجري وهي قمة هذه الفلسفة وتمامها. 

وقد طرح خطاب المعتزلة أسئلة تحدّت الفهم البدائي لأوائل المسلمين. 
نتيجة استحالة اكتفاء الطبقة الحاكمة الجديدة ونخبتها الفكرية العربية والفارسية 
الإسلامية بالتأويل البسيط الأصلي. فلنذكر هنا أهم هذه الأسئلة. 

كانت نقطة الانطلاق متواضعة للغاية فهي تقوم على رفض الاكتفاء بالظاهر 
والحرف في اعتماد الإيمان. والمقصود بالظاهر هنا الاكتفاء بإعلان الإسلام من 
خلال نطق الشهادة أي الإقرار باللسان فقط دون العمل والخضوع الشكلي 
للطقوس «القيام بالصلوات وصوم رمضان. . . إلخ) على أنها عناصر تثبت في 
ذاتها الإيمان. فأكد المعتزلة في هذا الصدد أهمية القناعة التي أخذوها من عقائد 
أهل الذَّمّة وذلك بمناسبة جدال مشكلة «المسلمين مرتكبي الكبائر» (أهم 
مسلمون أم في حقيقة أمرهم في وضع كفار؟). فرأى أهل المعتزلة أن العدالة 
الإنغية تقوم على معرفة ما يتم في باطن الضمائر. ثم أدَى ذلك حتيماً إلى إثارة 
مشكلة التناقض بين القدرية والجيرية القائمة ظاهريا على الاعتراف بقدرة الله 
اللا محدودة. فتعارضت المدارس». بعضها تؤكد القدرية والأخرى الجيرية 
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والتسييرء وذلك من خلال الاعتماد على تأويلات متنوعة للنصوص . ومن 
الطبيعي أن هذا النقاش أدّى بدوره إلى فحص مشكلة تحكم الله في شؤون 
الكون أي كيف بمارس الرب قدرته. وهنا أخذ المعتزلة بالحلّ الهيليني وذهبوا إلى 
أن الله يحكم الكون من خلال قوانين ثابتة» بل إن الله قد خلق العالم ليتبع 
ناموساً فاعتمدوا ما أطلق عليهب «ناموس السببية». وبالتالي استدرج هؤلاء أن 
الله لا يتناول «الجزئيات» (والمقصود حوادث معينة بمفردها). الأمر الذي جعلهم 
يرفضون «المعجزة» (التي تناهض قوانين الطبيعة) أو على الأدق اعتبروها 
«استثنائية». واستدرج 37 هذا الفهم استنتاج أساسي وهو إمكان اكتشاف تلك 
القوانين التي تحكم الكون وذلك من خلال استخدام العقل. هكذا توصل 
المعتزلة بدورهم إلى فكرة عدم التناقض بين العقل والوحي, على نمط ما كانت 
المدرسية اشيلينية المسيحية قد توصّلت إليه. 

هكذا نا بالتدريج اللجوء إلى التأويل المجازي للنصوص. فقد بدا ذلك 
فروويا من أجل توفيق مفاهيم القدرية وناموس السببية مع مفهوم القدرة 
الإلهية المطلقة: وظهرت أيضا تأويلات مجازية في مجال مشكلة سات الله 
الموصوفة في النص بتعبيرات تشبّه الخالق بالمخلوق. وقد تعارضت في هذا 
الصدد مدارس التشبيه التي تمسّكت بالنصٌ ومدارس التنزيه التي دعت إلى 
التأويل المجازي المتحرر عن حرف الوصف. وكذلك تعارضت المدرسة التي 
أخذت حشر الأجساد على ظاهره مع تلك التي فهمته على أنه تعبير مجازي مفاده 
جمع الأرواح. 

ثم ظهرت مدارس أخرىء منها من ذهب إلى أن الدريعة لويد قايله 
للتأويل وللتكيف لتطور الظروف ولو أن التأويل هذا تعارض مع نص دقيق في 
ظاهره. فقد رأى هؤلاء الذين يمثلون في واقع الأمر طليعة عصرهم أن القرآن 
نفسه «تخلوق» في الزمان» بمعنى أن الوحي أق في وقت معينٌ لمواجهة ظروف 
واحتياجات شعب معيّن في مرحلة محدّدة من تطوّره. وبالتالي فلا بد من البحث 
عن المبادىء الكامنة وراء النص وتكيف التنفيذ لتطور المجتمع . على أن الغالبية 
لم تقبل هذا الإقدام في التأويل فاعتبروه على هامش الكفر إن لم يكن كفراً 
سافرا. 


كانت مشكلة الخلق قد قلبت الجدال الميتافيزيقي . وقد ذهب البعض في هذا 
المجال إلى أقصى الحدود التي تسمح الميتافيزيقيا بالتوصل إليها؛ ونقصد هنا 
هؤلاء الذين أخذوا بأطروحات االيلينية التي تقول إن الخلق قديم قدم الخالق. 
أي بمعنى آخرء موجود منذ الأزل. والذين اعتبروا بالتاللي وصف الخلق كما جاء 
في النصوص المقدّسة على أنه «خرافة» مفادها إقناع العامة الجماهلة. هنا أيضاً 
رأي الغالبية في هذه الأطروحة كفرا. 


هكذاء فتح خطاب المعتزلة السبيل للازدهار الميتافيزيقي بمعنى فلسفة البحث 
عن الحقيقة المطلقة. وقد بدأ التسلسل التاريخي لهذا الازدهار مع الكندي 
(المتوفى عام 260 هجرية الموافق 873 ميلادية)؛ أول مفكر فلسفي نطق 
بالعربية. مازال الكندي متواضعا للغاية في مذهبه. إذ إنه اكتفى بالاعتراف 
بتعدّد وسائل التوصل إلى الحقيقة ومنها ‏ على حسب نظرته ‏ الوسائل الحسّية التي 
تكفي لمعرفة أوضاع الطبيعة من خلال الممارسة التجريبية في التعامل معهاء 
والعقل (المنطق الاستنباطي الذي مجاله الرياضة). ثم الوسائل الإشراقية مثل 
الوحي الإلحي والحدس وهي الوسائل الوحيدة التي يمكن بها التوصل إلى المعرفة 
العليا. يضاف إن الكندي م بِرَ تناقضاً بين هذه الوسائل الثلاث بل على 
نقيض ذلك - رأى أنها تكمل بعضهاء إذ إن الله قد وهب الإنسان كلا من 
الإحساس والعقل والحدس . من الواضح أن هذا المنهج التوفيقي البسيط لا 
يحل الصعوبة بل يتفادى التعرض إليها. فهو إذن منهج لا يزال دون المستوى 
المطلوب في الفكر الفلسفي الصحيح . 


ثم جاء الفارابي (المتوفى عام 339 هجرية الموافق 950 ميلادية) الذي خاض 
مجال ناموس السببية فأدمج الكسموجونيا الكلدانية في بنيته الميتافيزيقية 
الإسلامية. وفي هذا الصدد لم يرَ الفارابي تناقضا بين الإيمان وبين قبول 
أسطورات الكسموجونيا الكلدانية. فطرح تأويلاً لتلك الأسطورات مفاده أنها 
عَثل «طبقات الخلق» إذ يتولّد العقل من الله ثم الكواكب من العقل ثم العالم 
دون القمر من الكواكب. وقد سمحت هذه الحيلة بالتوفيق بين الإيمان وبين 
العقيدة الشعبية الشائعة في المنطقة أن الكواكب تؤثر في مصائر الناس. 
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وقد ورث ابن سينا (المتوقى عام 428 هجرية الموافق 1038 ميلادية) هذه 
النظرة الكسموجونية وأخذ بها بالتفصيل ثم دعّمها بإضافتها لمفهوم قدم الخلق . 

وفي نهاية التسلسل التاريخي جاء ابن رشد «المتوفى عام 595 هجرية الموافق 
8 ميلادية)» فأنتج نوعاً من الفكر التجميعي الإسلامي. وذلك من خلال 
مساجلته ضد أعداء العقل. 

وكان ازدهار الفكر الفلسفي الحر قد صار يصطدم بردّة محافظة غالبة في نهاية 
الأمر وفرضت نظراتها على أنها «الإسلام الصحيح». وكان الغزالي (المتوفى عام 
5 هجرية الموافق 1111 ميلادية) رائد هذه الردة الرجعية التي تمسّكت من 
جانب بنظرة جامدة وحرفية للنصوص والشرائع» وعمدت من الجانب الآخر إلى 
وسائل للمعرفة غير العقل من الحدس وكشف الباطن, الأمر الذي أذى إلى 
تكريس النزعة الزهدية. 

إِنَّ ابن رشد ‏ آخر وأكبر الفلاسفة العرب المسلمين ‏ قد بذل أقصى المجهود 
في مواجهة هذه الردة المعادية للعقل. هكذا اتخذ ابن رشد مواقف طليعية في 
جميع المجالات من القدرية والسببية والتأمل المجازي للنصوص والشريعة. 
لدرجة أن البعض ادّعوا أن ابن رشد قد ذهب إلى أن الحقيقة العقلية مستقلة 
عن النص إن لم يتناقض مع الإيمان. فقال إن الشريعة عالجت بعض الأمور 
التي لم تتعرض لها الفلسفة وأن الفلسفة عالجت بدورها أموراً لم تتعرض لا 
الشريعة. إن هذه النظرة عن «ازدواج الحقيقة» قد لقيت معارضة قوية من قبل 
السلطات الدينية ثم نسيت. 

وكذلك يتساءل بعض دارسى فكر ابن رشد إذا كان الفيلسوف قد رصس 
البنيات الكسموجونية. إن هذا الأمر- في رأبي - لا يزال موضوع تساؤل 
وتواصل البحث في شأنه. فمن المؤكد أن الفيلسوف لم يشر إلى تلك البنيات في 
نقاشه آراء أعداء الفلسفة؛ إذا وصلت إلينا جميع مؤلفاته. إل أن هذا الامتناع - 
إذا كان صحيحا ‏ لا يثبت في ذاته رفضه هذه البنيات. ففي فرضية عدم قبول 
ابن رشد هذه الكسموجونياتء, نرى أنه قال بالإيجاب. وليس من خلال 
الامتناع عن الإشارة إليها. ولما كانت مؤلفاته ذات طايع جدالي في نقاش آراء 
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أعداء الفلسفة. فلم يكن هناك ضرورة لذكر الأطروحات المقبولة من الطرفين» 
ومنها بالتحديد البعد الكسموجوني لفلسفة العصر". 

مع أن ابن رشد قد اصطدم في مجحالات أخرى ذات مغزى اجتماعي حاد مع 
مصالح الحكم. ونقصد هنا نظرته للشريعة التي اعتبرها قابلة للتأويل إلى أقصى 
حدٌ ممكن. فقد دعا إلى اعتبار الشريعة «ظرفية»., أي قابلة للتطور حسب 
حاجات المجتمع. وبذلك دفع في اتجاه فصل الدولة (والقانون) عن الدين. إل 
أن هذه الدعوة إلى نوع من الشورة الثقافية العلمانية في الإسلام (علٍ نمطا ما 
حدث,. في ما بعدء في أوروبا المسيحية) لم تجد صدى في المجتمع» بل ادين ابن 
رشد هذه الدعوة بالتحديد وحرقت مؤلفاته بالجملة. 

يتضح من هذا العرض السريع أن البنية المدرسية الإسلامية شبيهة في 
جوهرها للبنية الهيلينية ثم المسيحية. وقد صارت هذه البنية المدرسية ايديولوجيا 
الأجنحة المتنورة في المجتمع الإسلامي العربي والفارسي في عهده اللامع. بل 
كرّستها السلطة الخلافية في بعض فترات التاريخ الوجيزة» مثلا في عهد الخليفة 
المأمون (من عام 198 إلى عام 219 ه. الموافقان 833-813 م). على أن هذه 
الفلسفة المدرسية المتقدمة لم تقبل من قبل المجتمع بشكل عام. فقد رفض 
الكثيرون ‏ منذ أول ظهور الفلسفة الإسلامية ‏ استنتاجات المعتزلة الجريئة. 
هكذا جاهر ابن صفوان بالقول إن القدرة الإية تحدد مسبقاً كل تفاصيل مسيرة 
الخلق فاتحاً بذلك باب النظرة الجبرية البسيطة التي لم تفقد شعبيتها في أية 
مرحلة من التاريخ . هكذا تواجد دائما إلى جانب التيار الفلسفي تيار نصوصي 
يرفض التأويل المجازي ويتمسك بالظاهر المكتوب. وذلك طوال تاريخ العصور 
الوسيطة ابتداء من الأشعري (المتوفى عام 324 ه الموافق 935 م) إلى الغزالي . 
وني نباية الأمر انتصر هذا التيار النصوصي فقأصبح الغزالي «وحجة الإسلام» 
المعترف به خلال القرون الثانية التالية. بل تحيّزت السلطة الخلافية لهذا التيار 
منذ أيام المتوكل (231 ه الموافق 847 م) . 

فكانت الحبّة المقدّمة ضد العقلانية المدرسية حجة قوية فعلً. وهى أن 
العقل لا يكفي لأن يوصل إلى كشف الحقيقة المطلقة, فلا بد إذن من الاعتماد 
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على الحدس والإلهام اللذين لا يمكن إحلال العقل محلهما. كان يمكن أن يؤدي 
كشف حدود قدرة العقل إلى التساؤل عن فعالية الميتافيزيقيا نفسهاء وإدراك أن 
الهدف المرسوم منها ‏ أي كشف المطلق ‏ هو نفسه هدف مستحيل. ولكن هذا 
لم يحدث. على نقيض ذلك لم يدفع التساؤل عن حدود الميتافيزيقيا إلى الأمام. 
بل شبجع على التراجع إلى الخلف. أي إحلال ميتافيزيقيا غير عقلانية محل 
الميتافيزيقيا العقلانية. فلم تحدث الخطوة إلى الأمام إلا في أعقاب النبضة 
الأوروبية . وفي هذه الظروف - أي ظروف التراجع في الفكر الإسلامي ‏ أخذت 
الدعوة إلى منيج الزهد المستورد من تقاليد الهند تفتح المجال للصوفية. وهي في 
واقع أمرها اعتراف بفشل المشروع الميتافيزيقي الميليني الإسلامي . 

هذاء لآن الصوفية أعلنت بصوت عال شكها في قدرة العقل. على أن 
الصوفية تمسّكت بالاهتتام بالمعرفة المطلقة. بل أعطت لما الأولولية على أية 
معرفة جزئية . ومن أجل هذاالتوصل إلى المطلق أخذت الصوفية تخلق الأشكال 
التنظيمية الفعالة في نظرها وهي إقامة منظمات (الطرق) ‏ سرية في معظم 
الأحيان ‏ والعمل فيها بمبدأ الطاعة العمياء لشيخ الطريقة وممارسة «السفر» من 
خلال الذكر الجماعي والرقص وتناول المخدرات (بل وأحياناً الخمر). . . إلخ . 
ولا شك أن السلطات رأت في هذه التيارات الجديدة خطراً عليهاء إذ إن 
السلطة العليا ‏ رغم طابعها المحافظ ‏ لا تقبل أي مراكز قوى أخرى تفلت من 
أيديها. ثم كان الحكم يعلم تماماً أن إعادة تكوين المنسوج المجتمعي على أساس 
الطرق الصوفية من شأنها أن تعطي هذه القوى فرصاً للتدخحل في النزاعات 
الاجتماعية والسياسية. سواء أكانت الطرق تعمل لصالحها هي أم لصالح 
أطراف تحركها في السر. ومن الآدلة العديدة على عداوات السلطة إزاء الصوفية 
شهادة الحلاّج (عام 309 ه الموافق 922 م)» رائد الفكر الصوني. 

هكذا نرى أن الإسلام قد اندفع خلال تلك القرون الخمسة لتاريخه ني 
ا تجاهات منوعة لعلنا نستطيع تلخيصها في الاتجاهات الثلاثة التالية : 


الاتجاه الأول هو إقامة ميتافيزيقيا أخلاقية وعقلانية» ذات مغزى إنساني 
عمومي, استلهمت من الميتافيزيقيا الهيلينية» والمسيحية الشرقية. فنجد في كل 
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من الميتافيزيقيتين المسيحية الشرقية والإسلامية المرمى نفسه وهو التوفيق بين 
الاهتهام بنظرة أخلاقية قائمة على مسؤولية الفرد وذات طابع إنساني عمومي 
وبين الثقة في قدرة العقل الاستنباطي وبين التقيد بنصوص مقدّسة. 

وقد كان على الإسلام أن يقوم أيضاً بالتوفيق في مجالات أخرى لكي 
يستوعب تراث الشرق المتحضر في النظم الاجتاعية والإدارية والسياسية. وقد 
أقام هذا التوفيق على أساس نبج المنطق اللغوي الشكلي, الأمر الذي دفع ني 
المبالغة في استخدام أساليب شبه منطقية, أقرب إلى الاستدلال بالتمثيل. ثم 
أتم تكملة البنية بإضافة كسموجونيا شاملة. الأمر الذي دفع نحو الانزلاق إلى 
تمارسات تنيجيمة وسحرية من جهة وقبول ممارسات الزهد ‏ ولو بدرجات 
متواضعة ‏ من الجهة الأخرى. وقد قبل الإسلام في هذا الإطار درجة من 
التعدّد في الآراء. كما أنه رحب بدرجة من التجريبية. وقد خلقت هذه الظروف 
جوّاً مناسباً للتقدم في الحياة الاجتماعية وفي العلوم الجزئية» فتحقق تقدم لن يكون 
له نظير في العصور الوسطى . مع أن هذه الرؤية الإسلامية لم تخرج عن | إطار 
النخب المثقفة المتنورة» فلم تقبلها السلطة قبولاً صحيحاً وكاملا. 


ذلك لأن السلطة ظلْت تكوّن سلطة طبقات مستغلة (بكسر الغين) فآثرت 
حكم العامة من خلال تأويل بسيط وفرض الطاعة الشكلية للنصوص دون 
الاهتام بالتوفيق بين الإيمان والعقل. هذا هو الاتجاه الثاني الذي أردنا ذكره. 
يضاف أن الرؤية البسيطة انّسمت بالقدسية مع استمرار المارسات الشعبية 
المختلفة من تقديس القدسية ورجال الخير والتقوى ومن التنجيم بل من 
السحرية والشعوذة. . . إلخ . 


وقف التأويل الرسمي للسلطة السنية بين هاتين الرؤيتين» نظراً لآن هذا 
الموقف الوسيط خدم تماماً مصالحها المحافظة بشكل عامء ولو الإصلاحية في 
بعض الأحيان. فاستعملت السلطة لهذا الغرض خطاباً مزدوجاً على حسب 
المرسل إليه: خطاب للنخبة وخطاب للعامة. إن نظام المسيحية في القرون 
الوسطى الأوروبية ثم نظم الملكية المطلقة في ما بعد. قد استخدمت هي 
الأخرى الأساليب نفسها. فالفكران ينتميان إلى الفلك الذهني نفسه. 
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إل أن المدرسية العقلانية الرفيعة الموجهة للمثقفين من جهة, والشكلية 
البسيطة المخصّصة للعامة من جهة أخرى وازدواج لعبة السلطة بين الموقفين من 
جهة ثالثة. إن كل ذلك لم يرض تماماً المجتمعء الأمر الذي أدّى بدوره إلى 
تبلور موقف ثالث, ونقصد هنا البحث عن «الباطن» المختفي وراء وضوح 
النصّ. وقد لجأت الشيعة إلى هذا الأسلوب أكثر من السّنّة خصوصاً في 
تأويلاتها المتطرفة التي بلغت في بعض الأحيان حدَّاً للتجميع بين عناصر مختلفة 
الأصل منها النزعة المسيحية المنتظرة للمهدي المنقذ. ونظرات مزدكية وهندية 
المصدر. ولعلّنا نجد هنا أحدالمفاتيح الذي يفسر نجاح الشيعة في فارس 
المفتوحة على الهند. مع أن الصوفية ‏ التي انتشرت في جميع أرباع العالم 
الإسلامي ابتداء من القرن الرابع الحمجري ‏ قد جاءت إجابة عن تلك الحاجة 
العامة نفسها. فقد أبدت نظم الحكم تحفظات إزاء هذه الاتجاهات الجديدة. 
إن لم تكن دائاً معاداة سافرة. على أن الحكم قد حاول أيضاً السيطرة على هذه 
الحركات والمارسات فاعترف بشرعيتها ووضعها تحت رقابته . ومن خلال ذلك 
أخلاها من قدرتها الثورية . هكذا أنشئت نُظُم حكم شيعية ثابتة لا تختلف في 
واقع الأمر عن النظّم السَنيّة (في إيران مثلاً) . على أن الانفجارات السلفية التي 
ترفض هذا النوع من «تأميم» الإيديولوجيا قد ظلّت تبدّد هذه النَظم على مدّ 
العصور. كا ثبتته ثورة الخميني في عقدنا. 


لم يقتصر الفكر العربي الإسلامي على مجمال الجدال الفلسفي. كما أن هذا 
الفكر لم يزدهر في فضاء مجتمعي . لذلك فإن البحث في ميدان أفكار الحركات 
الاجتماعية التي ملأت هذا التاريخ إنما هو بحث ضروري لتكملة الصورة وإلقاء 
أضواء جديدة على الجدال المدرسبى نفسه. 


وقد سبقت محاولتي - في كتابي عن «أزمة المجتمع العربي» - تبيان طابع 
الصراعات الاجتماعية والسياسية للعالم العربي الإسلامي الوسيط. ودون 
العودة إلى تفاصيل مساهمتي في هذا النقاش أود هنا أن ألخخص أطروحتي في هذا 
المجال في قولي إن هناك نوعين من الصراعات لآ بد من التمييز بينغبا. أولأء 
الصراع الدائم بين الشعب والسلطة وهو صراع يتسم بجميع سهات الصراع 
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الطبقي في المجتمعات الخراجية بشكل عام. فيعاني الشعب (المكون هنا من 
عامّة الفلاحين وصغار الحرفيين) من الاضطهاد والاستغلال. فأحيانا يبخضع هذا 
الشعب ويناور في حدود الممكن ويبحث عن سلوة في الآخرة. وأحياناً يقوم 
ويعصى ويثور فيستخدم في جهاده أعلام التأويل الشوري للدين» وهو تأويل 
بعيد كل البُعد عن المدرسة العقلانية. هكذا ظهرت حركات شعبية رفضت 
التأويل الدارج للشريعة ودعت إلى المساواة والعدالة الاجتماعية» وبحثت عن 
حجج تعطي شرعية دينية لقيمها وتأويلاتهاء بحيث تدعم مواقفها. ومن هذه 
الحركات القرامطة في القرن التاسع الميلادي وغيرها. ويعلم المؤرخ أن حركات 
متماثلة تماما قد ملأت تاريخ نظم خراجية أخرى من أوروبا الإقطاعية إلى 
الصين. 

هناك, ثانياًء الصراعات داخل الطبقة الحاكمةء بين أقسامها الممثلة لمصالح 
إقليمية وحرفية مختلفة والتى اعتيرها لذلك تناقضات داخلية لهذه الطبقة. وقد 
ذهبت إلى أن هذه الحركات والصراعات هي التي احتلّت مكانة الصدارة في 
تطور الأحداث. فهي التي تفسّر النزاعات والحروب التي دارت من أجل 
الاستيلاء على الحكم . 

إن الجدال المدرمي الإسلامي قد تمفصل على جميع الصراعات ذات الطوابع 
المختلفة والتي انعكست في الفكر الاجتاعي . سواء أكان ذلك بشكل مباشر 
وصريح أم من خلال التعبير الأدبي والفني والشعر للنخبة وللعامة. وفي ما يل 
بعض الأدّلة عن هذا التأثير المتبادل . 

فقد عبر وإخوان الصفاء في القرن العاشر الميلادي عن عدم رضا الشعب 
بالسلطة الخلافية . فتقدّموا بطرح برنامج إصلاحي من شأنه أن يضمن السعادة 
في الدنيا من خلال تحقيق المساواة والعدالة والتضامن الاجتاعي. وكذلك نعيم 
الآخرة من خلال إقامة سلطة تعتمد نفسها على الاخلاق فتستطيع أن تبعث 
مبادئها في صفوف الشعب. 

ونرى هنا كيف أن الحنين لعصر نشأة الإسلام (أي عصر الخلفاء 
الراشدين)؛: الذي تصوره إخوان الصفا «بالعصر الذهبي المفقود». قد أخذ 
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يغذي نزعة سلفية وحلماً ماضوياً. ويبدو لنا هنا التباس هذه الدعوة بالعودة إلى 
الأصول. فهي في الوقت نفسه تعبير عن مشروع إصلاح المجتمع بعد أن أصبح 
هذا المجتمع غير محتمل من جهةء ودليل على مأزق الوسيلة المقترحة من أجل 
إتهام الإصلاح من جهة أخرى. إن هذه الوسيلة لا تعدو كونها مجرد حنين 
ماضوي. مع أن إخوان الصفالم يرفضوا الفلسفة على ثمط ما دعت إليه 
النظرات الرجعية التي غلبت في ما بعد. بل على عكس ذلك رأى إخوان الصفا 
أن الشريعة تدنّست بعد الخلفاء الراشدين وأن تطهيرها يستوجب استخدام 
العقل واللجوء إلى التفلسف العقلاني. بالإيجاز ينعكس انعدام فكر اجتماعي 
علمى في هذا التناقض بين الهدف والوسيلة. إذ إن هذا النقص حال دون 
إدراك الأسباب الحقيقية التي جعلت المجتمع غير محتمل. فكان لا بد من انتظار 
العصور الحديثة لنرى الفكر الإنساني يتقدّم بطرح المشاكل الاجتماعية بشكل 
يتجاوز الجدال الأخلاقي البسيط. 


فقد ظلّ الفكر الاجتماعي العربي الإسلامي أسير الجدال الأخلاقي. شأنه في 
ذلك شأن فكر المجتمعات الخراجية الأخرى. من أوروبا الاقطاعية إلى الصين» 
ومن أمثلة هذا الطابع الأخلاقي مشروع المدينة الفاضلة للفارابي. على نمط ما 
قد سبق أن دعا به الحسن البصري (لمتوفى عام 111 ه الموافق 728 م). رأى 
الفارابي أن مصدر الشر ليس في نواقص القانون (هنا الشريعة) بل في نواقص 
المسؤولين عن تنفيذه. فالفساد ليس فساد الشرع بل فساد الناس. ولسنا نحن 
بحاجة إلى أن نثبت أن هذا التحليل لم يتجاوز السطح. فهو تحليل محدود 
بالضرورة نتيجة نقص المنهج . 


وثمة أمثلة أخرى متعدّدة من هذا القبيل. فلم يتجاوز الفكر الاجتماعي 
العربي الإسلامي حدود الظروف الموضوعية للمجتمع الخراجي . وبالتالي ظل 
هذا الفكر يتحرك في فلك مغلق. يصطدم تارة بحائط المدرسية العقلانية وتارة 
بحائط الطاعة الشكلية» ثم هرب مرة أخرى في اتجاه الزهد. وتتواجد هذه 
التناقضات أحيانا في الشخص نفسه. هكذا أعلن أبو العلاء المعري (المتوى عام 
9 ه الموافق 1057 م) ثقته في العقل لدرجة أنه ذهب إلى التشكيك في الأديان 
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واتبمها جملة. ليقبل بعد ذلك مذهب الجبرية البسيطة ثم هرب في الانغلاق 
الزهدي والثالية المطلقة . 


قطعاً لم يكن رجال هذا العصرء رغم حدود المجتمع الموضوعية, أقل ذكاء 
من رجال الأجيال التالية. فقد أدركوا تماماً أن الفكر الخراجي ققد بلغ حدوده 
ودخل في أزمة. فأعربوا عن ارتياهم وشكوكهم. ولكنهم عجزوا عن تجاوز 
حدود الحيرة بهذه الأوضاع . 

لعل ابن خلدون (المتوفى عام 808 ه الموافق 1406م) يمشل الاستثناء. فقد 
بلغ هذا العملاق حدود الفكر الاجتماعي العلمي في ظروف عصره. وظل دون 
مثيل له لغاية القرنين الثامن والتاسع عشرء فنجد عنده البذرة مزروعة في قوله 
إن المجتمع يخضع القوانينٍ موضوعية شأنه في ذلك شأن الطبيعة. ثم وضع ابن 
خلدون لنفسه هدفاً ويد هو كشف هذه القوانين. واستقل بحثه عن اللجوء 
إلى الشريعة. إذ اعتبر أن الشريعة هي الطريق لمعرفة الغيبيات فقطء فلا تفيد 
في دراسة «العمران» (الكلمة التي استخدمها ابن خلدون للمجتمع). فلا تمت 
دراسة العمران للشريعة بصلة. إلا أن منظومة المفاهيم التي استخدمها ابن 
خلدون لم تسمح له بكشف سر التاريخ . فلم يتجاوز تصورات السببيسة 
الجيوغرافية وفكرة العودة الأبدية دون التقدم وتكرار التسلسل التاريخي. ورد 
هذا التكرار إلى تتابع الأجيال وانهيار أخلاقهاء واعتمد في ذلك على نوع من 
التحليل النفساني المبسط المطبق على المجتمع. وإذا كان هذا المذهب الارتيابي 
يفي بحاجات الملاحظ الذكي الذي فقد ثقته في الطبقات الحاكمة, لم يكن هذا 
الفكر على القدر المطلوب ليتحول إلى قوة اجتماعية قادرة على التأثير في 
الأوضاع . 


وبالإيجاز يمكن تلخيص أهم إنجازات التقدّم الذي حققه المجتمع العربي 
الإسلامي الوسيط في النقاط التالية: 


أولاً: إن عملية تعريب وأسلمة المنطقة قد خلقت ظروفاً مناسبة لإنجاز 
تقدّم حضري ملموس» فصارت وحدة اللغة والثقافة والدين على نطاق منطقة 
شاسعة. وصارت هذه الوحدة القاعدة الموضوعية التى دفعت قوى الإنتاج إلى 
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الأمام. وبالتالي إلى تدعيم دولة قوية مؤسسة على تمط إنتاج خراجي . فكان 
مضمون الثورة الحقيقية التي حققها الإسلام في عصره الأول هو بالتحديد تكيفه 
لمقتضيات إقامة تلك الدولة. ولا شك أن نجاح الإسلام قد توقف على إتمام 
هذه الثورة» فلولاها لكان العرب الفاتحون قد أتوا وذهبوا دون التأثير في 
المنطقة. ولصار شأنهم شأن غيرهم من الفاتحين مثل المغول. للأاسف لا يدرك 
المسلمون الذين يتغذّون من الحنين إلى الماضي السابق على هذه الثورة (أي عهد 
الخلفاء الراشدين): لا يدركون أهمية ذلك التطوّر الحاسم . 

إن البنية المدرسية الهيلينية الإسلامية العقلانية قد لعبت دوراً حاسياً في إتمام 
هذه الإنجازات العظيمة التى شملت المشرق والمغرب ولو أن السلطة أبدت 
تحفظات إزاء الفكر المتقدّم هذا. ولسنا نحن هنا في حاجة إلى ذكر جميع 
المجالات التي تحققت فيها خطوات واسعة في سبيل التقدم. فهي تشمل في 
واقع الأمر جميع ميادين العلم. ابتداء من الرياضة (إبداع الصفرء تقدم علم 
المثلثات والجبر) والفلك. مروراً بالطب والكيمياء. هذا هوأيضاً شأن 
تكنولوجيات الإنتاج وتنمية قواه خاصة من خلال تعميم أساليب الري. 
وكذلك شأن الأدب والفن الجميل. ذلك إلى جانب الفكر الاجتماعي الذي 
تقرب للإدراك العلمي لأول مرة مع ابن خلدون؛, والفكر الفلسفي الذي 
تناولناه هنا . 

ومن الجدير بالذكر أن الفترات اللاحقة لهذا الازدهار الحضاري هي تلك 
الفترات التي لقي فيها التنؤع الفكري وتعدد الآراء ترحيباًء أي فترات انفتاح 
الذهن وقبول الارتياب في جميع المجالات بما فيها الدين والإيمان. 

ثانياً: لم يتجاوز هذا الفكر حدود الفكر الوسيط, أي ذلك الفكر الذي اهتم 
بالميتافيزيقيا بمعنى البحث عن المطلق فوق الطبيعة» وتفوق هذا الهدف عللى 
هذا الدين وإثبات صحته. 

وقد سبق أن أبديتُ ‏ في هذا المجال ‏ رأبي المخالف للرأي السائد لدى 
الكثير من الفكرين العرب المعاصرين ‏ مثل حسين مروة وطيب التيزيني”. 
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وذلك في كتابي عن «أزمة المجتمع العري» المذكور آنفاً. فقد ذهب هؤلاء إلى 
تحليل النزاعات في داخل الفلسفة العربية الإسلامية على أنها تعبيرات عن 
تعارض نزعة مادية ونزعة مثالية؛ الأمر الذي ينعكس فيه حسب هؤلاء 
المفكرين ‏ الصراع بين القوى التقدمية الرأسالية الجنينية الناشئة والقوى 
الإقطاعية الرجعية. ولن أعود هنا إلى تفصيل نقاشى لهذه الأطروحات» 
فلتكتف بالقول إن التعارض بين المادية والمثالية لم يلعب في تاريخ الفكر ذلك 
الدور الحاسم الذي روجته الماركسية الدارجة. فإن تواجد عنصر « المادية 
العفوية للعلوم» (ونقصد هنا القول بأزلية الكون) لا يمحي الطابع المثالي 
الجوهري للتساؤل الميتافيزيقي , إذا كانت تلك الميتافيزيقيا دينية الطابع . أضيف 
أن اعتبار هذا المجتمع على أنه كان محل تعارض بين قوى رأسهالية ناشئة وقوى 
إقطاعية, إن هذا الاعتبار لا أساس علمى له في رأبي. فقد رأيت شيئاً آخر في 
النزاعات الفكرية التي صحبت إقامة البنية المدرسية الإسلامية» رأيت فيها 
تعبيراً عن ضرورة تكيّف الإسلام إلى احتياجات بنية اجتماعية خراجية شملت 
منطقة شاسعة. وبالتالي رأيت أن القوى التى وقفت ضد هذا البناء الفقكري 
المدرسي لم تكن في نباية الأمر - إل انعكاساً للقوى الاجتاعية المختلفة التي 
ضحى بمصالحها التقدم الخراجي. ومنهبا بالطبع قوى الماضي الآخذة في 
الاضمحلال. فهي التى غذّت الحنين الماضوي جزئياً على الأقل. ومنها أيضاً - 
إلى جانب ذلك قوى الطبقات الشعبية ضحايا ازدهار مؤسّس على الاضطهاد 
والاستغلال. 

ولذلك فإنني أرى أن تبويب أفكار هذا العصر تحت بابين («اليمين واليسار») 
يتسم بالتباس جوهري . فلم تعبر القوى الشعبية عن كراهيتها للنظام في شكل 
فلسفة عقلانية متقدّمة» بل في رفض الميتافيزيقيا العقلانية نفسها وإحلال تأويل 
ديني ولو ثوري عملها 29 , 

يضاف إلى ذلك أن أطروحتي تفسّر هذه الظاهرة العجيبة» وهي أن الحضارة 
الإسلامية ازدهرت خلال قرونها الأولى ثم أصابها الركود. وذلك على نقيض ما 
حدث في الغرب الأوروبي» حيث إن النبضة التي صحبت بزوغ الرأسالية قد 
جاءت بعد العصر الوسيط وليس في أوله! 
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إن تفسيري لذه الظاهرة العربية الإسلامية الشاذة هو أن الازدهار كان هنا 
ناتج تحدٌ خاص. ونقصد مقتضيات بناء خراجي على منطقة واسعة. فقد 
فرضت هذه الظروف مرونة في العلاقات بين السلطة الإسلامية الجديدة 
ويجتمعات الشرق المتحضّر. ونتج عن هذا التفاعل تفتح الأذهان وقبول النقاش 
وتعدد الآراء . ثم حينا بلغ هذا البناء ذروته وأصبحت السلطة الجديدة قائمة 
على أسس قوية لا تتحدّاها قوى أخرى, أي حينم بلغت عملية التعريب 
والإسلام حدّاً لا رجوع فيه وصار المجتمع متجانساً. وتوقف عمل التحدّي 
وأخبى فعل ا حوافز الدافعة للتقدم. فأخذ الفكر والمجتمع في التكرار والركود 
وذكر الماضي. أجد هنا مثلاً آخر عا أسميته «التطور اللامتكاىء» في التاريخ . 
فأرى أن ازدهار الفكر تصحبه دائاً أوضاع تتسم بعدم الاتزان. إن إلغاء 
عناصر الاختلاف وسيادة طابع التجانس في مجتمع العصور التالية» وبالتالي 
ثبات التوازنات قد خلقت ظروفاً جديدة شبجّعت على ركود الفكر. هكذا لا 
أرى إطلاقاً علاقة بين ازدهار الحضارة الإسلامية في عصرها الأول وبين بزو 
مزعوم «لنشأة الرأسالية» فيها. على نقيض ذلك أرى أن انعدام جذور حقيقية 
للرأسالية هو العامل الذي يفسّر الركود الذي يلي . 

ثالثاً: روت المدرسية الإسلامية الوسيطة نهضة المدرسية المسيحية في الغرب» 
فلم يكن الغرب نصف الحمجي لغاية القرن الحادي عشر قادراً على استيعاب 
المدرسية الهيليئية والمسيحية الشرقية. بالإضافة إلى أن المدرسية المسيحية الشرقية 
كانت قد أخلت المكان لصالح الأشكال البدائية للنمط الخراجي (المتمثّلة في 
التشتت الاقطاعى) إلى أشكاها المنطورة (الملكية المتطورة). فصار الغرب 
ناضجاً للاحتذاء بالمدرسية الإسلامية من أجل إتمام هذه النقلة. فوجد الفكر 
المدرسي الإسلامي جاهزاً واحتذى به بل واستورده بالحرف دون أي تملظ 
فأخذ الفكر الأوروبي يشعر هو الآخر بالحاجة إلى التوفيق بين العلم والإيمان. 
فوجد في حجج المعتزلة مستنداً يكرّس هذا التوفيق. هذاء بينما وجدت التيارات 
المحافظة تأكيداً لنظراتها في حجج الأشعرية والغزالي. 

هكذاء أخذ المفكرون الغربيون يقرأون بحماس فلسفة العرب المسلمين 
وجدال ابن رشد والغزالي. وانعكست هذه القراءات في مؤلفات توماس 
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الأكويني (1274-1225 ميلادية) الذي نشأت معه المدرسية الغربية على مط 
الإسلامية . 


وني العصر نفسه نرى أيضاً اليهودية (في الأندلس) تخرج عن بدائيتها. فقد 
لعب مومى بن ميمون (المتوفى عام 601 ه الموافق 1204 م) دوراً حاسياً في إقامة 
مدرسية بهودية لا تختلف عن المدرسية الإسلامية في الجوهر بل ولا في 
التفاصيل . 

هكذا اكتشف الغرب الفكر الهيلينى أولاً من خلال الميتافيزيقيا الإسلامية» 
ثم بعد ذلك حينم هجر يونانيو الآستانة إلى روما بعد سقوط العاصمة 
البيزنطية عام 1453 - أدرك الغرب وجود الفكر اليوناني السابق على المسيحية 
والإسلامء بل أدرك تواجد حضارة اليونان القديم الكلاسيكي التي كان 
يتجاهلها تماماً. 


5- الإيديولوجيا الخراجية الطرفية في الغرب: 

قدّمنا فيها سبق تنوبيهاً خاصاً بأهمية الميتافيزيقيا الإسلامية الوسيطة ‏ لعل هذا 
التركيز سوف يساعد على إدراك مدى التشوه الأوروبي التمركز اللاحق الذي 
أخذ يبالغ في التضاد بين المسيحية والإسلام بغرض إبراز الطابع الشاذ لتاريخ 
أورويا بدلاً من إظهار القاسم المشترك الذي يربطهم- لعلّ هذا العرض قد 
وضّح أيضاً الطابع المتقدّم للميتافيزيقيا الإسلامية التي ينبغي أن تُعتبر ذروة 
الإيديولوجيا الخراجية وتكملة لبنية الهيلينية والمسيحية الشرقية. وسوف نرى 
الآن كيف أن ميتافيزيقيا المسيحية الغربية ظلّت متخْلّفة بالمقارنة» لدرجة أننا 
نرى فيها شكلاً طرفياً غليظاً وغير مكتمل للإيديولوجيا الخراجية . 

وقد مر الفكر المسيحي في الغرب عبر ثلاث مراحل هي الآتية: 

أولء القرنان الاثنان الأوّلان (الرابع والخامس الميلاديان) وهما يتان عصر 


اخبيار الدولة الرومانية؛ وثانياً. القرون الستة التالية (من السادس إلى الحادي 
عشر) المظلمة؛ وثالثاء قرنا البعث المدرسى (الثاني والثالث عشر) . 


»1 


ففي المرحلة الأولى أخذت الميتافيزيقيا المسيحية. التي كانت قد سبق تكوينها 
في الشرق» تنتشر نحو الغرب في شكل مبسط. 
فكان الفيلسوف المصري أوريجانوس قد عبر بخاصة في كتابه المعنون «ضد 
كلسيوس» ‏ عن اهتمام رفيع بصدد التوفيق بين العقل والإهام. أي التوفيق بين 
العقلانية العلمية اليونانية والأخلاقية الإنسانية العمومية للإنجيل ‏ فتوصّل من 
خلال هذا المجهود إلى مفهوم أزلية الروح والمسؤولية الأخلاقية الفردية القائمة 
على مبدأ الاختيار وهو في رأيه - استنتاج يعتمد على العقل ىا هو أيضاً عنصر 
أسامي للإهام الإلمي بحيث إنه لا يتواجد تناقض بينم . كيا أن أوريجانوس قد 
دافع عن مبدأ استقلال الكنيسة عن الدولة» معتبراً هذا المبدأ شرطاً ضرورياً - 
في رأيه ‏ لضمان حرية الفكر ‏ ويمكن ترجمة هذا الدفاع في لغتنا المعاصرة في أن 
فصل الدين عن الدولة هو شرط الديموقراطية واستقلال المجتمع المدني عن 
الدولة . يضاف إلى ذلك أنْ أوريجانوس قد أخذ أيضاً بفنون الزهد المستوردة من 
الشرق البعيد حتى تعممت في مصر في نظام الرهبانية. هذا إلى جانب أن 
المرحلة قد شاهدت نزعات لاهوتية حول طبيعة المسيح - الإلهية والبشرية ‏ كان 
جميع المقدمين فيها شرقيين مثل أثاناسيوس وأريوس وكرلس ونسطورس. 
لا نجد اهتامات فلسفية مماثلة في الغرب. فلا تعدو كون مساهمات القديس 
ييروم والقديس إبرواز خطابات موجهة للإمبراطور وللكبار لتذكيرهم بواجباتهم» 
الأمر الذي لا يتجاوز البديبيات والذي يدل على قلة الإدراك بمغزى التساؤل 
الفلسفي الشرقي حول توفيق العقل والدين. أما القديس أوغسطين ‏ مؤلف 
«مدينة الله» البربري الأصل - والذي يعتبر بحق ‏ أرفع مفكري الغرب 
المسيحي ‏ فلم يتجاوز هو الآخر الدفاع عن النص الخاص بالخلق, كما أنه 
رفض مفهوم أزلية المادة وهو مفهوم يقع في قلب إشكالية التوفيق بين العقل 
والعقيدة. لعل السبب الذي أدى إلى اعتباره من كبار المفكرين المسيحيين هو 
دفاعه عن مبدأ فصل الدين عن الدولة من جهة وثورته ضد سلطوية بابا روما 
من الجهة الأخرى. الأمر الذي أدذى بمفكري الاصلاح البروتستانتي اللاحق إلى 
المبالغة في تقديره. على أن القديس أوغسطين قد لجأ إلى حجج ضعيفة مثل إن 
«مرام العناية الإلهية مجهولة». وهي حجج قاصرة بالمقارنة مع التحاليل الفلسفية 
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للمسيحية الشرقية. فمسيحية الغرب هي بالنسبة إلى مسيحية الشرق في وضع 
مناظر لوضع روما بالنسبة إلى اليونان» أي في وضع التلميذ البسيط المبتدىء. 

ثم أتى عصر الظلمات الذي امتدّ على القرون الستة اللاحقة والذي امتاز بأنه 
مرحلة خالية من أية مساهمة فكرية تذكر. فكان ملوك وأسياد العصر. حتى رجال 
الدين والكنيسة, أميين مثل الشعب. وبالتالي لم يتجاوز فهمهم للمسيحية 
الشكلية والنصيّة بالإضافة إلى الكثير من العقائد الخرافية. وتجدر هنا الإشارة 
إلى الاستثناء الذي مثله الراهب الإرلندي حنا سكوتء, الوحيد - أو يكاد ‏ في 
القرن التاسع الذي لم يتجاهل النقاش حول توفيق العقل والدين» والذي دافع 
عن مذهب الاختيار. ربما كان ذلك لأن فتوحات اللدرمن البربر لم تصل بعد 
إلى هذه الجزيرة النائية» فلم تكن قراءات المفكرين الشرقيين قد انقرضت بعد 
تماما في هذه البلاد. 

أخذت المدرسية الوسيطة الغربية تبزغ ابتداءً من القرن الثاني عشر فقطء 
نتيجة الاتصال مع العالم الإسلامي. هكذا بدأت الحركة في مناطق الالتقاء في 
الأندلس العربية وني صقلية في عهد الملك المنور فردريك. وشاركت هذه 
المدرسية سات المدرسية الإسلامية التي روتها. وأقصد هنا بالتحديد ثقتها بلا 
حدود في القياس والمنطق الشكلي القائم عليه» وإلى حدّ ما ازدراءها إزاء الواقع 
والتجربة» ولجوءها إلى العقل من أجل تأكيد استنتاجات محدّدة مسبقاً من خلال 
الإلهام الرباني. على أن الميتافيزيقيا الإسلامية الطليعية كانت قد تحررت من 
النصوص حتى توصلت إلى المفهوم المجرّد. فتوصّلت هذه الفكرة إلى رفض 
التفسير الحرفي للخلقة مثلا. هذا بخلاف المدرسية الغربية التي لم تصل إلى هذا 
الحدٌ من التجرد والتحرر. بدليل أن القديس توما إكويني (في كتابه المعنون 
«الحجة ضد العامّة)) ‏ الذي يعتبر بحق أرفع ذهن الغرب في وقته ‏ لم يقبل 
تلك الاستنتاجات التي كان ابن رشد قد توصّل إليها في هذا الصدد. 

إلا أنَ فقر الفكر المدرسي الغربي صار بالتحديد ميّزة عملت في صالح 
أوروبا. فلم يكن هذا الفكر قادراً على إقنا الأذهان المتطوّرة كما كان الأمر عليه 
مع الفكر الإسلامي الطليعي ‏ فترك دائما في الضمائر إحساسا بالأرضي . وبالتالي 
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لم يكن هذا الفكر الغربي قادراً على مواجهة ضربات الفكر الإمبرلي الناشىء. 
هكذا استطاع بيكون أن يُقدّم التجربة على جدلية القياس المدرسي . وهكذا 
فتح الفيلسوف الإنجليزي عصرا جديدا يمتاز بالتحرر من قيود الخطاب 
الميتافيزيقي . 

إن مؤرّخي الحروب الصليبية يعلمون تماماً كيف أن غلاظة ممارسات الافرنج 
في مجال العدالة قد أدهشت العرب. فمن تلك المارسات مثلاً غطس امتهم في 
حوض ماء ثلج ثم ملاحظة تغيير لونه لمعرفة ما إذا كان بريثاً أم مذنباً! شتان ما 
بين هذه المارسات الهمجية وبين الدقة في تفسير الشرعية! إلآ أن التخلف ميّزة 
في بعض الأحوال, عندما تساعد على التجاوز الباكر. فالأوروبيون تخلّصوا تماماً 
من «ترائهم» هذا ا همجي واضطروا إلى أن يبدعوا قانوناً جديداً بالاعتماد على 
العقل فقط. الأمر الذي لا مثيل له إلى الآن في العالم الإسلامي الذي يظلّ في 
إطار البحث عن تفسير للشريعة يناسب احتياجات العصرء وذلك في أحسن 
الأحوال. 

إن انتصار الميتافيزيقيا المدرسية في الغرب لم يدم طويلاًء ففي خلال ثلاثة قرون 
نضجت الظروف التي فرضت بدورها تجاوز حدود مط الإنتاج الخراجي -هكذا ظهر- 
مع النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر ‏ بزوغ حقيقي للرأسمالية» وفي الوقت 
نفسه بزوغ فك حديث متحرّرمن الميتافيزيقيا . 


ويبدولي أن هناك تناظراً بين الطابع الطرفي لنمط الإنتاج الاقطاعي من جهة وبين 
الطابع الطرفي أيضاً للإيديولوجيا الخراجية الغربية؛ كي أن هناك تناظراً آخر بين 
الطابع الخراجي المكتمل للنمط الشرقي وبين الطابع المكتمل للإيديولوجيا الخراجية 
التي أنتجها هذا المركز الشرعي للحضارة السابقة على الرأسالية في المنطقة التي نحن 
بصددها هنا . 


يَمَاقَائٍ 
اناجيت : فيض امناو لأعرى 


1- تناولنا في القسم الأول إشكالية الثقافة الخراجية في الأشكال التي 
ظهرت بها في منطقتنا التي تشمل الشرق العربي الإسلامي وأوروبا المسيحية. 
والسؤال هو الآتي: هل الاستنتاجات التى توصلنا إليها تخص فقط هذه المنطقة؟ 
أم أن هناك سمات عامة للثقافة الخراجية وآلياتها تتواجد وتعمل أيضاً في المداطق 
الثقافية الأخرى؟ 

إن العالم الأفريقي الآسيوي هو بالتحديد العالم غير الأوروبي غير المسيحي - 
إل أن هذه الصفة السلبية لا تحدد طابعه ‏ فهذا 5 متعدّد الجذور التي ترجع 
إلى أصول كونفوسيانية وتاوية, بوذية, إسلامية, أرواحنية. إلخ . علياً أن 
العقيدة الدينية والفلسفية الميتافيزيقية هي العنصر الذي يحدّد المناطق الثقافية 
الكبرئ في العصور السابقة على الرأسمالية. ذلك لأن البناء الفوقي الإيديولوجي 
هو العنصر المهيمن في المجتمعات السابقة على الرأسمالية. أما العناصر المميزة 
الأخرى ‏ مثل العروق ‏ فهي تفتقر الطابع العلمي لكي تصبح عناصر تمييز 
حقيقية. وفي هذا السياق أرى مثلاً أن التضاد بين العروق الهندية الأوروبية من 
جهة والعرق السامي من الجهة الأخرىء وهو التضاد الذي علّق عليه التشوّه 
الأوروبي التمركز أهمية حاسمة. إنما هو تضاد وهمي لا أساس علمي له. فلا 
يعدو كونه انعكاساً لتشوه عنصري . 

وإذا كان التمركز الأوروبي قد خلق فعلً خرافة «الشرق» كتضاد «للغرب»» 
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فلسنا نحن بصدد قلب الأطروحة رأساً على عقب واقتراح خرافة «ثقافة آسيوية 
أفريقية» مزعومة موحدة. بل يجب أن ندحض الخرافة الأوروبية التمركز من 
خلال دراسة ملموسة تخصّ كلا من مختلف ثقافات القارتين الآسيوية 
والأفريقية. وكذلك يجب أن نتلافى السقوط في خطأ تأكيد ثبات مزعوم ووهمي 
لمختلف هذه الثقافات. فهو مأزق آخر وقعت فيه أيضاً الحركات الفكرية 
القومية الثقافوية. فهي حركات تل رد فعل بسيط يواجه التمركز الأوروبي 
بالأسلوب نفسه. أي بمعنى آخر بأسلوب لا يخرج عن إطار المنهج الثقافوي 
المشوه. وتظهر هشاشة هذه النظريات الثقافوية في أنها تقبل الانقلاب إلى 
استنتاجات معكوسة, حسب المزاج. على سبيل المثال فقد قيل في الماضي 
أن الكونفوسيانية كانت عقبة في تقدم الصين. والآن يقال عكس ذلك تماماً إنها 
هي سر معجزة اليابان ونجاح الصين وكوريا الباكر! وفي جميع الحالات تتخلى 
النظرية الثقافوية (الغربية والغربية المعكوسة) عن البحث عن مبادىء تفسيرية 
ذات الشأن العالمي والمغزى العمومي . 


لن نحاول أن نقدم تحاليل ملموسة خاصة بكل من مختلف المناطق الثقافية. 
فكل ما نود أن نطرحه هنا إنما هو إظهار خصب الفرضية التي استنتجناها من 
التجربة التاريخية لمنطقتناء وذلك من خلال تناول مثل المنطقة الكونفوسيانية . 


2- يبدولي أن الكونفوسيانية تستحق أن تعتير فعلاً إحدى 
الإيديولوجيات الخراجية الكبرى» فهي إيديولوجيا مجتمع خراجي مركزي 
مكتمل التكوين هو المجتمع الصيني. علياً بأن هذه الإيديولوجيا لما طابع 
فلسفي مدني وليس لها طابع ديني بالمعنى ا لحقيقي للكلمة. هي إيديولوجيا 
تؤسّس شرعية النظام الاجتماعي البيروقراطي الإمبريالي الصيني بالاعتماد على 
حجج عقلانية بحتة. وبالرغم من أن نبج هذا التحجج قد يبدو لنا اليوم علميا 
ضعيفاء إلا أن هذه الإيديولوجيا الخراجية القوية وقفت فعلا عائقا في سبيل 
التحول الاجتاعي . فلم يبدأ تراجع سيادة الكونفوسيانية إل بعد أن هر 
العدوان الرأسمالي الخارجي بنية المجتمع القديم وأفقد شرعية نظام الحكم فيه. 
إلى أن أتت الثورة الاشتراكية لتكمل هذه الثورة الثقافية. 
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ونظراً لأن اليابان هي البلاد الرأسمالية المتقدّمة الوحيدة خارج المنطقة الثقافية 
الأوروبية - فاليابان تنتمي بالتحديد إلى المنطقة الكونفوسيانية ‏ فإن دراسة 
شؤونها الثقافية قد يعطي لنا فرصة استثنائية من أجل تحليل العلاقة القائمة بين 
البنيان التحتي والبنيان الفوقي في ظروف مجتمع غير أوروبي. 

إن الكثير مما يُقال عن اليابان في هذا الصدد مليء بالتناقضات الداخلية. 
فيذهب البعض إلى أن اليابان قد تخلّت عن ثقافتها الأصلية التي أصبحت غلافاً 
خالياً من أي مضمون حيّ فعَالء بينا يذهب البعض الآخر إلى أن اليابان قد 
نجحت في دمج منظومة قيمها التقليدية ومقتضيات الرأسالية. على كل حال 
يمكن القول إن اليابان قد دخلت مباشرة في عصر الرأسالية المكتملة التكوين 
وإيديولوجيا الاستلاب السّلعي دون المرور السابق عبر مرحلة انتقال ظهرت في 
أثنائها الفردية البورجوازية» وهي محور التحول الذي تمّ حدوثه في الغرب من 
خلال إعادة تأويل المسيحية. هذاء ويجدر أن نشير إلى أن مجتمع اليابان السابق 
على الرأسمالية كان مجتمعاً خحراجياً طرفياً قريباً من النمط الاقطاعي الغربي. 
فكأن إيديولوجيا هذا المجتمع قد استوردت من التراث الكونفوسياني للصين - 
أم الحضارة في هذه المنطقة. على أن الطابع الخراجي غير المكتمل للنمط الياباني 
قد حال دون استيراد إيديولوجي كامل التكوين. أليس نجاح البوذية في اليابان - 
بالمقارنة مع فشلها في الصين ‏ دليلاً على ذلك؟ سوف نرجع إلى هذا الموضوع 
في ما بعد. 

تمثل البوذية ردٌ فعل مضاد للهندوكية. فالبوذية تعلن الفصل بين الطبيعة 
والإنسان, على غرار الأديان السماوية» وعلى عكس اللندوكية التي تؤكد وحدة 
الطبيعة والإنسان. والملاحظ أن البوذية فشلت في الهند كم أنها لم تنجح في 
استصال الكونفوسيانية في الصين. هذا بخلاف نجاحها في اليابان حيث 
:عايشت مع الكونفوسيانية. إلا أن الطابع غير الأوروبي لعناصر الإيديولوجيا 
اليابانية السابقة على الرأسالية قد وقف عقبة نسبية في سبيل إدماج عناصرها في 
الإيديولوجيا الرأسالية الجديدة. بحيث إن هذه الأخيرة احتفظت فقط بتلك 
العناصر التي صدرت عن التراث الصيني ف حدود تناسبها مع احتياجات 
الرأسمالية. ويبدو أن هذا كان ممكناً؛ لعلّ السبب هو أن المجتمع الرأسالي 
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المتقدّم يتصف بطابع آحادي الأبعاد ‏ كها أشار إليه ماركوز في كتابه «الإنسان ذو 
البُعد الوحيد» . فالمجتمع الرأسهلي المتقدّم يشارك في هذا النمط الخراجي المكتمل 
بقدرما يصبح استخراج الفائض في الرأسالية المتقدّمة عملية ذات طابع شفاف نتيجة 
تركيز رأس امال . ومن هنا تقترب تدريجياً الرأسالية المتقدّمة من النمط الخراجي » 
الأمر الذي يفسُر بدوره السبب الذي يجعل الكونفوسيانية ملائمة لاحتياجات 
الرأسإلية الحديثة , 

أوضح ميشيو موريشيم| الطابع الطرفي لنمط الكونفوسيانية اليابانية في دراسته 
عن الإقطاعية اليابانية في عصر الدولة التوكوجاوا2 التي سادت خلال القرون 
الخمسة السابقة على ثورة ميجي التي تمت في عقد الستينات للقرن المافي 
ونقلت اليابان إلى عصر الرأسالية. فأشار المؤلف الياباني إلى أن الكونفوسيانية 
الصينية كرست قيم المحبّة والإنسانية الرفيعة التي اتخذتها قاعدة لها في إقامة 
الدولة البيروقراطية؛ فأسّست شرعية النظام الاجتماعي على هذه القيم. هذاء 
بينما التفسير الياباني حول هذه القيم إلى مجرد مبدأ الطاعة, الأمر الذي أسس 
بدوره نمطا عسكرياً إقطاعياً. حتى أصبحت هذه الدولة العسكرية قاعدة للقومية 
الشوفينية في العصر الرأسالي اللاحق. كا أن قيم الطاعة قد أكسبت سوق 
العمل الرأسالي الحديث طابعاً خاصاً يجعل هذا السوق يتمظهر في نوع من 
«سوق الولاء». على حسب تعبير موريشيا اللامع . 

سبق قولنا إن السّمة المدنية غير الدينية ‏ هي من أهم سمات 
الكونفوسيانية . وفي ذلك تشبه الكونفوسيانية وضع اليلينية. إلآ أننا رأينا كيف 
أن التعبيرات الدينية ‏ المسيحية والإسلامية ‏ قد حلّت تماماً عمل تلك الميتافيزيقيا 
امهيلينية العلمانية. ويبدو لنا أن هذا التطور يدلّ على أن التعبير الدينى يناسب 
امييول الشعبية بشكل أقوى ما هو عليه بالنسبة إلى التعبيرات الفلسفية غير 
الدينية. هكذاء نجد أيضاً في الصين تعبيرين اثنين للإيديولوجيا الخراجية. 
فهناك من جانب التعبير الكونفوسياني العلمانيء» ومن جانب آخر التعبير الديني 
التاوي الذي تعتنقه العامة. ويتمظهر هذا التعبير الديني الشعبي في مجموعة 
عقائد خاصة بتدخلات القوى فوق الطبيعة في شؤون الإنسان والطبيعة. وإذا 
كانت هذه التعبيرات الدينية الطابع لم تتجاوز حدود البدائية لرجع ذلك إلى أن 


النخبة الحاكمة المنورة قد رفضت فكرة التعامل مع القوى فوق الطبيعة. فكانت 
فلسفة تلك النخبة الكونفوسيانية قد ذهبت إلى أن «القوى فوق الطبيعة» هي 
قوى يستحيل أن يعرفها الإنسان ويتوصل إلى التعامل معها. بل إن هذا الجهل 
هو بالتحديد مضمون تعريف الغيب وما يميزه عمًا يستطيع الإنسان أن يتوصّل 
إلى معرفته من خلال العقل . وبالتالي ذهبت هذه الفلسفة إلى أن محاولات ملء 
الفراغ جهلنا بواسطة «اختراع عقائد دينية» ‏ على حسب التعبير الصيني ‏ إنما 
هي محاولات تدلٌ فقط على الغرور والكبرياء الساذج. لا شك أن هذه الفلسفة 
هي ميتافيزيقيا الطابع إذ إنها لا تدكر وجود قوى فوق الطبيعة ‏ على أنها من 
أرقى وأنبل تعبيرات حاجة الإنسان إلى الميتافيزيقيا. 


فالفرق بين منطقتنا العربية الأوروبية وبين منطقة الحضارات الكونفوسيانية 
إنما يقع بالتحديد في هذا المجال. ففي منطقتنا تلت التعبيرات الدينية التعبير 
المدني السابق وحلّت محلّه تماماً. بينها في الصين نجد التعبيرين يتجاوران في آن 
واحد ويتقاسان الجمهور. فهناك التعبير المدني الكونفوسياني للنخبة والتعبير 
الديني التاوي للعامة. ولعلٌ هذه الخصوصية قد أصبحت عامل مرونة إضافية 
يفسر قدرة الكونفوسيانية على الاستمرار والتكيف للتطورء كما يفسّر انفتاح 
المجتمع على قبول أفكار جديدة أجنبية المصدر. ونقصد هنا بالتحديد استيراد 
العلم الغربي بالنسبة إلى اليابان والماركسية بالنسبة إلى الصين. ذلك لأن هذا 
الاستيراد لم يصطدم هنا بعقائد دينية قوية ى] هو الأمر في مناطق أخرى. 


وقد لعب التركيب الثنائي «كونفوسيانية ‏ تاوية» في الصين دور الإيديولوجيا 
الخراجية وتعامل العنصران مع بعضههما بكياسة. هذا بينم| اتخذت الكونفوسيانية 
في اليابان شكلا بدائيا غليظا. فانديجحت الفلسفة الصينية هنا مع الشنتوية 
اليابانية وهي بدورها نوع خشن من التاوية. فتذهب هذه الشنتوية إلى اعتبار 
الإمبراطور ‏ وهو يقعد على رأس ارم الاجتماعي - على أنه شبه إلّه تجتمع في 
شخصه رموز القوى الاجتاعية السائدة والقوى فوق الطبيعة. ولا شك أن هذا 
التعبير الخشن لم يكن قادراً على إقناع الضمائر. ولذلك وجدت الإنسانية البوذية 
صدى عظيما لدى النخبة ولدى الجماهير الشعبية اليابانية . 
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نرى من هذه المقارنة أن العلاقة بين الصين واليابان قد عملت بثابة العلاقة 
بين المركز والأطراف في منطقتنا. فنجد هذه العلاقة على مستوى نمط الإنتاج 
وهو خراجي مكتمل التكوين في المركز وخراجي مبتور اتخذ شكل الاقطاعية في 
كلتا المنطقتين الطرفيتين وهما أوروبا واليابان. كا نجدها أيضا على مستوى 
الإيديولوجيا الخراجية التي اتخذت أشكالاً خرافية في أوروبا واليابان. وكذلك 
نجد في كلتا المنطقتين الطرفيتين «المعجزة» نفسهاء وهي التجاوز السريع لحدود 
المجتمع الخراجي والانتقال الباكر إلى الرأسمالية. 

وأرى في هذا التائل دليلاً واضحاً على تواجد قوانين اجتماعية عامّة تحكم 
البشر عمومياء بالرغم من خصوصيات مختلف المجتمعات. تلك الخصوصيات 
التي يلجأ إليها المذهب الأوروبي التمركز من أجل تكريس إدعائه بالطابع 
«الشاذ» و«الوحيد» للتاريخ الغربيء كما تلجأ إليها أيضاً المذاهب السلفية في 
منطقتنا الإسلامية وفي غيرها من مناطق العالم الشالثء والتي ترى هي الأخرى 
أن تاريخ كل شعب يمتاز بطابع «شاذ» خاص له؛ وهي بالتالي مذاهب لا تعدو 
كونها مذاهب أوروبية التمركز معكوسة. فإن هؤلاء وأولئك يتفقون على التخلي 
عن البحث عن قوانين عامة تحكم الجميع . ْ 

وهناك ظاهرة أخرى لعلّها تدعو إلى مزيد من التأمل في دور البعد الثقافي في 
التاريخ”. فالملاحظ أن جميع بلدان منطقة الكونفوسيانية قد نجحت في مواجهة 
تحديات العصر فانتقلت إِمّا إلى الرأسمالية (اليابان. كوريا الجنوبية. تيوان) وإمًا 
إلى الثورة الاشتراكية (الصين. كوريا الشالية. الفيتنام). بين! يبدو أن جميع 
البلدان الأخرى للعالم الثالث الأفريقي والآسيوي - وهي تنتمي إلى مناطق 
حضارية أخرى إسلامية وهندوكية وأرواحنية وبوذية ‏ لم تنجز إلى الآن مثل هذا 
الانتقال. فلم تخرج بعد من إطار الرأسمالية الطرفية. وذلك بالرغم من أن 
الظروف الموضوعية لم تقل تلاؤما ‏ في كثير من الأحيان ‏ عنّا كانت عليه في 
بلدان شرق آسيا. من هنا ينبع تساؤل لا مفر منه عن دور العنصر الثقافي في 
تطور المجتمعات. 

إن الأطروحة التي قدّمتها في هذا الصّدد ترفض فكرة أن هناك «ثقافات» - 
الإسلامية أو الهندوكية على سبيل المشال ‏ تقف عقبة مطلقة تحول دون إنجاز 
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الثورة اللازمة من أجل مواجهة تحديات العصر. فهذه هي أطروحة التمركز 
الأوروبي المرفوضة منّا أصلا. على عكس ذلك رأينا أن الإسلام يمتاز بالقدر من 
المرونة اللازمة الي تسمح له مبدئياً بإنجاز هذه الثورة» شأنه في ذلك شأن 
المسيحية. فالمجتمع الإسلامي في حاجة فعلا إلى ثورة في تفسيره للعقيدة» هي 
ثورة ممكنة» ولو أن الظروف التاريخية الملموسة لم تؤدٌ حتى الآن إلى إنجازها. 


هذا لا يمنع التساؤل حول خصوصيات الكونفوسيانية - أقصد السؤال عا إذا 
كانت درجة المرونة العليا التي تنسم بها الكونفوسيانية لم تكن من هذه الزاوية - 
ميزة إضافية بالمقارنة مع غيرهاء لعلّها لعبت دورها في تعجيل التطوّر في منطقة 
نفوذها. فيبدو لي أن الطابع المدني هذه الإيديولوجيا يدل فعلاً عنصراً إيجابياً ف 
هذا الصدد. يضاف إلى ذلك أن المجتمعات الكونفوسيانية لم تعرف - نتيجة 
لفقدانها الطابع الديني ‏ إلا انتماءين اجتماعيين شرعيين اثنين هما: الانتماء إلى 
العائلة والانتماء إلى الوطن. لعل هذا الطابع قد لعب أيضاً دوراً إيجابياً إذا 
أخذنا في الاعتبار أن تحدّيات العصر تتطلّب إنجاز ثورة وطنية شعبية من جانب 
وازدهار جو ملاثم لمبادرة الأفراد والوحدات القاعدية للمجتمع من جانب آخر. 
هذا بخلاف ما يحدث في مناطق أخرى حيث تتنافس شرعية الانتماء للوطن مع 
شرعيات أخرى مثل الولاء للأمة الدينية مثلاً كما هو الأمر في الوطن العربي أم 
حيث توجد انتماءات أخرى مثل الانتماء الأثني كما هو الشأن في أفريقيا مثلا. 


3- أنتجت البوذية هي الأخرى ميتافيزيقيا شبه علمانية على غرار 
الكونفوسيانية والهيلينية. ويذهب البعض إلى أن الهيلينية التي ظهرت بعد 
البوذية بقرنين والتي تلاقت بها في أفغانستان في عصر فتوحات إسكندر الكبير قد 
استعارت منها بعض عناصرها الشامة. فإن بوذا لم يعتبر نفسه إلا إنساناً عادياً 
حكياً وليس نبياً مستهلاً. كان بوذا مثل كونفوسيو وكشير من فلاسفة الهيلينية 
المدنيين ‏ قد أبدى بعض الشك حول الشخصيات الذين يلهم الإله أقرالهم . 
ومن هنا ذهب بوذا إلى أن الإنسانية مسؤولة عن إبداع أخلاقية تتناسب مع 
الحكمة دون الاعتياد على أي إهام ربّانيء بل معتمداً فقط على حكمة الناس. 


وقد توصل بوذا في. هذا الصدد إلى مبادىء أخلاقية متائلة للمبادىء العامة 
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التى تحدّد الميتافيزيقيا الخراجية في كل مكان. هي أخلاقية تمد الحلول 
الوسطى فتضمن بذلك استمرار النظام الاجتماعي . فهي إذن أخلاقية معتدلة 
محافظة ‏ إصلاحية . هذا وقد انّسمت الأخلاقية البوذية بطابع إنساني عمومي» 
فهي أخلاقية تخاطب البشر جميعاً ولا تعلّق أهمية على العقائد الدينية الخاصة. لا 
يعني ذلك أن البوذية ترى في البحث عن القوى فوق الطبيعة بحداً عبنياً على 
غرار الكونفوسيانية. فهي تعتقد أن التوصّل إلى هذه الحقيقة المطلقة أمر مناط 
بقدرة الفرد ‏ الزاهد في نهاية الأمر وليس في متناول العامة الذين يقبلون 
طقوس الإيمان الجماعي . ولا شك أن مثل هذه الرؤية تدعو إلى التسامح على 
أقل تقديرء بخلاف التعصب الذي أت إليه العقائد الدينية في كشير من 
الأحيان. إذ إن البوذية تقبل ‏ ولو بشيء من الإزدراء ‏ الإيمان في ديانة 

خلاصة القول إن مبدأ الشك في محال العقائد الدينية لم يمنع البوذية من تأكيد 
تواجد الروح الإنسانية الفردية المسؤولة عن أعماها والأزلية. فاعتيرت البوذية 
هذا الكشف ناتجا «طبيعيا» للفكر الحكيم. هنا استعارت البوذية من الطندوكية, 
لعلّه لأنها نشأت في البيئة الهندية. فأخذت عن المندوكية فكرة التناسخ أي مبدأ 
انتقال الروح الأزلية عند الوفاة الجسدية من محلوق حي إلى آخر. أما الفلسفة 
الخراجية البوذية فهي تبدو لي قريبة من الفنوسية المصريّة. فقد رأت البوذية أن 
الناس طبقات منها النخبة العليا («الرهبان») المكوّنة من أفراد آهلين على ممارسة 
أخلاقية الحل الوسط ممارسة جدية وفعلية وصحيحة وقادرين على التوفيق بين 
العقل والحكمة الميتافيزيقية» ومنها السفلى المكونة من العامة الذين لا يطلب 
منهم غير تنفيذ قواعد النظام الاجتماعي . 

وجدير بالذكر أن البوذية غزت مناطق شاسعة في آسياء تشمل ال مهند 
والصين, ثم تراجعت حتى كاد وجودها ينقرض في هذه المناطق. ولنا أن 
نتساءل في أسباب هذا الجزر الذي تلى مدّها. لعل السّر في ذلك يكمن في 
تواجد عوامل خاصة بالمنافس الندوكي هنا والكونفوسياني هناك. لعل كون 
المندوكية عقيدة دينية قد أكسبها قدرة أقوى على تعبثة العامة, الأمر الذي سمح 
لها بالهجوم المعاكس ثم استتصال التعبير البوذي, بالرغم من أن البوذية لم تمس 
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بمارسات العقائد الهندوكية, ولو أنها كانت تنظر لها بشىء من الاحتقار 
النخبوي . آمّا في الصين فلعلٌ قرب الفلسفة البوذية من منافسها الكوتفسياني قد 
لعب ضد الأولى في صالح الثاني الذي استفاد من كونه ناتجّ وطنيّ بحت. إلا 
أن فشل البوذية في المناطق المتقدمة للهند والصين قد أدّى إلى انحصارها في 
مناطق أقل تقدّماً من التَّت إلى الهند الصينية. وهنا صارت البوذية ديناً. لعلّ 
هذا التطور الأخير هو دليل إضافي على صعوبة بقاء فلسفة ميتافيزيقية في حدود 
التعبير العلاني . 

4- قد تلهم المقارنة بين الميتافيزيقيات الدينية (المسيحية والإسلامية 
والندوكية) وتلك التي احتفظت على طابع علماني بحت (اليلينية والكونفوسيانية 
والبوذية الأصلية) بعض التأملات المفيدة حول موضوع الإيديولوجيا والثقافات 
الخراجية. فهذه المقارنة تشير إلى القاسم المشترك لجميع هذه التعبيرات وهو 
الآتي : أولاً» إنها تشير إلى ميل إنساني عام هو شرط تجاوز التشتت الاثني أو 
القبائلي لصالح إقامة دولة إمبريالية كبرى؛ ثانياء إنها مهتم بالتوفيق بين العقلانية 
العلمية وبين الاعتراف بالقوى فوق الطبيعة؛ وثالثاء إنها تدعو إلى أخلاقية 
محافظة تحترم التدرّج الاجتماعي . ويبدو أن هذه العناصر الثلاثة الأساسية يمكن 
أن تُجمع في تعبير فلسفي مدني علمانَ» كا يمكن أن تكون مضمون عقيدة دينية 
تعتمد على كتب مقدّسة . 

للأسف هذه الحقيقة يميل الكثير من المسيحيين (في أوروبا وأمريكا) 
والمسلمين (العرب وغيرهم) واهندوكيين إلى تجاهلها أو التقليل من شأنها وذلك 
لاعتقادهم بتفوّق مطلق لعقائدهم. ولعلّ النظرة العلمية لهذا الموضوع من 
شأنها إدخال قدر من الموضوعية والنسبية تساعدهم على تجاوز هذا الموقف. 

5 حاولنا في ما سبق أن نجمع بعض العناصر اللازمة في رأينا من أجل 
بناء نظرية للثقافة الخراجية . 

وربما يمكن استخدام المنيج نفسه من أجل بناء نظرية للثقافات الجماعية» أي 
تلك الثقافات التى تواكب المرحلة الجماعية التي تسبق تكوين الدولة الخراجية في 
تطور البشرية في كل مكان. وهنا ألفت النظر إلى ما كتبته في شأن هذه 
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المجتمعات في كتابي : «الطبقة والأمة في التاريخ». 
وفي هذا الإطار أعتقد أنه من الممكن تلخيص الاستنتاجات التي توضلت 


إليها في هذا الصدد في جملة هي الآتية: إن النظم الاجتماعية السابقة على 
تكوين الدولة الخراجية تتّسم جميعاً بِمّة مشتركة هي أنها تجمع بين الظواهر 


الغلاث الآتية : 
أولاً: إن إعادة تكوين المجتمع لا يفترض هنا الاستغلال الطبقي وتواجد 
الدولة . 


ثانياً: إن شرط إعادة تكوين المجتمع في هذه الظروف هو هيمنة إيديولوجيا 
ذات المضمون القائم على «علاقات القرابة العائلية والقبائلية). 

ثالثاً: إن هذه الإيديولوجيا تعبر عن نفسها في أديان أرواحنية ذات المغزى 
المحل . 

والمقصود من هذه الملاحظة الأخيرة أن هذه الأديان تركز على دور القوى فوق 
الطبيعة وتدعو إلى قبول الخضوع لما أكثر من ذكرها إلى مقتضيات العقل. 
أليست هذه الظاهرة مجرد انعكاس لدرجة نمو قوى الإنتاج الأقل تقدّما؟ وكذلك 
فإن الطابع «المحلي) للأديان الأرواحنية المرتبطة بمكان محدود وشعب معين إنها هوأيضاً 
انعكاس للتشتت الذي تتّسم به المجتمعات البدائية العاجزة عن تجاوزآفاق الجماعة 
الصغيرة . 
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الفض الثاني 
اذ لأس اليك اليه الأورولى التركيز 


أتناول في هذا الفصل موضوع «التمركز الأوروبي» في ثقافة العالم الرأسالي 
المعاصرء وانعكاساته على النظريات المقترحة من أجل تفسير «المعجزة 
الأوروبية». والمقصود بهذا التعبير الأخير هو ظهور باكر للرأسمالية ف أوروبا 
وتخلف المجتمعات الأخرى ولو أكثر تقدماً تاريخياً. هذا وسوف أبين أيضاً أن 
الماركسية «الموجودة حقيقة» لم تتخلّص بعد تماماً من التشويه الأوروبي التمركز. 
وأن التيارات السائدة في التفسير الماركسبي تشارك إذن غيرها من المذاهب في علم 
الاجتماع في هذه السّمة العامة للثقافة الغربية. يُستنتج من هذه الملاحظة أن بناء 
نظرية مادية تاريخية تتسم بطابع عالمي حقيقي يتجاوز حدود التمركز الغربي 
ويخاطب فعلا الإنسانية بكليّتها لا يزال مهمة لم تستكمل بعد. 

ينتمي التمركز الأوروبي إلى مجموعة الرؤى الثقافوية الطابع» إذ إنه يقوم على 
افتراض تواجد مسالك تطوّر خاصة لمختلف الشعوب لا يمكن إرجاعها إلى فعل 
قوانين عامّة تنطبق على الجميع. فله. إذن. طابع مذهب مضاد للعالمية. فلا 
يتم لكشف القوانين العامة التي تحكم تطور جميع المجتمعات. إلا أنه يتقدّم في 
ثياب العالمية» إذ إنه يقترح على الجميع محاكاة النمط الغربي بصفته الأسلوب 
الفعال الوحيد لمواجهة تحديات العصر. 

تكونت الثقافة الأوروبية ‏ التي كُتب لها أن تغزو العالم ‏ على مرحلتين 
متتاليتين متمايزتين. فكانت أوروباء حتى عصر النبضة في القرن السادس عشر. 
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جزءاً من المنظومة الخراجية الإقليمية التي ضمت المجتمعات الأوروبية 
والعربية» المسيحية والإسلامية. علا بأن أوروبا كانت تَثّل في هذه المنظومة 
منطقة الأطراف وأن مركز هذه المنظومة كان شرق حوض المتوسط. أضيف أن 
المنظومة المتوسطية صارت في المرحلة الأخيرة لتطورها بمثابة نخط بدائي لمنظومة 
الرأسمالية اللاحقة. على أن مركز المنظومة الرأسمالية الجديدة قد انتقل من 
شواطىء المتوسط إلى شواطىء المحيط الأطلسي» فدخلت المنطقة الأولى ‏ أي 
المتوسطية ‏ في مرحلة هميش بالنسبة إلى الثانية ‏ أي الأطلسية . 


وقد أقيمت الثقافة الأوروبية الجديدة على أساس خرافة مفادها: الادعاء 
بالاستمرارية في تاريخ القارة الأوروبية وإبداع جذور قديمة وهمية للتضاد بين 
هذا التاريخ المزعوم وبين تاريخ المنطقة التي تقع على الشواطىء الجنوبية 
للمتوسط. هذا هو مضمون التمركز الأوروبي في الثقافة الغربية» وهو مضمون 
يعكس التطور الحديث الذي جعل من البحر المتوسط الحدود الفاصلة بين المركز 
والأطراف في النظام العالمي الجديد. 


ثمة وجهان لا فاصل بينب! لعملية تكوين النظام الجديد وهما: التحول 
الكيفي ني طابع النظام الاجتماعي الأوروبي وتبلور عناصر الرأسالية فيه من 
جانب, وغزو العالم من خلال التوسع الأوروبي من الجانب الآخر؛ وليست 
النبضة الأوروبية مرحلة التحرر من الإيديولوجيا الخراجية فقط. بل هي أيضأ 
نقطة انطلاق توسع أوروبا الرأسالية وفتح العالم لمصلحتها. وليس من الصدفة 
أن يوافق تاريخ اكتشاف أمريكا ‏ عام 3 بزوغ الهضة. فالعنصر الجديد 
الذي سوف ييز التاريخ اللاحق كله على صعيد عالمي إنما هو بالتحديد إدراك 
الأوروبيين أنهم أصبحوا قادرين على فتح العالم كله . فالأوروبيون منذ ذلك 
كع أدركوا مدى تفوقهم المطلق على غيرهم. أدركوا أن هذا التفوق قد جعل 

ع ا ب ا احتمالاً لا بدّ أن 

يتحقق ع ولوأ ن هذا الفتح الفعلي قد استغرق وقناً طويلا بالنسبة إلى الوعي 
بإمكان تحققه . 

ولقد سبق قولناء إن المنظومة المتوسطية قد مثّلت نموذجاً أولياً للمنظومة 
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الرأسمالية العالمية اللاحقة. إلآ أن القفزة الكيفية التي انطلق منها النظام 
الرأسالي لم تحدث هنا على شواطىء المتوسط. على عكس ذلك هجرت القوى 
الدافعة في هذا الاتجاه هذه المنطقة لتستوطن في المناطق التي كانت سابقا مناطق 
طرفية أي في شمال غرب أوروبا على شواطىء ء المحيط. وهنا تت القفزة التي 
أدذّت إلى تبلور الرأسمالية في شكلها الناضج . الأمر الذي أدّى بدوره إلى تكوين 
المنظومة العالمية الجديدة حول هذا المركز الجديد وإلى تهميش المركز المتوسطي 
القديم . 

أقول إن تاريخ ولادة الرأسالية كنظام عالمي محتمل يوافق تاريخ إدراك هذه 
الإمكانية . فالبندقية مثلا لم تنتظر عهد النبضة حتى تتسم إلى حد كبير بسمات 
الرأسمالية . لقد كانت جميع هذه السّهات متواجدة فيها في القرن الشالث عشر. 
عدا عنصر واحد: وهو إدراك قدرة هذا النظام على أن يتفوق على - جميع النظم 
الأخرى التي ظهرت خلال ألوف السنين السابقة . فالتاجر البندقي لم يرَ مجتمعه 
من خلال هذه النظرة ‏ ولم يتصور أنه قد أصبح قادراً على إخضاع العام 
لمصلحته ‏ بل كان لا يزال يرى مجتمعه من خلال نظرة العقيدة الدينية» كما كان 
الأمر عليه في العصور السابقة. وكذلك في أثناء الحروب الصليبية كان 
الأوروبيون والعرب ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مسيحيون ومسلمون بشكل 
أساسي . وكان كلا الطرفين يعتبر أن عقيدته الدينية هي الصحيحة والأسمى . 
إلا أن كلا الطرفين لم يتصور أنه قادر على فرض حكمه على الآخر ولو أن 
الرؤيتين كانتا تشتركان في الطابع العالمي المغزى الذي يميز فعلا كلا الدينين 
المسيحي والإسلامي, والذي يناسب احتياجات الإيديولوجيا الخراجية ويحدد 
جوهر مضمونها. ففي هذه الظروف لم تتواجد هنا ظاهرة ثقافية تستحق أن تعتبر 
متائلة للتمركز الأوروبي (أو العربي). وبالرغم من أن كثيراً من أحكام الطرفين 
كانت خاطئة أو مشوهة أو مسبقة, إلا أن هذه التشوهات لم تبلغ درجة التشيويه 
اللاحق للتمركز الأوروبي وهو تشويه منظومي مركب تتناسق عناصره تناسقاً 
متكامل الأجزاء . 

لكن الأشياء أخذت في التغير التدريجي ابتداء من النبضة بالتحديدء لأن 
الأوروبيين بدأوا يدركون فعلً مدى تفوقهم الحقيقي. ولا يهم أن هذا الإدراك 
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م يتخ منذ البدء شكله المعاصرء اوهو إدراك قائم على المعرفة أن التفوق يرجع 
إلى كون النظام رأسالياً. فلم لل الأوروبيون واقع الأمور من خلال هذا 
المنبج اللاحق . الآن نستطيع أن نلخص قصور إدراكهم الباكر في نكتة مفادها 
أن أوروبيي عصر النهضة لم يعوا بأنهم كانوا «يبنون الرأسإلية»!. وبالتالي كانوا 
يرجعون تفوقهم إلى أسباب أخرى مثل «طابعهم الأوروبي» أو عقيدتهم المسيحية 
أ «أسلافهم الإغريق». . . إلخ. إن التمركز الأوروبي يجد جذوره بالتحديد في 
هذا النقص . بعبارة أخرى يمكن القولء إن بعد التمركز الأوروبي قد سبق غيره 
من الأبعاد المكونة للإيديولوجيا الرأسمالية المعاصرة . 


فالعالم الجديد رأسالي الطابع في جوهره. ولا بد أن يقوم تحليله العلمي 
انطلاقاً من هذه المعرفة. إلا أن الإيديولوجيا التي اقترنت بتكوينه لم تقم على 
هذه المعرفة والاعتراف بها. إن هذا الأمر طبيعي في حدٌ ذاته إذ إن الإيديولوجيا 
السائدة تفقد قدرتها على المشروعية إذا بلغت هذه الدرجة من الوعي الناضح 
بالطبيعة الحقيقية للنظام الذي تخدمه. فالاعتراف بهذه الحقيقة ير بالضرورة 
إدراكاً آخر بالحدود التاريخية للنظام نفسه ويلفت الأنظار إلى تناقضاته الداخلية. 
ولا بدٌ أن برب الإيديولوجيا من هذه المخاطر المدمّرة. فلا بد إذن أن تدّعي أنها 
تقوم على أسس حقائق «أبدية» متينة» حقائق تتجاوز حدود التطور التاريخي . 


وظيفتها الأولى أن تلقي قناعاً على جوهر طابع النظام الرأسالي» من خلال 
إحلال خطاب عقلانية أداتية ذات مغزى متعدٍّ للتاريخ محل الوعي بطابع 
القاعدة الحقيقية التي يقوم النظام عليها وهي الاستلاب السلعي. فقد سبق أن 
رأينا كيف كم الظاهرة الاقتصادية في جميع النظم البدايقة على الرأسماليةٍ بسمة 
الشفاف. الأمر الذي يترتب عليه أن إعادة تكوين هذه الشظم تتوقف أوَلا على 
شروط استمرارية نظام الحكم الخاص بها (وهي الشروط التي تحدّد مجال السلطة 
والسياسة). وكذلك استمرارية الإيديولوجيا التي تعطي شرعية لهذه السلطة. 
بمعنى آخر يبدو ظاهرياً على الأقل ‏ أن البناء الفوقي مهيمن (لا أقول إنه 
المحدّد في آخر الأمر) أي أن السر الذي يفسر ظهور ثم إعادة تكوين ثم تطور 
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هذه المجتمعات ‏ وكذلك كشف آليات التناقضات التي تحركها يكمن في المجال 
السياسى والإيديولوجى غير الشفاف وليس في مجال الاقتصاد الشفاف. وتنقلب 
هذه الأوضاع في الرأسالية حيث تفقد الظاهرة الاقتصاديّة شفافيتها نتيجة 
تعميم علاقات التبادل بواسطة السوق. فتصسح الحياة الاقتصادية في هذه 
الظروف الجديدة كأنها ناتج فعل قوى موضوعية (ذات طابع اقتصادي) تحكم 
المجتمع في مجمله. هنا يكمن سر الاستلاب السلعي الذي كشفه ماركس. 
والوظيفة الأولى لإيديولوجيا النظام هي بالتحديد أن تلقي قناعاً على هذا الوضع 
فيغيب الوعي بتواجد الاستلاب السُلعي وفعله . ٠‏ ومن أجل إتمام ذلك تتحدث 
الإيديولوجيا بلغة السببية الوظيفية كأن هناك بغار موضوعياً «للفعالية» الآدائية 
يفرض نفسه على سير التطور. 

أمّا وظيفتها الثانية فهي أن تلقي قناعاً آخر على نشسأة الرأسالية من خلال 
رفض البحث عن قوانين عامة تحكم تطور البشر بأجمعه لفرض القفزة الرأسالية 
وإحلال محله بناء خرافني مزدوج له جناحان: أولمماء الإدعاء بأن هناك 
خصوصيات خاصة بالتاريخ «الأوروبي» تفسر هذه «المعجزة» (والمعجزة هي - 
كا هو معروف - استثناء لا قاعدة) ؛ وثانيهماء الادّعاء المتكامل بأن خصوصيات 
جميع المجتمعات الأخرى هي بالتحديد خصوصيات مضادة وعكسية. هكذا 
قامت هذه الإيديولوجيا بدورها الأسامي في منح مشروعية للتمركز الأوروبي 
مفادها أن الرأسالية كان لا بدّ أن تظهر في أوروبا ولم يكن من الممكن أن تظهر 
في مكان آخر. 

وأما وظيفتها الثالثة فهي وظيفة تكميلية مفادها رفض الربط بين عملية تراكم 
رأمن المال من جهة وبين سمات النظام الحقيقية كنظام عالمي قائم على استقطاب 
يضمن ديمومة التناقض بين مركزه وأطرافه من الجهة الأخرى. وهنا تلجأ 
الإيديولوجيا إلى أسلوب رخيص وهو رفض اعتبار أن وحدة التحليل في تفسير 
طبيعة النظام يجب أن تكون العام بكليته الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى إرجاع 
التفاوت بين التشكيلات الوطنية إلى أسباب «دخيلية» بحتة. هكذا تلعب هذه 
الإيديولوجيا دوراً أساسياً في تأكيد الأحكام المسبقة الخاصة بالخصوصيات 
المزعومة التي تير مختلف الشعوب وإعطائها طابعاً يتعدّى التاريخ . 
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هكذا تعطي الإيديولوجيا السائدة مشروعية مزدوجة للرأسمالية كنظام 
اجتماعي وللتفاوت على الصعيد العالمي الذي يقترنه. وقد قام تكوين 
الإيديولوجيا الأوروبية بالتدريج بدءاً بعصر الغبضة حول اختراع تلك الحقائق 
المطلقة و«الأبدية» المزعومة التي تتطلبها وظيفتها من أجل تأكيد مشروعية 
النظام. ومن هذه الحقائق المخترعة: الخرافة بأن الإغريق هم «أسلاف» 
الأوروبيين» والميل إل تفسير المسيحية على أنها تمتاز بميزات تعطي لما «تفوقاً» 
على الأديان الأخرى. التى أقامها «الاستشراق» واختراعه الخصوصيات مضادة 
تميز المجتمعات «الشرقية». وكذلك في نباية المطاف العنصرية البحتة التى لا 
يمكن استئصاها. ش 

ولا شك أن الماركسية قد تكونت في حركة متناقضة هي في الوقت نفسه 
تطوير فلسفة الأنوار من جانب وإنجاز قطيعة تتجاوز حدودها من الجانب 
الآخر. فالماركسية اكتشفت فعلاً طبيعة النظام الحقيقية وفكّت رموز أسرار 
الرأسالية وخرقت قناع الاستلاب السلعي الذي تكمن وراءه حركته؛ لدرجة 
أن الخطاب الاجتاعى لا يمكن أن يتجاهل هذه المساهمة الرئيسية وأن يظلٌ بعد 
ماركس كا كان عليه قبله . إلا أن الماركسية نفسها هي الأخرى محدّدة تاريياًء 
فاصطدمت ‏ ولا تزال ‏ بحدود تاريخية لم تتجاوزها بعد في حركة تطورها 
الحقيقي. فورثت الماركسية بعض جوانب المذهب التحولي» الأمر الذي قام - 
ولا يزال - عقبة في سبيل تحررها من التمركز الأوروبي» بالرغم من رفضها له 
مبدئياً. وأرى أن سبب هذا النقص هو في جوهره ناتج قصور إدراك مغزى 
التحدي الحقيقي الذي تواجهه الإنسانية نتيجة التوسع الرأسإال العالمي. وهو 
تحدّ يمكن تلخيصه في جملة واحدة وهي الآتية: إن الرأسمالية وضعت في جدول 
عمل التاريخ الحاجة الموضوعية لإتمام تجانس على صعيد عالمي. وفي الوقت 
نفسه تجعل آلياتها إنجاز هذه الضرورة الموضوعية مستحيلً دون الخروج من 
عقلانية الرأسمالية . 

هذا هو جوهر مأزق عصرنا. إلآ أن القوى الاجتماعية التي تحتل المسرح لم 
تع إلى الآن طابع المأزق هذاء الأمر الذي يؤدي إلى الغهروب إلى الأمام ني 
اتجاهات تعكس المطلوب. فهي تدفع في اتجاه تكور ثقافوي لدينا أمثلة عديدة 


له سواءً أكان في الغرب اللمتقدّم أم في العالم الثالث حيث تتخذ أشكال «التمركز 
الأوروبي المعكوس»؛ بينم| تتطلب الحاجة الموضوعية في مواجهة التحدّي تطويراً 
للطابع العالمي للقيم الضرورية؛, حيث أن تتفق هذه القيم مع احتياجات 
التقدّم لجميع شعوب المعمورة. وبالطبع يفترض إنجاز هذا الحدف العودة إلى 
فكر ناقد وإعادة النظر في مناهج تفكير جميع الأطراف . 
0-1 التحرّر من هيمنة الفكر اليتافيزيقي: 

أخذت حركة الفكر تبتعد عن أشكاها الوسيطة ابتداءً من عصر النبضة 
الأوروبية؛ هكذا تجمّعت تدريجياً عناصر الفكر البورجوازي الحديث إلى أن 
ظهرء في ما بعد. نقد هذا الأخير الجذري», ونقصد هنا فلسفة ماركس . 

ليس الغرض من هذه الدراسة وصف تفصيل لمراحل تكوين الفكر 
الحديث. فلنكتفٍ فقط بإبراز سماته العامة» وخاصة تلك السمات التى تمثل نقلة 
كيفية بالنسبة إلى الفكر الوسيط السابق . ْ 

يبدو لي أن أهم سمة الفكر الحديث هي بالتحديد تخليه عن هيمنة الاهتهام 
الميتافيزيقي الذي اتصف به الفكر الوسيط. فأخذ الفكر الحديث يهتم باكتشاف 
الحقائق الجزئية أكثر من اهتّامه بالبحث عن «الحقيقة المطلقة». فأعطى لمذه 
الحقائق الحزئية قيمتها الصحيحة. وإذا لم ينس تماماً الاهتمام الميتافيزيقي إلآ أنه 
ترك الحواة المطلق». ولا شك أن هذا الانتقال في مركز الثقل للاهتمامات 
الفكرية قد شجع على البحوث الخاصة بمختلف مجالات المعرفة العلمية» الأمر 
الذي فرض بدوره أسلوب الإثبات من خلال التجربة. وبالتالي جعل التمييز 
بين العلم والتكنولوجيا نسبياً أكثر ما كان سابقاً. ومن خلال ممارسة التجربة 
أخذ العلم الحديث يفسح مكاناً لمنبج الاستقراء إلى جانب الاستنباط. وبذلك 
أنبى الانفراد بالاستنباط ‏ شبه العقلاني أكثر منه عقلاني بحت في كثير من 
الأحيان - الذي كان الفكر الوسيط قد بالغ في استخدامه. ومن اليسير اليوم 
إبراز العلاقة بين هذه المراجعة في سلم الأولويات الفكرية وبين بيان احتياجات 
تطور قوى الإنتاج على أساس علاقات الإنتاج الرأسالية الناشئة» فتم انقلاب 
في تعسريف الفلسفة التي كانت قد أصبحت منذ العهد الهيليني مرادفاً 
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للميتافيزيقياء وحلّ محله الفكر الحديث تعريفاً شمولياً واسع النطاق» بل 
وأحياناً تعريفاً انتقائياًء هو تعريف يقبل تحت عنوان الفلسفة أي جدال عام 
بصدد نظم المنطق التي تحكم دراسة ظواهر الطبيعة. بالأدق انعكاسات هذه 
الدراسات في نظم العقلانية» ىا يقبل تحت عنوان الفلسفة نقاش نظم القيم 
الأخلاقية ومعايير الجمال. بل أفسح مجالا خاصا «لفلسفة التاريخ» المستدرجة 
من ملاحظة تطور المجتمع. وذلك طبعاً بعد أن تشكل الوعي بأن هناك تطوراً 
حقيقياً في التاريخ وأن هذا التطور يخضع لقوانين موضوعية. فأصبحت هذه 
الاهتامات المنوعة تشكل فصولا للفلسفة الحديثة مميزة بعضها عن بعض . ليس 
مصدر هذه «الانتقائية» ‏ بل التجاور بين اهتامات منوعة دون إدماجها في وحدة 
فكرية موحدة ‏ مجرد «انتهازية» البورجوازية الناشئة الي رمت إلى حلول وسطى 
فلم تجرؤ على مواجهة النظام (أي نظام الملكية المطلقة والكئيسة) مواجهة إجمالية 
مرة واحدة. إذ إن الفلسفة الجديدة لم تل نقطة قطع مع الميتافيزيقيا السابقة 
فق بل كانت في الوقت نفسه تعبيراً عن تسلسل تاريخي وتطويراً لما سبق 

ويبدو هنا عنصر التسلسل في أن الفلسفة الجديدة ورثت الاهتمام ار 
الذي سبق أن عمل البناء المتيافيزيقي حساباً له. يضاف أن الميل نحو 
الكسموجونيا ظل يُغري هؤلاء الذين لم يرضوا بالمعلومات العلمية الحزئية . 


وأرى أن ثمة ميلين إثنين يتواجدان في أعباق الإنسان ويتجاوزان حدود 
مختلف مراحل تطور المجتمع. وبالتالي يحددان وضع الإنسانية في الطبيعة. 

وهما: الميل الأخلاقي والميل الكسموجوني. فلا يمكن على الإطلاق إخراجهم| 

عن الصورة. مع أن فلسفة القرن التاسع عشر في أوروبا وهوقرن يتسم 
بسمة افتخار البورجوازية بإنجازاتها فلم تخش بعد هذه الطبقة أسياد المافي - 
فاخذت تعلّق آمالاً لا حدود لها على التقدّم العلمي والفني ‏ مالت إلى إنكار 
استقلالية المجال الأخلاقي . فظهرت مبسطة تقول إن الميول والقيم الأخلاقية 
إنما هي مجرد انعكاس لأوضاع وحاجات اجتماعية.ء وبالتالي اذعت هذه 
النظريات أن هذه القيم قابلة للتحليل العلمي (وهذا هدف سليم في ذاته)» بل 
وإنه من الممكن «تحرير» الإنسانية تحريرا شاملا وتاما من خلال تعميم 
التعليم. . . إلخ. إن التاريخ اللاحق أثبت أن البورجوازية استخدمت هذا 
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الخطاب العلمي الشكل من أجل «تكييف» الناس أكثر من تحريرهم. أما 
الكسموجونيا فقد تركت نهائيا للهواة «التنجيم» على أن هذا الاحتقار لم يمنع 
تواصل نشاط المنجمين من مختلف الأصناف. . . طبعا. 

وأضع الثورة الثقافية التي مرت المسيحية بها في هذا الإطار. أقصد هناما 
أسميته «الثورة البورجوازية في المسيحية». فقد سبق قولي إن التساؤل 
الميتافيزيقي - سواء أكان في شكل إيمان ديني 0 3 خارج ‏ هذه الحدود 
يتجاوز حدود الم الاجتماعية . ذلك لأن الإنسان يظلٌ حيواناً محدود .القوة . 
فلن يحقق أبداً السيطرة «التامة» على الطبيعة. إذ إن الحياة ستظلٌ محكوماً عليها 
بالفناء» وبالتاليي سيظلٌ الإنسان قلقاً. حقيقة أن الأديان هي في الوقت نفسه 
جواب عن هذه الحاجة ا ا ا 
ظروف نشأتها من الجهة الأخرى. فإن القوى التقدمية ‏ بقدر ما تهتم بالإيمان 
الديني - إنها تركز على البُعد الأول للدين وتفهم بُعده الثاني فهاً 0 بمعنى 
أنها تعطي لنفسها حق التأويل الحر للنصوص . واجهت المسيحية نشأة الفكر 
الحديث فأدركت مغزى الظروف الجديدة وقامت بشورتها بمعنى أنها (أي 
المسيحية) استقلت عن التعبير المدرسي الوسيط السابق. 


وسوف أبدي هنا بعض الملاحظات التكميلية بخصوص مشكلة مرونة الدين 
تلك وهى التالية : 


الملاحظة الأولى: ليست أطروحتي هنا هي أطروحة فيبرء بل هي في واقع 
الأمر انقلاب لمذه الأطروحة ووضعها على رجليها بعد أن كانت واقفة على 
رأسهاء لو سمحت لنفسي استخدام تعبير ماركس بالنسبة إلى هيجل» فكان 
فيبر يرى أن الرأسمالية ناتج الحركة البروتستانتية» بينم| أرى أنا على نقيض 
ذلك أن نشأة علاقات انتاج الرأسمالية فرضت إعادة النظر في مجال الفكر 
وجعلت البنية الميتافيزيقية الوسيطة غير مناسبة. فأقول إذن إن التغير الاجتماعي 
الحقيقي هو الذي أنتج الحاجة إلى التغير في مجال الأفكارء أي هو الذي 0 
نشأة الفلسفة الحديثة وإتمام الثورة الثقافية في الدين وليس العكس . 

حقيقة أن إتمام تبلور الإيديولوجيا استغرق حوالي ثلاثة قرون هي قرون 
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الانتقال إلى الرأسالية» أي عصور المركنتيلية ‏ أي الرأسمالية التجارية - من 
القرن السادس إلى التاسع عشر. 


وهنا اعتبر أن تبلور الاقتصاد السياسى الذي خطا خطواته الحاسمة في عهد 
الثورة الصناعية في بريطانيا والشورة السياسية في فرنساء أعتير أنه يمثل النقلة 
الكيفية الصحيحة في تكوين الفكر الحديث27". فقد لازم هذا التبلور تكملة 
انتصار البورجوازية على سلطات الماضي وبدء حركة تعميم العمل الأجير 
كشكل مهيمن للعمل . فانتقل مركز ثقل الاهتمام من مجال الميتافيزيقيا إلى مبجال 
الاقتصاد وعلم الاجتماع. فأصبحت الإيديولوجيا الاقتصادية مهيمنة» أو بتعبير 
أدق صار الاقتصاد البُعد الأسامى في الإيديولوجيا المهيمنة. ألا نرى «رجل 
الشارع» المعاصر يؤمن بأن مصيره يتوفف على «الظروف الاقتصادية» ‏ أي 
«قانون العرض والطلب» الذي يحدّد مستوى دخله والتوظيف. . إلخ كما كان 
رجل الماضي «يتوكل على الله» ويؤمن بتدابير العناية الإلهية؟ 


الملاحظة الثانية : إن الشورة ف الدين لكت سلوكها الخاص» فلم تعصير 
تعبيراً ثاقباً عن الحاجة للتكيف للظروف الجديدة» ول يقم بها دعاة ماهرون 
ومخادعون . فقد نادى لوثر «بالعودة إلى الأصول». أي بمعنى آخر اعتبر المدرسية 
الوسيطة «انحرافأ». وهذا اللفظ الأخير ينتمي إلى لغة الجدال الإيديولوجي. 
فلم يتقدم لوثر بمشروع «تجاوز» المدرسية» بل رأى من الضروري محوها من 
الوجود والعودة إلى ما اعتبره عهد الصفا الأصلى. دون أن يتساءل عرّا إذا كان 
هذا الصفا الأصلي حقيقياً أم تصوراً وهمياً. - 

ليس الإلتباس في هذه التعبيرات التي استخدمتها الثورة في الدين المسيحي 
ظرفياً وخاصاً ببذه ال حالة العينية» فإن طابع الميل الميتافيزيقي, الذي يأتي الدين 
جواباً عنه. يفرض أسلوباً ملتوياً لإتمام تكيف الدين لمقتضيات العصر. 

ثم هناك التباس آخر. فإن الثورة البورجوازية نفسها قلبت نظام الحكم 
وألغت أشكال الاستغلال الخراجي؛ ودعت الشعب للمساهمة في الثورة. إلا 
أنها أقامت علاقات استغلال جديدة مقام القديمة. فانعكس التباس علاقات 
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الشعب مع البورجوزية ‏ فهي في الوقت نفسه علاقات تحالف وتناقض - في 
تجاور تيارين فكريين هما تيار الإصلاح البورجوازي العقلاني وتيار «الهرطقة 
الشعبية»» على حسب وصف الفكر البورجوازي للحركات «الطوباوية» غير 
العقلانية للجاهير. 

الملاحظة الثالثة : لعلّنا دخلنا في أيامنا هذه في مرحلة ثورة تالية في المسيحية. 
وأقصد هنا أن تيار «لاهوتية التحرير» لعلّه يمشل الخطوات الأولى لتكيف 
المسيحية إلى احتياجات عالم الغد الاشتراكي. وليس من الغريب إذن أن هذا 
التيار يظهر في مناطق أطراف النظام ‏ في أميركا اللاتينية وني الفيليبين - وليس في 
مراكزها الأوروبية . 

هكذا تبلور تدريجياً نظام جديد في العلاقة بين عالم الأفكار وآليات المجتمع . 

فصارت استقلالية المجتمع المدني أهم سمة العام الحديث. إن هذه 
الاستقلالية ناتج فصل الحياة الاقتصادية (وهي بدورها قد فقدت شفافيتها من 
خلال تعميم العلاقات السلعية) عن السلطة السياسية. هذا هو على الأقل - 
فهمي للنقد الذي وجهته الماركسية إلى الاقتصاد وهو نقد يقيوم على التمييز بين 
سات النظام الرأسالي الأساسية الجديدة وبين سمات جميع النظم السابقة عليه 
(وهي بالتالي أشكال مختلفة لنظام واحد أسميته «النظام الخراجي»). وعلى 
أساس استقلالية المجتمع المدني يقوم بدوره كل من مفهوم استقلالية السياسة 
وبالتالي مفهوم الديموقراطية الحديثة ومفهوم علم الاجتماع. ذلك لأن المجتمع 
يظهر ‏ لأول مرة ‏ محكوما من خلال قوى خارجة عن إرادة الناس, بما فيهم 
الملوك. فقد صار هذا الوضع حقيقة بديهية في ميدان آليات الاقتصاد التي 
فرضت نفسها على تطور المجتمع. وبذلك لم يكن بعد البحث عن تلك 
القوانين الاجتاعية ناتج مجرد فضولية أفراد. كما كان الشأن في أيام ابن خلدون 
ومونتسكيو. بل أصبح هذا البحث ضرورة من أجل «إدارة الرأسالية» فلا ريب 
إذن أن علم الاقتصاد قد أصبح العمود الفقري لعلم الاجتتاع الجديد. 

إن العلمانية ‏ بمعنى فصل شؤون الدولة عن الدين ‏ هي بدورها ناتج مباشر 
لاستقلالية المجتمع المدني. إذ إن مجالات شاملة من الحياة الاجتماعية قد 


85 


أصبحت مستقلة بعضها عن بعض - نسبياً وظاهرياً على الآقل - وبالتالي قابلة 
لتحليلات خاصة لكل منهاء فترك إشباع الحاجة الميتافيزيقية للضمائر الفردية» 
وفقد الدين وضعه كمؤسسة سلطوية تتمتع بقوة مادية تفرض بها وجهة نظرها. 
أود هنا لفت النظر إلى ما سبق قولي من أن العلانية ليست «ناتجا خاصاء» 
للمجتمع المسيحي ‏ جاء إجابة عن خصوصيات المسيحية كدين» كما يتصوره 
الرأي السائد عندناء وطبقاً لهذا الرأي جاءت العلمانية في أوروبا جواباً عن 
«شراسة» السلطوية الكنيسية (وهي مؤسسة غير موجودة في الإسلام على الأقل 
في شكل منظم متماثل). أو جاءت نتيجة نزاع بين الدولة الوطنية والكنيسة التي 
اتسمت بال د الاتمي . فالواقع ينقض هذه النظرة التي لا أساس ها في التاريخ . 
إذ إن الإصلاح الديني قد أبدع بالتحديد كنائس «وطنية» (لوثرية 
وإنجليزية. . . إلخ). إلا أن هذا الدمج بين الدولة والكنيسة لم يود إلى نظام 
ثيوقراطي » بل لازمته العلمانية. ولنضف أن العلمانية لم تلغ الإيمان بل لعلّها 
قوته وحررته من الشكليات وعنصر الفرض وصفته من الأبعاد الخرافية التي 
صحبته في الماضي . فلا يرى المؤمن المسيحي الأوروبي المعاصر تناقضاً بين إيمانه 
وقبوله نظرية داروين عن أصول الإنسان. 

ومن النتاك نج التي رتبت على اضمحلال الاهتهام الميتنافيزيقي أن مجالات العلوم 
الطبيعية قد كسبت طابعاً مستقللاً عن الفلسفةء وقد أدَى ذلك أيضاً إلى إضعاف 
الحاجة إلى إقامة بنية كسموجونيةء وهي أصبحت في الواقع مكروهة لدى الفكر 
العلمى . فعادت الفلسفة إلى ما كانت قبل هيمنة الميتافيزيقياء فرجعت إلى 
أصوها أي «فلسفة الطبيعة» التي تكتفي بطرح فرضيات متناسبة مع احتياجات 
تجمع المعلومات العلمية في وحدة موحدة. وبما أن هذه المعلومات نسبية الطابع 
وأن العلماء قد أدركوا تماماً هذه النسبية فأصبح من المعترف به أن التجمع 
الفلسفي نفسه يتميز بطابع مؤقت ونسبي . هذاء علا بأن الميل إلى تجاوز حدود 
النسبية ظل يغزو بعض الأذهان. فصار فرع العلوم الأكثر تقدماً في مرحلة ما 
يميل إلى أن «يحكم» العقل كلياً. ونقصد بالعلم الأكثرتقدماًذلك الفرع منه الذي 
يتسم أكثر من غيره بطابع «انقلابي» بالنسبة إلى الأفكار السائدة في مرحلة ماء أو 
ذلك الفرع الذي ترتب على إنجازاته أهم تقدم في نمو قوى الإنتاج. هكذا 
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صار بالتتابع علم الميكانيكا د ثم التطور الدارويني ثم فيزياء الذرة تتحكم بالعلم 
بشكل عام ا الفروع الأخرى مثل الطب أو السياسة وعلم 
الاجتماع. وفي كثير من الأحيان كثر في هذه المجالات الاستدلال بالتمثيل 
المستعار من إنجازات العلوم القائدة. 


ورغم كل إنجازاته المادية إلا أن المجتمع الحديث لم يصبح مرادفاً وللسعادة 
التي لا يشويها شائب». فلم يقدم مذهب الإيجابية الموضوعية العلمية الجديدة 
حلا لقلق الإنسان أكثر فعالية من الحلول التى كانت الكسموجونيا والميتافيزيقيا 
العقلانية قد قدمتها في العقود السابقة. هذا بالإضافة إلى أن المجتمع ظل 
مجتمعا قائما على الاستغلال والاضطهاد. وظل الميل إلى «مجتمع آخر بديل»- 
الطوباوية في نظر البعض - يحمي ويغذي الهموم الأخلاقية. 

إن الماركسية تشكّلت في إطار هذا التاريخ . فانطلقت من نقد داخلي لهذا 
العالم الرأسمالي. وبهذا المعنى ليست الماركسية مجرد ناتج العالم الحديث ‏ 
الرأسالي - وبالتالي «ناتج الغرب» كا يعتقده الكثير عندنا. فهي يفنا - 
وخاصة ‏ نقد هذا العالم. الأمر الذي يكسبها مغزىٌ عمومياً يلازم الطابع 
العمومي لواقع حقيقي هو سيطرة الرأسمالية على صعيد عال مي . 


انطلقت الماركسية من نقد الاقتصاد السياسى, لا بمعنى نقد أطروحات 
اقتصادية معيئة اعتيرتها الماركسية غير صحيحة علمياً فاحل محلها أطروحات 
اقتصادية أخرى, بل بمعنى أعمق مفاده الإثبات بأن حكم قوانين الاقتصاد هو 
في ذاته من خصوصيات الرأسالية. ونقصد هنا أن تلك القوانين الاقتصادية 
تعمل في المجتمع الرأسالي ظاهرياً ى) تعمل قوانين الطبيعة في الطبيعة. وذلك 
نتيجة عدم الشفافية الاجتماعية الخاصة للرأسالية. وهو بدوره ناتج تعميم 
الطابع السلعي للنشاط الاجتماعي . فإن ظاهرة الاستلاب السلعي إنما هي 
ظاهرة خاصة للرأسالية؛ تلعب دوراً مماثلاً للدور الذي كان الاستلاب 
الميتافيزيقي يلعبه في المجتمعات الخراجية فهو - أي الاستلاب السلعي ‏ يشكل 
القاعدة التي يقوم عليها علم الاقتصاد الذي ينظر إذن في ظواهر الأوضاع فقط. 
وإن كانت هذه الظواهر حقيقية. 


وقد قامت الماركسية على هذه الأسس وأعادت بناء علم الاجتماع عليها 
فأحلت «المادية التاريخة» الواسعة الآفاق محل الاقتصاد المحدود. إن المادية 
التاريخية هذه تنظر في العلاقات بين مختلف المستويات التي تتكون منها الحياة 
الاجتاعية بجميع أبعادها : الإنتاج المادي. وأشكال تنظيم الطبقات والفئات 
الاجتماعية» ونظم السلطة. ومضمون البنيات الايديولوجية. . . إلخ. وبذلك 
تقدّم تفسيراً شاملاً للتطور الاجتماعي , أو على الأقل تطرح لنفسها هذا الهدف. 
ولا شك - في رأبي - أن منظومة المفاهيم التي أنتجتها الماركسية في هذا الصدد 
لا تزال دون مثيل من حيث القدرة التحليلية. لايمنع ذلك إطلاقاً أن استخدام 
هذه المفاهيم عمل غير منتهء وأن النتائج المنوصّل إليها من خلالها تظلّ هي 
الأخرى دائما نسبية ومحدودة بحدود المعرفة المحققة. 


ليس هنا المكان للخوض في موضوع الماركسية في ذاتها. فسوف نكتفي بذكر 
أهم إنجازاتها وهي كشف جوهر قوانين الرأسالية وطبيعة آلياتها وتناقضاتهاء 
وبالتالي اكتشاف الضرورة التاريخية الموضوعية لتجاوزها وإقامة مجتمع بديل لا 
طبقي . مع أنه ينبغي هنا التمييز بين جوهر الماركسية وبين اكتشافها «للطابع 
العلمي للاشتراكية» بمعنى أن هذه الأخيرة نانج تطور اجتماعي ضروري. فقد 
فهم البعض هذا الطابع الضروري على أنه مصير حتمي لا مفرٌ منه كأنَّ دور 
«العنصر الذاتي» (أي استراتيجيات القوى الاجتاعية التي تفعل التاريخ) لا 
وجود له. ثمة مبالغة في هذه النظرة للطابع الحتمي للتجاوز الاشبتراكي وسوء 
تقدير للتفاعل بين الظروف الموضوعية والعنصر الاق وإذا كان ماركس وإنجلزقد 
ركزا على الظروف الموضوعية في بعض كتاباتهماء فكان ذلك جواباً عن النظرة السائدة 
التي لم تفهم بعد الصفة الجوهرية التي يمثّلها هذا الإطار الموضوعي . 

إنني أرى أن المبالغة في القول ب «حتمية» المستقبل الاشتراكي يفترض انزلاقاً 
مزدوجاً في الفكر الحديث. وهو نسيان استقلالية البُعد الأخلاقي في ممارسات 
الإنسان من جهة وبالتالي تمائل بين قوانين المجتمع وقوانين الطبيعة من الجهة 
الأخرى . 

وقد ذهبت إلى أن هذا الانزلاق ناتج هذا الميل إلى الكسموجونيا الذي 


أشرت إليه. وأعتقد أن إنجلز في «وجدلية الطبيعة» قد تنازل عن الموقف 
الصحيح أمام ضغط هذا الميل. كما اعتقد أن «الديامات» (وهو الاسم 
السوفييتي «للادية الجدلية») قد لعب دوره في نشر هذه النظرة المبسطة 
للمشكلة . فلا شك أن تقدّم علوم الطبيعية قد ألهم نوعاً من فلسفة الطبيعة 
تناسبه. ا أن تقدم المادية التاريخية ألهم نوعاً من «فلسفة التاريخ» على نمط 
متائل. مع أن كلا من فلسفة الطبيعة وفلسفة التاريخ تمثلان إنجازات نسبية 
ومؤقتة ينبغي إدراك حدودهما. بل ينبغي الامتناع عن ردّهما إلى وحدة فكرية 
موحدة لحد إلغاء خصوصيات المجتمع المتميز عن الطبيعة. إذ إن الإنسان يلعب 
هنا دور الفاعل إلى جانب كونه موضوع الفعل. وإن هذه الجحدالية بين ا موضوع 
والفاعل لا مثيل لما في الطبيعة. 


2- بناء الثقافوية الأوروبية التمركز: 


لم تتكون الإيديولوجيا المعاصرة في أثير نمط الإنتاج الرأسالي المجرد. فلم 
يظهر الوعي بالطابع الرأسهإلي لهذا العالم المعاصر إلآ متأخراً حينما ظهرت الحركة 
العمالية والاشتراكية فقامت بنقد النظام الاجتماعي للرأسلية في القرن التاسع 
عشرء إلى أن بلغت ذروتها في التعبير الماركسي. وكانت الإيديولوجيا المعاصرة قد 
بدأت في التكوين منذ ثلاثة قرون قبل أن يظهر النقد الاشتراكي لها. وخلال 
هذه المرحلة الطويلة التي تفصل عصر النبضة وعصر فلسفة الأنوار تمظهرت 
الإيديولوجيا في المخاض كإيديولوجيا أوروبية وعقلانية وعلمانية تدعو إلى تطلع 
إنساني جديد يخاطب البشر جميعا. 


ثم أتى النقد الاشتراكي لها. بيد أن هذا النقد لم يؤدٌ إلى تحن الإيديولوجيا 
السائدة عن سماتها اللاتاريخية» بل على عكس ذلك فرض هذا النقد على الفكر 
البورجوازي أن يؤكد أكثر ادعاءه الثقافوي كوسيلة للدفاع أمام هجوم 
الاشتراكية. هكذا تاكدت سمة التمركز الأوروبي للإيديولوجيا السائدة. 

إن التشوه الثقافوي للإيديولوجيا السائدة قد اخترع خرافة «الغرب الأبدي» 
بصيغة المفرد. الأمر الذي اقترنه اختراع مضاد وتكميلي. خراني هو الآخرء هو 
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اختراع «الشرق الأبدي» ليناظر «الغرب الأبدي». فكان هذا الاختراع المزدوج 
ضرورياً من أجل تأكيد غلبة عناصر التطور المستمر هنا وعناصر الركود والثبات 
هناك , 


وتقوم أطروحة التمركز الأوروبي على فرضية استمرارية تاريخية تمتد من 
اليونان القديم ثم روما إلى القرون الوسطى الاقطاعية ثم الرأسمالية المعاصرة. 
إلآ أن هذا الادعاء بالاستمرارية يفترض الشروط الآتية: أولاًء قطع العلاقة 
بين اليونان القديم والبيئة التي نما فيها وهي بالتحديد بيئة «شرقية» وإلحاق 
الهيلينية إلحاقاً تعسفياً «للغرب الأوروبي» المزعوم ؛ ثانيأء الامتناع عن استئصال 
العنصرية التي لا مفر منها من أجل تأكيد الوحدة الثقافية الأوروبية المزعومة؛ 
الثء تكبير دور المسيحية والحاقها هي الأخرى ‏ بأسلوب تعسّفي ‏ للاستمرارية 
الأوروبية المزعومة وجعل هذا العنصر أحد أهم العناصر المفسرة للوحدة الثقافية 
الأوروبية (ويلاحظ هنا أن هذه النظرة المثالية للدين هي النظرة التي يرى الدين 
نفسه من خلاهها)؛ ورابعاء اختراع «شرق» خرافي يحتل المكان المناظر المعكوس 
واتسامه بسسمات مضادة لسمات «الغرب» واستدراجها هي الأخرى من المنيج 
المثالبي نفسه القائم على العنصرية ونظرة لا تاريخية للثقافة والأديان. 


1- وقد لعبت خرافة «الأسلاف الإغريق؛ دوراً جوهرياً في هذا البناء 
الإيديولوجي. فهي خرافة مثيرة للعواطف تستبعد التساؤل الحقيقي (وهو لماذا 
ظهرت الرأسمالية في أوروبا قبل أن تظهر في أماكن أخرى أكثر تقدماً تاريخياً؟) 
وتحلّ محله مجموعة إجابات خاطئة قائمة على الفكرة أن «الوراثة» اليونانية 
المزعومة قد مهدت السبيل إلى غلبة العقلانية. وقد اعتبرت الفلسفة اليونانية ‏ 
في هذا الإطار ‏ المصدر الوحيد للعقلانية بينما ادعي أن الفلسفات الأخرى 
(«أي الشرقية») لم تتجاوز حدود الميتافيزيقيا. ثم أدّعي أن الفكر الأوروبي أنمى 
هذه الوراثة اليونانية بدءاً بعصر النهضة إلى أن ازدهرت روح العقلانية في 
المراحل اللاحقة لتطور العلم المعاصر. أمسا آلاف السئين التي تفصل 
اليونان القديم عن النهضة الأوروبية فقد اعتبرت مرحلة انتقالية طويلة محفوفة 
بضباب التعمية التي حالت دون تجاوز الفكر القديم. وقد اعثُبرت أيضاً 
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المسيحية ‏ التي ظهرت خلال هذه الفترة واحتلت مكانة الصدارة في تاريخها ‏ 
١‏ مجموعة مبادىء أخلاقية فقيرة من حيث المضمون الفلسفي 
كا أن النزاعات التي ملأت تاريخ الكئيسة اعتّبرت نزاعات لاهوتية غير قائمة 
على العقل وبالتالي عقيمة. هذا إلى أن أعيد اكتشاف المذهب الأرسطي في 
أواخر القرون الوسطى فأدمج هذا الأخير في البناء الميتافيزيقي للمدرسية, وإلى 
أن قام كل من النبضة والإصلاح البروتسانتي بتحرير الفلسفة من المدرسية 
بملازمة تحرير المجتمع المدني من احتكار الفكر الديني. وني هذا الإطار لم يُعمل 
حساب للفلسفة العربية الإسلامية إلا كوسيلة نقل للوراثة اليونانية. وكان 
الرأي السائد أن الإسلام لم يضف شيئاً مثيراً للفكر اليوناني. بل وأنه ‏ في 
حدود محاولته لإنجاز إضافات إلى السابق ‏ قد فشل أو على الأقل فعله بأسلوب 
غير مرضٍ ٠‏ 

وقد وضح مارتان برنال أن هذه القصة ‏ التي أطلق عليها عنواناً لامعا هو 
«اختلاق اليونان القديم»” - هي قصة خرافية تماماً لا تمت للحقيقة التاريخية 
بصلة. فذكّر لنا برنال أن قدماء الإغريق كانوا يعتبرون أنفسهم «تلاميذ» الشرق 
الذي تعلموا منه مبادىء الحضارة والفكر. وفعلا أكد قدماء الإغريق أكثر من 
مرة - وبحق - أخهم تتلمذوا عند قدماء المصريين والفنيقيين ولم يروا أنفسهم رمز 
«التعارض للشرق» كا يصورهم المذهب الأوروبي التمركز. بل على عكس 
ذلك تماماً كان قدماء الإغريق ينسبون لأنفسهم أسلافاً مصريين, ولو على سبيل 
الأسطورة. على أن هذه النسبة الوهمية تقوم دليلاً على احترامهم الجليل 
«للشرق» وتوفيرهم لقدماء المصريين. وكذلك فقد أوضح برنال 1 ما أسهاه 
ب «الحماسة اليونانية» إنما هي ظاهرة حديثة نشأت في سياق عنصرية حركة 
الرومانتيكية الأوروبية للقرن التاسع عشر. وجدير بالملاحظة هنا أن مؤسبي 
هذه الحركة الأخيرة هم هؤلاء الذين وجد إدوارد سعيد أنهم أيضا مؤسسو 
«الاستشراق». ثم أوضح برنال كيف أن «الحماسة اليونانية» هذه قد فرضت على 
الدّعاة بها أن يقوموا بعمليات ببلوانية في مجال علم اللغة من أجل إثبات 
أطروحتهم . فالحقيقة هي أن اللّغة اليونانية القديمة قد استعارت نصف معجمها 
للألفاظ الرفيعة من المصرية والفينيقية» الأمر الذي يدلٌ. بلا شك. على عمق 
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تأثير الفكر المصري والفينيقي على تكوين الفكر اليوناني. إلآ أن الحركة 
الفكرية الرومانتيكية الأوروبية اخترعت في هذا الشأن لغة وهمية هي «سابقة 
على اليونانية» - ذات المصدر الآري الغامض لتحل محل الاستعارات المذكورة. 
هكذا انقذت أسطورة «الطابع الآري الصافي» لليونان القديم . 

ولا نقصد من وراء قولنا هذا عن انتماء اليونان إلى الشرق القديم التقليل من 
شأن دور اليونان» بل «معجزة» اليونان. فقد سبق قولنا إن هذه المعجزة حقيقة 
لا تدعو إلى الشك فيها. وتتجسّد هذه المعجزة بالتحديد في أن قدماء الإغريق 
شقوا الطريق إلى «فلسفة الطبيعة». وهذه الفلسفة هي بدورها ناتج تخلف 
اليونان بالمقارنة مع حضارات الشرق القديم الأخرى. إذ إن فلسفة الطبيعة ‏ 
بالمعنى الذي عرفناها أعلاه ‏ هي في واقع الأمر ناتج تلقائي ظهر في المراحل 
الأولى للتطور الفكري؛ فهي ‏ على حسب تعبير ماركس - المادية التلقاثية لمرحلة 
الأصول. ثم أذى تقدّم الحضارة إلى نسيان هذه الخطوة الجزئية الأولى التي 
دُفنت تحت طبقات متراكمة لاحقة أنتهجت تغلب الميتافيزيقياء وهى فلسفة 
تناسب احتياجات المجتمع الخراجي المتقدّم. ذلك إلى أن كشف الفكر الحديث 
في ما بعد عظمة تلك الخطوة الأولى المنسية وتلاؤمها مع مقتضيات الفكر 
الحديث المتحرّر من هيمنة الميتافيزيقيا. وكان ماركس ‏ بما نعلم عنه من دقة 
الحدس - قد عر عن هذه الحركة الجدلية (التى تجسّدت في إنجاز خطوة المادية 
التلقائية البدائية ثم التكوص إلى المتيافيزيقيا ثم إعادة كشف مغزى الخطوة 
الأولى وإنجاز تقدّم تجاوز حدود المادية الأولى). فقال إن تحمّسنا لليونان القديم 
ناتج عن أنه يذكرنا «بطفولتنا». وكان ماركس هنا يقصد طفولة الإنسانية 
بكليّتها وليس طفولة أوروبا. كما أن إنجلز قد عير هو الآخر أكثر من مرّة عن 
تحمْسه للشعوب «الهمجيّة» من الجرمن وهنود أمريكا وغيرهم. فأبدى إعجابه 
بشجاعة كثير من أفكارهم العضوية ‏ آخذاً في الاعتبار الظروف الموضوعية 
البدائية المحيطة بهم . وكذلك فقد اكتشف كثير من علاء الإنتروبولوجيا الحديثئة 
جاذبية كثير من «الشعوب البدائية» - وذلك للسبب نفسه. فهؤلاء العلماء ‏ ولو 
أنهم أوروبيون ‏ إلا أن التشوّه الأوروبي التمركز لم يُعبٌ تفكيرهم . 

وقد لعب هذا البناء الأولي الذي ترجع جذوره إلى عصر النبضة دوراً 
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إيديولوجياً جوهرياً في تكوين عقل المثقّف البورجوازي المتحرّر من الأحكام 
الدينية المسبقة للقرون الوسطى . 

هذاء ويبدو لنا أن البناء المذكور يقوم على أسس خرافية لا علمية . فهو ناتج 
إسقاط تعسّفي لتضاد حديث جنوب / شمال ع بوسط البحر المتوسط على ماضٍ 
لم يعرف هذا التتضاد. ثمة أمثلة عديدة توضح طابع هذا الحكم المسبق واعتبارٌ 
التّضاد جنوب / شمال ناتج أبدي راسخ فٍ الجيوغرافيا (وبالتاللي في التاريخ . على 
حسب ب منوج استدراجي بسيط). هكذا الحق اليونان بأوروبا لأول مرة في 0 
النبضة ثم نسي خلال القرنين التاليين اللّذين تم فيهما التوسع العثاني إلى أن 
اكتشف من جديد في القرن التاسع عشر عندما أخذت الدولة العثمانية في 
التدهور فبزغ تطلع تقسيم وراثتها بين القوى الاستعارية المعاصرة. 

2- إلا أن هناك مرحلة حمسة عشر قرناً تفصل النبضة عن اليونان 
القديم . فكيف يكن أن يعتبر التاريخ الثقاني الأوروبي متسلسلً رغم طول هذا 
الفصل؟ وما هي الأسس التي يمكن اللجوء إليها من أجل تأكيد هذه 
الاستمرارية المزعومة؟ وقد اخترع فكر القرن التاسع عشر نظرية العنصرية من 
أجل هذا الهدف بالتحديد. وني هذا الإطار تم نقل منهج اكتشافات علم 
ترتيب الأجناس الحيوانية والتحولية الدروينية. وتنطبق استنتاجاته على 
الأجناس البشرية المزعومة على أساس فرضية تواجد سلالات جنسية ترث 
سمات ثابتة تتجاوز مراحل التطور التاريخي للمجتمع . فذهب الفكر السائد إلى 
أن هذه المؤمّلات ذات الطابع النفساني هي المسؤولة عن اختلاف التطورات 
الاجتماعية . وقد لعب علم اللّغات ‏ الحديث النشأة ‏ دوراً هاماً في تأكيد هذا 
الحكم المسبق. فانتهج هذا العلم منبج التحولية الخاصة علوم الحيوانات» 
وأقام ترتيباً كيفياً للغات يوازي الترتيب المزعوم للأجنساس. 

طبعاً افترض هذا البناء الإيديولوجي إقامة نمطين مناظرين: أحدهها يمثل 
الطرف الإيجابي والآخر الطرف السلبي وهو في واقع الأمر لا يعدر كونه صورة 
معكوسة للأول. هكذا اخترع الفكر الأوروبي التمركز تعارضا بين اللغات 
(والشعوب) الندية الأوروبية وبين اللغات (والشعوب) السامية. فالملاحظات 
والتأمّلات والتعليقات التي تكرّس هذا التَضاد الوهمي متوافرة في كتابات القرن 
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التاسع عشر. هكذا افترض أن البعض (وهم الأوروبيون طبعاً) يتسمون 
بالميل الفطري إلى الحرية وممارسة المنطق بينها قيل عن الآخرين (وهم 
«الشرقيون») إنهم تولدوا في العبودية العامة. كما أخهم عاجزون عن استخدام 
المنطق استخداماً صحيحاً. هكذا ذهب أرنست رينان إلى القول إن اللغات 
الهندية الأوروبية بلغت درجة الكمال بينم| اللغات السامية «شنيعة التركيب»! ثم 
استدرج من هذه التأملات غير العلمية حول التركيبات اللغوية مجموعة من 
الاستنتاجات حول سيات فكر الشعوب الموصوفة. وفي هذا المضيار صار 
الشرقيون أناساً لا يخرجون عن إطار «البحث عن المطلق», بينم| الشعسوب 
الغربية يميلون تلقائياً للتتوصل إلى المعرفة العلمية وإدراك مفهوم النسبية وكذلك 
إلى إنضاج رؤية إنسانية عمومية! ثم نقلت روح العنصرية هذه إلى ميدان الدين 
فاعتيرت المسيحية ديناً متفوقاً بصفة مطلقة. إلا أن عملية النقل هذه تعرّرضت 
لعدد من العقبات إذ إن المسيحية ‏ بصفتها ديناً ‏ إنما هي الأخرى «بحث عن 
المطلق» ‏ شأنها في ذلك شأن الإسلام والآديان جميعاً. 

هذاء بالإضافة إلى أن المسيحية نشأت في الشرق قبل أن تنتشر نحو الغرب . 
فالعملية» إذن» تطلبت اختراع خصوصيات خخرافية من أجل تكريس الفرق 
المزعوم » الأمر الذي يفترض بدوره منهجاً يقوم على اعتبار الأديان أنها ظواهر 
ثابتة لا يمسّها التطور التاريخي في تأويلها؛ كأن «حقيقة الدين» هي حقيقة ذات 
بُعد واحد هو بُعد الإيهان الذي يتعدّى مراحل التطور دون عمل حساب 
للأبعاد التاريخية للدين كظاهرة اجتماعية. ثم تمّ ربط هذه الخصوصيات 
المزعومة للأديان مع سمات خاصة ‏ وثابتة هي الأخرى ‏ لمختلف الشعوب. 
والعجيب» افعلاء في هذا الشأن. والجدير بالذكر هو أن تلك الأحكام المسبقة 
والتعسفية أقيمت على نظرات تغيرت مع تغير الآراء العامّة المسبقة حول 
«عادات» مختلف الشعوب. على سبيل المثال كان الفكر السائد 3 القرن التاسع 
عشر يقول إن «الشرقيين» يفيضون «بالشهوة الجنسية» وأن هذه المبالغة هي 
السبب في كسلهم وتخلّفهم. . . (والآن تنسب هذه الصّفة للأفارقة السود!). 
ثم انقلب الحُكم رأساً على عقب بعد أن .اكتشف علم تحليل النفس عقدة 
الكبت الجنسي . فالآن يقال في هذا السياق إن هذا الكبت (وهو عكس المبالغة 
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في الشهوة الجنسية) هو المسؤول عن عيوب الشرقيين (والتي هي هي الكسل!). 

وقد لاحظ القارىء أن هذه الأحكام المتتالية المتناقضة (ولو أنها ظلّت في جميع 
الأحوال سلبية) 3 على جميع الشعوب السامية أي على اليهود والعرب. 
هكذا ثقلت العنصرية الأوروبية المعادية للسامية (المعادية لليهود أصلاً) إلى 
العرب . 


ثم شيّدت أطروحات عنصرية متمائلة بالنسبة إلى الشعوب الآسيوية والأفريقية 
الأخرى غير السامية. إلآ أن هذا التعميم قد أضعف بدوره التعارض بين 
المجموعة الهندية الأوروبية («الآرية») وبين المجموعة السامية. إذإن شعب 
لهند يستخدم لغة هندية بالطبع وهذا الأمرلم يمنعه من أنه قد أصبح شعباً 
0 خاضعاً للإستعمار! فكان على الفكر الأوروبي التمركز أن يلجأ إلى حيلة 
يدة للخروج من المأزق. هكذا اخترعت عنصرية «جيوغرافية» مفادها هو 
أن رد الجيوغرافية تحدّد سهمات الشعوب - لتحلّ محل العنصرية العرقية 
السابقة ‏ هكذا انتشرت نظرية السببية الجيوغرافية البسيطة التى يؤمن بها الكثير 
من الناس من الخاصة والعامّة على السواء. إن هذه السببية اللليوغرافية لا تقوم 
على أساس علمي . لذلك يمكن دائياً قلب استنتاجاتها رأساً على عقب. فكان 
إبن بطوطة قد ذهب إلى أن تخلف أوروبا التي زارها في القرن الراك مثو هيو 
ناتج ظروف طقسية غير مناسبة (البرد الذي يدفع إلى الكسل في رأ ي الرخالة 
العربي). أما اليوم فيّقال العكس تماماً وهو أن الحرٌ سبب الكسل! طبعاً. كلا 
هذين الحكمين السطحيين والمتعارضين غير علميين. 


إن أحكاماً من هذا النوع هي أحكام تنتمي جميعاً إلى نفس المبج. وهو 
منهج يقوم بالضرورة على اعتبار عدد من السّهات على أنها صفات دائمة تتسمٍ 
بها تختلف الشعوب حتى يُسّر من خلالها التباين بينها. ويصبح هذا التباين أمراً 
مستمراً ودائياً وثابتاً . وعادة ب ينطلق التحليل في هذا السياق بملاحظات جزئية ثم 
تعمم هذه الجزئيات من أجل التوصل إلى حكم جزافي. وتتوقف قوة إقناع 
التعميم المطروح على درجة صحة الملاحظات الجزئية التي ينطلق التحليل منها. 
فإذا كانت هذه الملاحظات محتملة ومؤكدة على ما يظهر لأصبح الاستشاج 
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الجزافي مقنعاً. على أن التحليل العلمي لا يقبل مثل هذا المنيج. فالعلم يثير 
تساؤلات أخرى. فمثلاً يعكس التسلسل في الكلام ويطرح السؤال الآتي: هل 
الخصوصيات الموصوفة (في فرضية أنها صحيحة ظاهريا) هي سبب أو نائج 
وضع معين؟ وكذلك ينبغي طرح السؤال الآخر الآتي: هل للخصوصية 
الملحوظة قدرة تفسيرية؟ أم هي مجرد شكل تكمن وراءه ظاهرة حقيقية مركبة 
- بمعنى أن تواجد الظاهرة لا يفترض شكلاً معيّناً بل يمكن أن تكمن هذه 
الظاهرة وراء أشكال مختلفة تماماً؟ 


قطعاً ليس هذا النوع من الوصف «هوية الشعوب» منحصراً على النظريات 
الأوروبية التمركز. فالخسطاب عن «هوية الفرنسيين أو الإنجليز أو الألمان على 
هذا النمط شائع . وهو خطاب قائم على أحكام تتسم دائاً باللاتاريخية إذ إنها 
لا تعمل حسابا للظروف الاجتياعية الوضوعية لمحي والمتغيرة . 


وقد أذى هذا المهبج في تحديد «هويات» الحضارات إلى تمرين عبثي وإلى 
الإفراط في تبويب الشعوب. هكذا ذهب الكثير إلى تقويم مختلف الشعوب 
الأوروبية من حيث درجة «أوروبيتهم»؛ على حسب قربها أو بُعدها من نمط 
أوروبي مثالي مزعوم . وليس هذا النوع من الأحكام منحصراً على العامّة. فقد 
كتب لورد كرومر ‏ حاكم مصر في عصر الاحتلال البريطاني - أن الإنجليز ثم 
الألمان (بهذا الترتيب) أكثر أوروبية من الفرنسيين (الذين يمثلون مع غيرهم من 
الشعوب اللاتينية الانتقال إلى العرب والسود) ومن ا (وهم «نصف 
آسيويين»). وكان كرومر يعني» طبعاًء أن الإنجليز عرق أرقى . فلنلاحظ هنا 
أن هتلر م يقل أكثر من ذلك . تاكن هذا الازتيتت مع عاجل حي تامف 
الأولوية للألمان على الإنجليز دون أن يمس باقي الخطاب. 


لاريب أن العنصرية البدائية من هذا الطراز قد خسرت كثيراً من الشعبية 
الي كانت تتمتع بها في القرن الماضي . فكانت العنصرية العرقية تقوم على 
فرضية إرث سهات بيولوجية تحدّد بدورها الاختلاف الثقافي والترتيب الكيفي 
للحضارات. وجدير بالذكر أن التيارات الفكرية الأوروبية السائدة في القرن 
التاسع عشر قد أخذت بهذا الخطاب السخيف دون تردّد. إلى أن تراجعت هذه 
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العنصرية البسيطة على إثر الجرائم التي ارتكبها باسمها النظام الفاشستي 
الهتلري . على أن نوعاً آخر من العنصرية ‏ أقل صلابة - قد ظلّ حياً بعد اتميار 
العنصرية العرقية. أقصد هناما أسمّيه بالعنصرية الثقافية التي تقول: إن 
السيات (الإيجابية والسلبية) لا تورث بيولوجياً بل تُنقل من خلال التكيف 
الحضاري والتعليم دون أن تعطي وزناً لتطوّر هذه الظروف الحضارية» بحيث 
إن الحضارات تظل ثابتة أو على الأقل نظلٌ متمحورة حول نواة ثابتة من القيم 
لا تتغيّر بتطوّر الظروف. 

3- وقد ساهمت التطورات الحديثة التي طرأت على المجتمع الأوروبي بعد 
الحرب العالمية الثانية في تقوية الشعور بالوحدة الثقافية الأوروبية» كا أنها قلت 
من شأن الاختلافات التي كانت تنسب إلى مختلف القوميات الأوروبية. وفي 
الوقت نفسه خسرت العنصرية النفوذ المهيب الذي كانت تتمتّع به سابقاء الأمر 
الذي ألزم الإيديولوجيا الأوروبية على البحث عن بديل يحل محلها وينفع 
كقاعدة تقام عليها وحدة الذاتية الأوروبية. وكانت المسيحية أفضل المرشحين 
كى يحل محل الأزمة المزدوجة للشوفينيات القومية والعنصرية. فعادت إلى 
احتلال مكانة الصدارة. 

إن المنبج الذي يجعل المسيحية قاعدة ثابتة ودائمة «للذاتية» الأوروبية إنما هو 
بالضرورة منهج جزافي لا تاريخي,. يؤكد ثباتا مزعوما للخصوصيات الدينية 
ويقيم على هذا الأساس تعارضاً وهمياً بين متلف الأديان أو يبالغ في أهمية هذه 
الخصوصيات. ى] هو منيج يفترض أيضاً أن هذه السمات هي جوهرية بمعنى 
أنبا هي التي تحدّد في آخر الأمر تباين المسيرات التاريخية لمختلف الشعوب. 

ولنلاحظ هنا أن المنبج الذي يتبعه السَّلفيون في الإسلام لا يختلف عن منبج 
التمركز الأوروبي ولا يقول شيئاً آخر. فهو قائم هو الآخر على اعتبار الدين (هنا 
الإسلام) على أنه يمثل العنصر الجوهري في التميّز بين الحضارات . 

لا شك أن كون المسيحية قد صارت أحد العناصر المؤْسّسة لوحدة الذاتية 
الأوروبية إنما يثير مشاكل عميقة لكلا النظرية الاجتماعية » بشكل عام والبناء 
الأوروبي التمركز بشكل خاص . فلم تلد المسيحية على شواطىء نهر الرّين أو 
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غبر اللوارء الأمر الذي فرض عل المشروع الأوروبي أن يخترع حيلاً ملائمة من 
أجل إلحاق الفكر المسيحي - الذي ينتمي إلى البيئة الشرقية حيث نشأ - إل 
الفكر الغائي الأوروي التتمركز. هكذاء البست العائلة المقدّسة ثوباً 
أوروبياً كه أن آباء الكنيسة المصريين والسوريين ضُموا إلى الفكر الغربي. 
كذلك تطلب ضم اليونان القديم غير المسيحي إلى سلالة الأسلاف أن مخترع 
حيل لإظهار تضاد بين الفكر اليوناني وفكر الشرق القديم» بالرغم من أن هذا 
التضاد لا أساس له. بل وجب بيان علاقة تربط قدماء الإغريق المتحضرين مع 
القبائل الأوروبية التي لم تخرج بعد من طور الهمجية. وطبعاً النتيجة هي أن 
هذه العلاقة تقوم بالضرورة على نواة عنصرية لا مفرٌ منها من أجل تأسيس مشل 
هذه العلاقة المصطنعة. يُضاف أن الفكر الأوروبي التمركز قد اضطر إلى أن 
ينسب إلى المسيحية خصوصيات خاصة ومزايا لا مثيل لما في الأديان الأخرى. 
بحيث إنها تفسر التفوق الأوروبي اللاحق وفتحه للعالم. هنا يظهر الطابع الغائي 
لمذه العملية التعسّفية. كما أن الهج المستخدم من أجل تحقيق الغاية هو 
بالضرورة منيج معبج مثالي يُعْذَّي التفسير السلفى للدين. هكذا يرى الغرب نفسه 
مسيحياً فيّقال الحضارة الغربية والمسيحية. . 


هذا من جانب. ومن الجانب الآخر يرى الغرب نفسه بروميتيا (نسبة إلى 
نصف الإله اليوناني بروميتيوس الذي سرق سر النار من الآهة ليعطيه للبشر). 
قطعاً تنّسم الحضارة الرأسالية بهذا الطابع. إلا أن الفكر الأوروبي التمركزء 
الذي نحن بصدده هناء لا ينسب هذه الصفة للطابع الرأسالي للحضارة 
المعاصرة بل ينسبها للحضارة «الغربية» بشكل عام . ويُفترض هناء إذن» تواجد 
استمرارية في الحضارة الغربية المزعومة تصحبها استمرارية هذه الصفة 
البروميتية. بل ينسُبٍ هذه الصفة على الحضارة الغربية فقطء مدعياً أن 
الحضارات الأخرى جميعاً غير بروميتية. على أن برومتيوس هو شخصية يونانية 
لا مسيحية. هذاء وقد سبق أننا قلنا في تحليلنا لظروف تكوين الميتافيزيقيا 
الخراجية» بدءاً بالهيلينية ومروراً بالمسيحية والإسلام. أن المساهمة اليونانية في 
بناء هذه الإيديولوجيا تقوم بالتحديد في فلسفة الطبيعة. فهي فلسفة تدعو إلى 
التأثير على الطبيعة من خلال العمل وهو تعريف النزعة البروميتية بخلاف 
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الموقف الميتافيزيقي الذي يميل إلى الانطواء السلبي على النفس. ومن هذه 
الزاوية لا تختلف الميتافيزيقيا المسيحية أو الإسلامية عن مثيلتها الندوكية مثلا. 
أمَا مساهمة مصر في إتمام بناء الإيديولوجيا الخراجية فلا تقلّ أهمية» وتقوم في 
اختراعها مبدأ المسؤولية الأخلاقية للفرد المتمتع بروح خالدة, مهما كان جنسه أو 
أصله أو وضعه الاجتماعي. ثم ورئت الأديان السماوية هذا المبدأ. هذا وقد 
جمعت الإيديولوجيا الخراجية بين هذه المبادىء المختلفة ‏ وهي النزعة البروميتية 
والانطواء على الذات والمسؤولية الأخلاقية ‏ ولو أنها مبادىء متناقضة مع بعض 
إلى حد ماء في صيغ مختلفة تطورت على حسب ظروف المجتمع. فالمسيحية 
للقرون الوسطى أعطت وزناً أكبر نسبياً إلى المسؤولية الأخلاقية وقلّلت من شأن 
البروميتية نتيجة للظروف الموضوعية للمجتمع الاقطاعي. ثم تطورت الصيغة 
كي تعطي وزناً أكبر لمبدأ البروميتية ابتداء من عصر النبضة. ونجد حركة 
عكسية في تطور الإيديولوجيا في المنطقة الإسلامية. فالتفسير الإسلامي في عصر 
الازدهار خلال القرون الثلاثة الأولى قد انّسم بأنه أعطى أهمية لمبدأ البروميتية» 
ثم أصابه تقليل في شأن هذا المبدأ لصالح العناصر الأخرى في العصور اللاحقة 
المنحطة . 

ولنؤكد. إذن. ملاحظتنا بخصوص القناع الإيديولوجي الذي ترى أوروبا 
نفسها من خلاله. إذ إن المسيحية التي تستخدم معياراً للذاتية الغربية هي في 
حقيقة أمرها شرقية الأصلء, شأنها في ذلك شأن اغيلينية والإسلام. إلا أن 
الغرب قد صادر المسيحية . . . لدرجة أن العائلة المقدّسة أصبحت في التصوير 
الشعبي مكوّنة من أفراد ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء. جيداً. لا مانع في 
ذلك. فإن مبدأ امتلاك أفكار نشأت في بيئة أخرى مقبول في حد ذاته, 
خصوصاً إذا صار هذا الامتلاك خصباً. وهذا هو ما حدث فعلاً في هذه المناسبة . 
فالتفسير المسيحي الغربيء. في ظروف المجتمع الأوروبي الخراجي الطرفي» قد 
انسم بمرونة أكبرء الأمر الذي ساعد فعلا على التجاوز الرأسمالي الباكر. 

4- وتكميلاً لذلك قام الفكر الغربي باختراع اصطناعي لشرق وهمي 
يلائم احتياجات التمركز الأوروبي. ونقصد هنا بالتحديد مساهمة الاستشراق في 
بناء الإيديولوجيا الغربية. فقد قدّم الاستشراق صورة إيديولوجية غير صحيحة 
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عن شرق يتسم بسمات عكسية لتلك السمات التي تمَيّرْ الغرب. وتلعب هذه 
الصورة المعكوسة المناظرة دوراً أساسياً في تأكيد جذور خرافية لتفوق الغرب . 

ليس الاستشراق مرادفاً لمجموعة البحوث المتخصّصة في صدد المجتمعات 
غير الأوروبية التي قام بها علماء الغرب. وأرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة 
الافتتاحية في الاعتبار. منعاً لبس والجدال في غير محله. فأقصد من وراء هذا 
المصطلح تلك البنية الإيديولوجية التي أقامت «شرقأ» خرافياً يقسم بسمات ثابتة 
هي بالتحديد عكس سمات الغرب المزعوم وهي الأخرى سمات ثابتة. فيتواجد 
الاستشراق حينا تتواجد هذه الصورة المعكوسة والتضاد المزعوم . 

وقد أوضح إدوارد سعيد كيف صارت هذه البنية سائدة في الثقافة الغربية 
العامة الحديثة. ولسنا نحن هناء إذن. بحاجة للعودة إلى هذا الموضوع نظرا 
لدقة الأمثلة العديدة والمقنعة التي قدمها سعيد 29, 

فإن التساؤل الأسامي ليس في حقيقة التشوه الأوربي للاستشراق بل في 
الأسباب التي أنتجته ودأني هنا هو أن هذه الأسباب ترجع بصفة جوهرية إلى 
أن الرأسمالية قد أدّت فعل إلى فتح العالم على يد الأوروبيين» الأمر الذي تطلّب 
منهم تقويم جيد للحضارات الأخرى. فلا مانع في ذلك مبدئياء بل إن هذا 
الحق في تقويم الآخر قد أصبح واجباً بالنسبة إلى الجميعء تفرضه عالمية النظام 
الرأسمالي . وأقول أكثر من ذلك؛ أقول إن الحضارات الشرقية لم تكن قادرة على 
تقويم نفسها بدرجة قدرة أوروبا على إتمام هذا التقدير. فالأوروبيون مسلّحون 
بالفكر البورجوازي المتقدّم وبالتالي متفوقون على غيرهم. هذاء بينم لم يكن في 
0 صيني في الدولة الكونفوسيانية أو عربي في عصر الخلافة العباسية أو 
أوروبي في القرون الوسطى مثل هذه المفاهيم التحليلية. فكان إدراكهم لطابع 
مجتمعهم محدوداً بالأدوات المفهومية في متناولهم وهي أدوات أقل تقدّماً علمياً. 

إلا أن تصور أوروبا الرأسمالية لطابع المجتمعات الأخرى إنما هو بدوره 
محدود أيضاً بطبيعة التوسع الرأسمالي. ونعلم أن هذا التوسع لم يؤدٌ إلى تجانس 
العالم على تمط الرأسالية المتقدّمة» بل على عكس ذلك إنه قد كرّس الاستقطاب 
والتباين بين مراكز النظام وأطرافه. فقد حول هذا التوسع أوروبا وأمريكا 
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الشمالية واليابان إلى مراكز للنظام العالمي الجديد بينما حَفْض من شأن الحضارات 
الأخرى ووضعها في مستوى الأطراف المتخلفة التابعة. ولا ريب أن هذا 
الاستقطاب كان لا بد أن ينعكس في تصور الأوروبيين لطابع النظام العالمي؛ 
بل صار هذا التصور مشوّهاً بحيث أن يكون وسيلة تعطي مشروعية 
للاستقطاب. ليس عيب الاستشراق إذن في مبدأ كونه تقويماً للحضارات 
الشرقية» بل في كونه تقوباً مشوّهاً طني متحي : . والمطلوب بالتتالي هو كشف 
أخطائه. وعلى هذا الأساس إعادة بناء تصور صحيح يتفق مع احتياجات عالمية 
كاملة . 

وني هذا الإطار أرى أن النقد الذي وجّهه إدورد سعيد للاستشراق لم يتقدّم 
بالقدر المطلوب من 0 نواحر أساسية بينما بالغ قٍِ اتجاهات أخرى. فمن 
جانب لم يحاول سعيد أن يطرح بديلاً عالمي الطابع ليجل محل الرؤية الأوروبية 
التمركز؛ بل اكتفى بإبراز عناصر التشوه في الفكر السائد. وهذا النقد السلبي 
قاصرء إذ نحن في حاجة موضوعية إلى فهم إيجابي للعالم بكلّيّته. ومن جانب 
آخر اعتير سعيد التشوه الأوروبي التمركز على أنه سمة دائمة في الثقافة الغربية 
متواجدة فيها على حسب الأمثلة الي ضربها في هذا الشأن ‏ منذ القرون 
الوسطى . وهذا خطأ في رأبي . فأقول إن التمركز الأوروبي ظاهرة حديثة نشأت 
مع نشأة الرأسالية كا أثبته مكسيم رودينسون تماماً في تمييزه بين تصورات 
الأوروبيين للشرق الإسلامي ني العصور الوسطى وبين تصوراتهم اللاحقة لهذا 
العالم. فالتصورات الأولى ‏ ولو أنها احتوت على كثير من الخطأ وعلامات 
الحقد - إلا أنها لم تختلف من حيث المنبج عن تصوّرات المسلمين لعالم الإفرنج . 
فالطرفان كانا يتبجان منهجاً واحداً يتسم بأنه لم بخرج عن حدود الإيديولوجيا 
الخراجية الدينية. وسبق قولنا إن التشوه الأوروبي التمركز ليس مرادفاً لمجموع 
الأحكام الخاطئة في تقويم الغير. بل هو أكثر من ذلك» لأنه يفترضص نظرية 
عامّة عن المجتمع العالمي. ولو أنها نظرية باطلة. فالتشوه الأوروبي التُمركز لم 
يظهر قبل أن تتبلور هذه النظرية في العصر الحديث. 

ومن هنا أرى خطراً حقيقياً في تخفيض ظاهرة التشوه الأوروبي إلى مستوى 
الحكم الدارج المبتذل الذي يحصي الأخطاء في تقويم الغير. والاكتفاء بهذا 
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التمرين الأخير من شأنه أن يؤدّي إلى مواقف ثقافوية إقليمية ترفض مبدئياً حق 
تقويم الغير. فيّقال في هذا السياق إن الأوروبيين لا يستطيعون أن يفهموا 
العرب» وأن الصينيين فقط قادرون على فهم الصين. . . إلخ . وقد رفضنا تماماً 
هذا المبدأ الذي ينقض ضرورة الرؤية العالمية. ولم يخرج نقد سعيد 
للاستشراق ‏ للأسف ‏ عن هذا الإطار الثقافوي الضيّق. ولذلك فقد اعتبره 
صادق جلال العظم ‏ وهو على حق في حكمه ‏ «استشراقاً معكوساً . 

فإذا كان الأوروبيون لهم الحق في تقدير الغير» فلنا كذلك حق مماثئل ف تقدير 
الغرب . إنني أدافع هنا عن مبدأ العالمية والحق للجميع ‏ بل الواجب - في تحليل 
النظام الكلي. ويترتب على ذلك ضرورة مواجهة مخاطر ارتكاب الخطأ في هذا 
التحليل. أقصد هنا عدداً من المخاطر المختلفة الطابع والمغزى. منها طبعاً خطر 
ارتكاب الخطأ من باب الجهل أو قصور المفاهيم - وهي دائياً نسبية - كما أقصد 
الخطأ الناتج عن سوء تقدير الحساسيات, الأمر الذي يترتب عليه في كثير من 
الأحيان الخوض في جدالات محفوفة بالأّبس وعدم الفهم المتبادل. 

ولا شك أن الْبّعد الثقاني للنظريات المطروحة في هذا الصدد يشتمل على 
مثل هذه المخاطر جميعاً. فالمطلوب هو تحليل موضوعي لواقع اجتماعي شامل» 
بما فيه من بُعد ثقافي. ولعل بعض التحاليل الاجتماعية المطروحة ستصطدم 
بعقائد دينية ‏ فيتبغى لنا أن نقبل هذه المخاطر التى لا مفر منها إذا أردنا أن 
نتقدّم في إعادة بناء المشروع العالمي الطابع الذي نحن في حاجة إليه . 

وفي هذا الإطار فلا بد من الاعتراف بالحق في القراءة النقدية للنخصوص 
الدينية المقدّسة. الأمر الذي يبدأ بالبحث عن التفسيرات الاجتتماعية المختلفة 
هذه النصوص؛ شأن هذه النصوص المقدّسة شأن النصوص الأخرى في عين 
الباحث الاجتماعى . وأعتقد أن هذا الموقف العلمى لن يمس القناعات الدينية. 
فهى قناعات قائمة ‏ من حيث المبدأ ‏ على أسس كونها إجابة على احتياجات 
أخرى غير الحاجة إلى الفهم العلمي . 

هذا هو مالم يفهمه إدورد سعيد في نقده للاستشراق على ما يبدو. على سبيل 
المثال ثار سعيد ضد قول بعض المستشرقين الذين أقاموا مقارنة بين الإسلام 
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والحرطقة الآرية في المسيحية . أمًا أنا فلا أرى مانعاً إطلاقاً في هذه المقارنة» من حيث 
المبدأ. إذ إن تحليل الأديان الذي يقوم به علم الاجتماع لا يمت بصلة إلى اللاهوت . 
فالتساؤل الوحيد الذي نوججهه في هذا الشأن هوعمً إذا كانت هذه المقارنة (بين 
الإسلام والآرية) تلقي بعض الضوء على ظواهر تظلّ دونها محفوفة بالضباب أم لا 
ويقوم هذا الإثبات على أرضية علم الاجتماع الذي ينظر إلى الدين كظاهرة اجتماعية 
لاغير. هكذاء مثلاً. درس كامل مصطفى الشيني التصوّف والتشيّع في الإسلام - 
كظاهرة اجتماعية ‏ وبحث في هذا الإطارعن العلاقات القائمة بين الإسلام 
والمسيحية والأديان الشرقية الأخرى. أمارفض هذا الدأ باسم قداسة الدَّين إنما 
يؤدي بالضرورة إلى موقف ثقافوي يحول دون تطوير النظرة العلمية العالمية التي نحن 
في حاجة إليها من أجل مواجهة تحدّيات العصر. 

5- وما أريد أن أقوله هناء بشيء من التشديد. هو أن التشوه الأوروبي 
التمركز يمحو الطموح العالمي المغزى للإيديولوجيا الغربية. هذاء وقد رأينا أن 
هذا التشويه هو حديث النشأة» نسبياً. فكانت فلسفة الأنوار قد أقيمت على 
أساس مشروع عالمي التطلع, يود أن يمخاطب البشر جميعاً. بل أقيمت هذه 
امح ني حو ب ل م الدين 
المسيحي (ولكن شأنه لا يختلف ني هذا الصدد عن الإسلام) إلى أن يكون عامي 
المغزى : فالمعروف أن فلسفة الأنوار لم تل شعور احترام إزاء الفكر المسيحي 
للقرون الوسطى. على عكس ذلك أعلنت نفورها إزاء ما اعتبرته تعمية دينية . 
وكان ميلها إلى إحياء العصور القدية اليونانية والرومانية جزءاً من مجهودها 
لضربة تحكم الدين وإقامة الذاتية الأوروبية على أساس جديد. إل أن فلسفة 
الأنوار تصدّت هنا لتناقض حقيقي لم تقدر أن تتغلّبٍ عليه بالوسائل التي كانت 
تملكها. فكان هناك أوروبا في البناء الرأسمالي. وكان واضحاً أن هذا العالم 
الجديد ني المخاض سوف يتفوّق بالضرورة على العوالم الأخرى جميعاً. وذلك 
ليس فقط من الزاوية المادية بل أيضاً من زوايا أخرى كثيرة سياسية واجتماعية . 
فلم تنجح فلسفة الأنوار في التوافق بين إدراك هذه الأمور من جهة وبين تأكيد 
طموحها الإنساني العالمي المغزى من الجهة الأخرى. وهنا أخذت الإيديولوجيا 
الأوروبية تنزلق تدريجياً نحو العنصرية كتفسير للتضاد غرب /شرق الذي أصبح 
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حقيقة. وق الوقت نفسه لم تنجح الإيديولوجيا الجديدة فى التوافق بين الأمية 
الأوروبية من جهة وبين نزعات القوميات الأوروبية التي لازمت تبلور الرأسمالية 

من الجهة الأخرى. ومن هنا أيضاً أخذت في الانزلاق نحو شوفينيات قومية تَثّل 
رِدّة بالنسبة إلى الأمية الأوروبية. 


هكذاء توصّلت بالتدريج النظرية الاجتماعية التي أنتجتها الرأسمالية إلى 
الاستنتاج بخصوصية مطلقة لتاريخ أوروبا. فذهبت إلى أنه لم يكن من الممكن 
أن تظهر الرأسالية (وبالتالي العالم المعاصر) في مكان آخر. كما أن هذه النظرية 
توصلت إلى استنتاج تكميلٍ وهو أن المجتمعات الأخرى تضطر إلى أن تضاهي 
النموذج الأوروبي إذا أرادت أن تواجه التحدّي, وأن المضاهاة تفترض أنها 
تتخلص من خصوصياتها الثقافية, إذ هي المسؤولة عن تخلفها طبقا لهذه 
النظرية . 1 

هكذاء أصبحت الإيديولوجيا السائدة لا تختصر فقط على تقديم رؤية للعالم 
بل شملت مشروعا سياسيا على صعيد العالم» وهو مشروع تجانس الإنسانية من 
خلال تعميم النمط الغربي©©. 

أن هذا المشروع مستحيل في حدّ ذاته؛ أليس القول الشائع بأن تعميم 
أشكال ومستوى استهلاك الغرب على نطاق خمسة مليارات فرد يتصدّى 
لعقبات مطلقة من حيث توافر الموارد الطبيعية دليلاً على هذه الاستحالة؟ وما 
معنى الدفع إلى المضاهاة إذا كان من المعروف سابقاً أن هذا أمر مستحيل؟ 

لعل تلخيص تاريخ تكوين الإيديولوجيا الأوروبية الذي سبق عرضه قد ساعد 
القارىء على إدراك مكانة التشوّه الأوروبي التّمركز في هذه البنية ذات الأبعاد 
المتعدّدة . 

شئنا أم أبيناء لقد أنتجت الرأسمالية ‏ من خلال التوسع العالمي لما حاجة 
موضوعية إلى نظرة عالمية. وذلك من الجانبين العلمي والعملي. فهناك حاجة 
جديدة إلى تفسير تاريخ غ البشريّة بكليتها من خلال كشف قوانين ذات المغزى 
العمومي تحكم هذا التطور بشموليته. وهناك أيضاً حاجة أخرى إلى طرح 
مشروع مستقبلي مشترك يخاطب جميع الشعوب . فالسؤال إذن هو الآتي: هل 
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طوّرت إيديولوجيا الرأسمالية والثقافة السائدة إجابات على مستوى التحدّي؟ 

تفترض الإجابة عن هذا السؤال كشف المبادىء التي تقوم هذه الثقافة عليها 
وتوضيح أطروحاتها ولوازمها الصريحة والضمنية في جميع مجالات نشاط الفكر 
الاجتاعي . وكذلك في ما يخصٌ رؤية العالم التي تقدمها هذه الثقافة. أي بعبارة 
أدق تفترض تقوياً علمياً لا قدّمته من تفسيرات عن التطور التاريخي ومن تحاليل 
لمميزات العالم المعاصر الذي أدّى هذا التطور إليه من خلال التوسّع الرأسمالي . 
فبذلك, فقط. نصبح مسلّحين بالآدوات التي لعلّها تساعدنا على إدراك المغزى 
الحقيقي لتناقضات النظام ولحدوده التاريخية . 


قطعاً. لا يمثّل التشوه الأوروبي التّمركز البُعد الوحيد للثقافة السائدة» ولو 
أن هذا البُعد قد أخذ في النموّ حتى ملأ جسم النظرية الاجتماعية على مط 
انتشار السرطان إلى أن غطى هذا النمو السرطاني الأبعاد الأخرى 
للثقافة الغربية» ومنها البُعد الاقتصادوي الذي يِل بدوره النواة الأساسية 
للإيديولوجيا الرأ أسمالية . فكانت النتيجة أن النظريات الاجتاعيّة السائدة أخذت 
تدريجياً في التخل عن التفسير العقلاني الشمولي للتطور وأحلّت عله عدداً من 
النظريات الحزئية معظمها غير عقلانية» متجاورة بعضها لبعض وفي كثير من 
الأحيان متناقضة بعضها مع بعض . على أن هذا التركيب التلفيقي يؤدّي بفاعلية 
عليا دوراً هاماً مفاده ضمان اطمئنان أذهان الغربيين وتحريرها من المسؤولية 
بعيوب النظام العالمي, بالأحرى أنتج هذا التركيب جواً مريحاً لمؤلاء الذين 
ينفردون بالإفادة من هذا النظام . 


فلنلاحظ في هذا الصّدد أنَّ التشوّه الأوروبي التمركز لا ينحصر في مجموعة 
الأحكام الخاطئة في دؤى الأوروبيين للآخرين. فلا يعدو هذا القصور كونه 
بديهية تتواجد ‏ إلى الآن ‏ لدى جميع الشعوب. فلم يصل التطور التاريخي 
الذي أنجزته الإنسانية. حتى يومنا هذاء إلى هذا المستوى المطلوب من التقدّم 
الذي يلغي الشوفينية وحقد الأجنبي المجهول. إن التشوه الأوروبي ‏ التمركز 
هو أكثر من تلك البديبيات. فتدّعي الثقافة الأوروبية أنها عالمية التطلّع والمغزى 
والرؤية. على أن التشوه الأوروبي التمركز يلغي بالتحديد هذا الطموح العالمي. 
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فقد سبق قولنا إن هذا التشوه نانج تطور حديث لا يزيد عمره عن أربعة 
قرون. لقد أقيمت ثقافة الأنوار على مبدأ العالمية الذي جاء متناقضاً مع التطلّع 
العالمي السابق للمسيحية. أي أنها أقيمت على مبدأ عالمية علانية وعقلانية 
مستقلّة عن طموحات الدين للعمومية. وكذلك فقد رأينا أن فلسفة الأنوار 
اعتبرت طموحات عالمية المسيحية على أنها انعكاس لتعمية دينية. فأخذت هذه 
الفلسفة في إنعاش الثقافة القديمة اليونانية الرومانية لتكون وسيلة للتخلّص من 
هيمنة الدين. 

إلا أن ثقافة الأنوار قد تعرّضت هنا لتناقضين اثنين لم يكن في متناولها أدوات 
حلههما. يخص أول هذين التناقضين التعارض بين الطموح العالمي وبين زيادة 
التفاوت العالمي الناتج عن التوسّع الرأسالي نفسه. بينا يخصٌ ثانيهما التعارض 
بين الكسموبوليتية الأوروبية وشوفينيات القوميات المكونة لأوروبا. 


فكان واضحاً أن النظام الرأسمالي الجديد الذي أخذ في التكوين على نطاق 
القارة الأوروبية» إنما هو نظام متفوق على جميع الْظُم الأخرى التي سبقته في 
التاريخ -سواء أكان في أوروبا نفسها أوفي المناطق الأخرى . فكيف كان من الممكن 
توافق إدراك هذا التفوق من جانب وتكريس الطموح العالمي للثقافة الأوروبية 
الجديدة من الجانب الآخر؟ 

لم تنجح الثقافة الأوروبية في إنجاز هذا التوافق». بل على عكس ذلك أخذت 
تنزلق تدريجيا نحو إبداع نظريات غير علمية لتفسير هذا التعارض بين الغرب 
المتقدِّم والحضارات الأخرى التي تمّدت في تخلّفهاء دون أن تدرك أن هذه 
النظريات الخرافية من شأنها أن تُلغي الطموح العالمي للثقافة الغربية. 

هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى أخذت الرأسالية تنتشر تدريجياً على 
صعيد القارة الأوروبية من خلال اشتداد حدة المنافسة بين مختلف الدول 
والقوميات المكونة لهذه القارة. فهنا تعرّضت الإيديولوجيا الرأسمالية للتناقض بين 
المغزى الكسموبوليتي الأوروبي للثقافة الجديدة من جهة. وبين احتياجات 
تكريس القوميات الأوروبية المتنافسة من الجهة الأخرى. لدرجة أن البُعد الثاني 
هذه الإيديولوجيا قد غطى بُعدها الأول. فانزلقت هذه الإيديولوجيا تدريجياً من 
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موقف كسموبوليتي كان سائداً في صفوف النخبة المثقفة في المرحلة الباكرة 
لتكوينها إلى مواقف تنّسم بالشوفينية القومية وحقد البعض للبعض . 

على كل حال. فقد توصّلت النظرية الاجتتماعية التي أنتجتها الرأسمالية في 
هذه الظروف إلى اعتبار تاريخ أوروبا على أنه استثنائي , بمعنى أن الرأسمالية التي 
ظهرت في هذا المكان لم يكن من الممكن ‏ حسب هذه النظرية ‏ أن تظهر في 
مكان آخر. ومن هذا المنطلق ذهبت إلى أن المجتمعات غير الأوروبية الثقافة لن 
تستطيع أن تلحق بالغرب الرأسالي إلآ إذا تخلّت عن ثقافاتها الأصلية؛ فهي 
سبب تخلّفها. 

وعند هذه النقطة التقى الطموح العالمي للإيديولوجيا الرأسالية السائدة مع 
التطلّع العالمي السابق للمسيحية» وذلك بعد أن كانت تلك الإيديولوجيا قد 
بدأت بالهياج ضد الدين ىا قلنا. . كانت المسيحية ‏ شأنها في ذلك شأن الإسلام 
والبوذية وغيرها من الأديان ‏ قد ايت فعلاً على أساس عالمي المغزى. فهي 
دين يعتبر جميع أفراد البشرية مخلوقات متساوية أمام ربهم؛ يتمتع الإنسان 
الفردي ‏ في هذه النظرة الدينية ‏ بالقدرة على الترقي إلى أعلى المستويات 
الأخلاقية والروحية» مهما كانت أصوله الاجتماعية وانتياءاته الأخمرى, الوطنية 
والأثنية والعرقية مثلاً. طبعاء لم تحقق المجتمعات الحقيقية التي ساد فيها الدين 
هذا النموذج المثالي في المساواة والتسامح. بل كانت القاعدة عندها في معظم 
الأحيان هي تغلب روح النفاق الاجتماعي والتعصّب بالنسبة إلى الأديان 
الأخرى بل بالنسبة إلى اللامثالي. وبالأحرى بالنسبة إلى الملحد. إل أن الدين 
يؤكد ‏ من حيث المبدأ ‏ هذه المساواة الجوهرية للأفراد. 

هكذاء أدَى إدماج مبدأ عالمية الرأسمالية مع مبدأ عالمية التطلّع المسيحي إلى 
تصوير الحضارة الحديثة على أنها «غربية ومسيحية» كما يُقال. كأن واو الربط بين 
الصفتين يثبت بحدّ ذاته بديبية التكامل التلقائي بين هذين النعتين. 

ليس من العسير وضع اليد على الظواهر العديدة التي يتمظهر التشوه 
الأوروبي التمركز من خلالها. فنجد أمثلة لما في جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
بدءا بمجال علاقات الحياة اليومية البسيطة إلى تحال الآراء السياسية التي تروّجها 
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وسائل الإعلام والأحكام العامة بشأن المجتمع والثقافة إلى مجال العلوم 
الاجتماعية. كما أن ظواهر التشوه الأوروبي تختلف من حيث درجة قسوتها. 
فهناك تعبيرات عنيفة قد تصل إلى العنصرية الصريحة. وهناك تعبيرات أخرى 
خفيفة لدرجة أن التشوه الأوروبي يكاد يختفي فيها. وكذلك يجد هذا التشوه 
انعكاسه في مختلف لغات التعبير الاجتماعي فنجد له الأصناف الشعبية كما نجده 
في النظريات العلمية والفلسفية واللاهوتية . 


لعلّنا نستطيع أن نقدّم صورة مثالية لما هي الرؤية الأوروبية التمركز 
السائدة. معتمداً في ذلك على الكليشهات التي تروّجها وسائل الإعلام في 
خطابها اليومي الموجّه للرأي العام . 


فطبقاً هذه الصورة ليس الغرب عام الثروة والقّة فقط. بل هو أيضاً عالم 
العلم والعقلانية والفعالية والتسامح والاعتراف بالتعدّد في الرأي واحترام حقوق 
الإنسان والديموقراطية» وكذلك عالم الاعتراف بمبدأ المساواة ‏ على الأقل ‏ على 
مستوى الحقوق وفي حدود إنجازاته في مجال مساواة الفرص والعدالة 
الاجتماعية . فهو أفضل العوالم الموجودة فعلاً سواء أكان في الماضي أو الحاضر. 

لاجدال ني أن هذا الوصف يسججل وقائع حقيقية في حدّ ذاتها. فهي صورة 
لا تدعو إلى كثير من النقاش حوها. يُضاف إلى ذلك أطروحة تكميلية تلازم 
الوصف. مفادها أن الشرق الاشتراكي والجنوب المتخلّف لم يتقدما إلى الآن 
بتفؤق على الغرب من أية وجهة نظرء سواءً أكان من حيث الثروة والقوة أم من 
حيث إنجاز الديموقراطية والعدالة الاجتماعية إلا في حدود محدودة بالنسبة إلى 
هذا المعيار الأخير في الدول الاشتراكية. وعلى كل حال يُقال في هذا السياق أن 
الشرق والجنوب لن ينجزا تقدّماً إل بقدر ما سوف يقبلان الاقتداء بالنمط 
الغربي. وأنما يفعلان ذلك فعلاً ولو أنما ينكرانه أحياناً. ولعلّ الشائج المحققة 
منبها كانت قاصرة إلى الآنء كما أن سرعة إنجازها لا تزال بطيئة. إلا أن سبب 
هذه الأوضاع يرجع ‏ طبقاً للنظرية التي نحن بصددها ‏ إلى عوائق فكرية 
داخلية مثل الماركسية بالنسبة إلى البعض (فتعتبر الماركسية في هذه النظرية 
إيديولوجية تنتمي إلى الماضي) أو تحكم ثقافات سلفية (مثل الأثنية أو السلفية 
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الدينية. . . إلخ) بالنسبة إلى البعض الآخر فالاستنتاج الصريح هو أن التخلٍ 
عن هذه الويديولوجيات لصالح اعتناق عقائد الغرب الرأسالي هو شرط 
ضروري للتقدّم. لا مفر منه. 


ويترتب على هذا التصور أن المستقبل الممكن الوحيد هو تعميم تمط التغريب 
على النموذج الأوروبي. وني هذا الإطار يرى المتفائلون أن هذا التطور نحو 
التجانس على نمط الغرب يعمل فعلاً كقوة موضوعية لا مفرٌ منها من شأنها أن 
تؤْدي بالضرورة إلى النتائج المرغوبة. وني هذا السياق يُعتبر فتح العالم على أيدي 
الأوروبيين خطوة تقدمية نقلت الشعوب غير الأوروبية إلى مرحلة جديدة من 
التاريخ لا بد أن تؤدّي بهم إلى اللحاق بال مستوى الغربي الأعلى. فهي إذن 
مرحلة إيجابية في كلّيتها بالرغم من قصورها وعيويها التي تمثلت في الاستغلال 
الاستعاري . أمًا المتشائمون فلا يختلفون عن المتفائلين في تقديرهم لتفوق 
الحضارة الغربية. ولو أنهم يرون عملية اللّحاق بالمستوى الغربي احتمالاً فقط 
وليس ضرورة حتمية التحقيق. فيذهب هؤلاء إلى أن الخيار مفتوح بالنسبة إلى 
تلك الشعوب» فبعضهم سوف يقبلون التخل عن ثقافتهم الأصلية فيأخذون 
بالثقافة الغربية حتى ينجزوا اللحاق المرغوب, بينم البعض الآخر سوف 
يرفضون ذلك لسبب ما فلن يتفادوا مصير الانحطاط المتزايد وفي نباية المطاف 
الاختفاء عن الوجود. 


وفي جميع الأحوال ينظر أصحاب النظريات التي نحن بصددها هنا إلى تغريب 
العام على أنه تعبير عن انتصار العالمية الإنسانية التي ابتكرتها أوروبا. وني هذا 
السياق يُعتبر أن الاقتصاد بالنمط الأوروبي يعني قبول المبادىء التي يزعم أن 
التفوق الأوروبي يقوم عليها. بالأخص مبدأ حرية المبادرة الاقتصادية الفردية 
وهيمئة آليات السوق من جهة ومبدأ العلمانية والديموقراطية الانتخابية القائمة 
على الاعتراف بالتعدّد الحزبي من الجهة الأخرى. ولنلاحظ». إذن» أن هذه 
«الروشتة» تحتوي ضمنياً على الإيمان بتفوّق النظام الرأسمالي وعدم تواجد بديل 
له. لدرجة أن هذا النظام يصير أزلياً في هذه النظرية» أو على الأقل كما لو كان 
تجاوزه أمراً مستحيلا في الآفاق المنظورة. وعلى هذا الأساس تُعتبر الماركسية ناتج 
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تاريخي ظرفي حكمتها ظروف شاأًة بحيث إنها لا تمثل بديلاً للرأسمالية» بل 
وسيلة مرحلية للانتقال إلى التغريب والرأسالية في خباية الآمر! 


وفي هذا الإطار يبدو واضحاً أن الغرب لا يحتاج إلى أن يتعلّم شيئاً من غيره 
وبالتالي فإن التطورات الحاسمة التي سوف تحكم على مصير الإنسانية كلها هي 
تلك التطورات التي تحدث في الغرب. سواء أكانت في ميدان التقدّم العلمي 
والتكنولوجي أم ني مجالات العلاقات الاجتاعية (على سبيل المثال يمكن هنا 
اعتبار التقدّم الذي حدث في ميدان المساواة بين الجنسين أو في ميدان الوعي 
بدور البيئة وإدراك حدودها أو في ميدان نقد التشتت في تنظيم العمل 
الصناعي . . . إلخ). أمّا تلك الحوادث الصناجة التي تبر المناطق الأخرى ‏ من 
ثورات اشتراكية وحروب التحرير ‏ فلا تعدو كونها انعكاسات لصعوبة شق 
الطريق نحو التغريب الذي لا مفر منه. وبالرغم من أن الكثيرين في العالم 
الاشتراكي وني العالم الثالث ينظرون إلى هذه الحوادث على أنها تمثل خطوات 
جذرية تتجاوز حدود العالم المعاصر ‏ احتمالاً على الأقل. إل أن هذه 
الاتّعاءات غير صحيحة عدا ظاهرياً فقط. فالواقع المزعوم هو أن هذه 
الإنجازات لم تتجاوز ولن تتجاوز حدود ما حققته الرأسمالية الغربية ‏ على 
حسب النظرية المذكورة . 

وقد لاحظ القارىء أن الصورة التى قدمناها للرؤية الأوروبية التمركز هى 
صورة بديهية على ما يظهر. ذلك لأنها تحتفظ بالقاسم المشترك بين آراء عديدة» 
بعضها ترى نفسها متناقضة مع الآراء السائدة. فاليمين واليسار السياسيين مثلا 
يدّعيان أن رؤيتهما لمشاكل الديموقراطية والعدالة الاجتتماعية والفعالية الاقتصادية 
تختلفان عن بعضههم ‏ على الأقل من حيث وسائل تطويرها إن لم يكن دائياً من 
حيث المبدأ. على أن هذه الاختلافات لا تخرج عن إطار توافق جوهري؛. على 
الأقل بالنسبة إلى أغلبية التيارات اليمينية واليسارية عدا المتطرّفة من كلا 
الحانبين . 


تعتمد هذه الرؤية للعالم على مبدأين اثنين ضمنيين إن لم يكونا صريحين: 
أولهماء أن العوامل الداخلية الخاصة بكل مجتمع هي الحاسمة في تباين مسيرات 
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التطور. وثانيهماء أنه من الممكن تعميم النمط الغربي للرأسالية المتقدّمة على 
صعيد العالم بأجمعه. 

لا ينكر أحد أن التوسّع الرأسمالي العالمي قد أدّى إلى تفاوت فاحش ومتزايد 
في درجة تنمية مختلف أجزاء النظام . فليس السؤال في حقيقة الأمر بل في 
أسبابه . وثمة مجموعتان اثنتان من الإجابات عن هذا السؤال لا ثالشة هما. فإمًا 
أن التفاوت هذا هو ناتج تسلسل حوادث عارضة تجد جذورها في العوامل 
الداخلية الخاصة أم أن يكون ناتج آليات التوسع الرأسإلي نفسه. 

ينتمي الرأي السائد إلى المجموعة الأولى» الأمر الذي يترتّب عليه استنتاج 
هام مفاده أن إلغاء آثار الاستقطاب العالمي أمر تمكن في إطار النظام الرأسالي . 
لعل التعبير الصحيح عن هذه المقولة يتلخص في جملة هي أن الشعوب مسؤولة 
عن وضعها. وبالرغم من أن هذا الحكم صحيح «في آخر الأمره. وبالتالي أنه 
يحتوي على نصيب من الحقيقة, إلا أنه حكم يشابه رؤية البورجوازي الذي 
ينظر إلى البروليتاري على أنه شخص مسؤول عن وضعه دون عمل حساب 
للقوى الموضوعية التي تحدّ الأوضاع الاجتاعية. فهو حكم مريح لمن يستفيد من 
الوضع الراهن. 


ولنترقى الآن إلى مستوى النظرية الاجتماعية . فلا يحل التواصل في الخطاب 
العمومي والعائم . لاسيها أن النظريات الاجتماعية متعدّدة ومتناقضة بعضها مع 
بعض ظاهرياً على الأقل . على أننا سوف نقول إن الاختلاف ظاهري فقط وإن 
ثمة توافقاً على التشوّه الأوروبي التّمركز يمثل قاسماً مشتركاً بين هذه النظريات . 

على سبيل المثال: يعلم الجميع أن متوسط دخل الفرد في الغرب خمسة 
خخ معت م شر عليه لي العا الثالت: على أساس المعايير الجارية 
المستعملة في قياس الدّخل. من هنا تذهب النظريات البورجوازية وكذلك 
النظرية الماركسية الدارجة إلى الاستنتاج نفسه. وهو أن متوسط إنتاجية العمل 
في الغرب خمسة عشر صعف ماهوعليه في العالم الثالث. على أن هذه 
الرؤية السائدة لدى العامة وأغلبية المتخصصين هى غير علمية وغير دالّة وغير 


يقوم التوافق هذا على مبدأ أن إنجازات مختلف الشعوب في إطار النظام 
العالمي تتوقف في الأساس على عوامل داخلية» بعضها مناسب للتقدّم وبعضها 
معادٍ له. وبالتالي يُستنتج من هذا المنطلق أن «اللّحاق» أمر ممكن مبدئياً إذا 
تطوّرت العوامل الداخلية في الاتجاه السليم. من الواضح أن هذه النظرية 
تتجاهل قاما السؤال عن تأثير الإندماج العالمي على العوامل الداخلية. لعلّ 
هذا التأثير هو المسؤول عن كون العوامل الداخلية غير مناسبة. لعل تمفصل 
العوامل الداخلية والخارجية يعمل بشكل غير مناسب. هذه هي بالتحديد 
الأطروحات التى قدّمناها في هذا الشأن والتى تعنى أن آليات الرأسمالية هي 
المسؤولة عن الاستقطاب وعن التفاوت بين مراكز وأطراف النظام ولنضرب 
مثلاً بالفرق بين هذه الرؤية الأخيرة والرؤية السائدة. يُقال عادة أن التقدّم في 
الغرب ناتج صراع طبقي فرض الديموقراطية وتوزيع غير متفاوت للدحل. لا 
ريب أنْ هذا القول صحيح في حد ذاته. هل يعني ذلك أن الصراع الطبقي 
يمكنه أن يؤدّي إلى نتائج متاثلة في أطراف النظام؟ كلا. وبكل بساطة لأن 
التحالفات الطبقية العالمية التى تتكرّس من خلالمها هيمنة رأس المال على صعيد 
عالمي تحول دون تحقيق تحالفات اجتتاعية داخلية تقدّمية في أطراف النظام على 
مثال ما حدث في النمط الغربي. 

تستعيد العوامل الداخلية دورها الاسم في التطور. فقط. عندما يتحرّر 
المجتمع الطرفي من هيمنة قانون القيمة العالمية للرأسمالية السائدة أي عندما 
يتحقق «فك الارتباط», الأمر الذي يفترض ضرب التحالف الخارجي الذي 
يكرّس موقف الطبقات الكومبرادورية المحلية التي تنخرط تنميتها في إطار 
مقتضيات التكيف للتوسع العالمي تراص الملل وطاما لى نصل إلى نقطة القطيعة 
هذه لا يعني الحديث عن الدّور الحاسم للعوامل الداخلية شيئأ. إذ إن قدرة 
هذه العوامل على التأثير الحاسم لا تزال قدرة احتمالية فقط وإن العوامل العالمية 

وقد رأينا أن الإيديولوجيا السائدة لا تنحصر في كونها رؤية للعالمء بل هي 
أيديولوجيا تطرح أيضاً مشروعاً مستقبلياً سياسياً على صعيد العالم مفاده إنجاز 
تجانس العالم من خلال الاقتداء ثم «اللحاق». 
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على أن هذا المشروع مستحيل التحقيق. أليس الاعتراف بهذه الاستحالة 
يشمله القول الدارج: إن محاولة تعميم أنماط ومستويات الاستهلاك الغربي علي 
صعيد خمسة مليارات نسمة من شأنها أن تصطدم بحواجز مطلقة؛ منها مثلا 
نفاد الثروات الطبيعية وتدهور أحوال البيئة؟ عندئذ ما معنى الدعوة إلى الاقتداء 
إذا كان معروفاً مسبقاً أن إنجازه مستحيل؟ 


من الواضح أن تعميم مستوى معيشة مقبول ومتهاثل للجميع على صعيد 
معمورة يسكنها حاليا خمسة مليارات نسمة» سيصل عددهم إلى عشرة» يفترض 
تحولات جوهرية في مبادىء إدارة النظام على جميع المستويات وفي جميع المناطق 
المكونة له. بما فيه الغرب نفسه. فالحدس وحده كاف لإدراك هذه الحقيقة. 
ولسنا نحن هنا بصدد وصف هذا العالم المستقبلي المثالي. يكفي أن نعلم أنه لا 
يمكن تصور إدارته على أساس قواعد العالم الراهن. 

هكذا تطوّرت إيديولوجيا السوق إلى نوع من اللاهوت يجد مكانه في إطار 
المشروع المستحيل للتمركز الأوروبي. فلا شك أن إيديولوجيا توحيد أسواق 
السلع ورؤوس الأموالء دون أن تصحبها هجرة لقوى العمل على نطاق واسع 
لا يمكن أن تؤدّي إلى تسوية الشروط الاقتصادية المحيطة بمختلف الشعوب. 
هذا هوما أثبته التاريخ على مدى القرون الأربعة للتوسع الرأسمالي. كما أن 
تجارب التنمية التي تمت خلال فترة الثلاثين عاما الأخيرة. والتي قامت بالتحديد 
على فرضيات الرؤية السائدة للعالم وللمشروع المستقبلي» ل تؤدٌ هي الأخرى إلى 
تقليص ملحوظ في التفاوت بين المراكز والأطراف. 

تجاهلت النظرية المفقودة أن الإنفجار السكاني الذي صحب نشأة الرأسالية 
في أوروبا قد وجد منفذاً له في هجرة ضخمة أدّت إلى إسكان أمريكا وبعض 
الدول الأخرى. لدرجة أن عدد الأشخاص ذوي الأصل الأوروبي الذين 
يسكنون خارج أوروبا يعادل الآن ضعف عدد الأوروبيين الذي يسكنون 
المناطق التي هاجر المهاجرون منها. لولا هذه المهجرة لكانت أوروبا قد تعرضت 
خلال ثورتها الصناعية إلى ضغط سكاني متمائل للضغط الذي تعاني منه حالياً 
بلدان العام الثالث. 
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فليس الخطاب عن «وحدة العالم» منطقياً مع نفسه طالما م تُقبل حرية هجرة 
العمل إلى جانب فتح الأبواب للتجارة ولحركات رأس المال. ولكن عند هذه 
النقطة يتحول فجأة أنصار حرية السوق بلا قيود المتحمسون إلى أشدٌ المدافعين 
عن مبدأ الحاية! 

أينبغي أن نكيف حكمنا؟ لا شك أن البعض لا ينكر أي دور للعامل 
الخارجي . ويقوم تراث اليسار في الغرب دليلاً على ذلك. فلم تقل تيارات 
اليسار لحظة الخطاب عن «دور الكولونيالية في نشر الحضارة» مثل. كا أنها لم 
تتخلّ عن كشف الوجه القبيح للتوسع الرأسمالي الذي تَجسّد في ممارسات مثل 
تجارة الرقيق ومذبحة هنود أمريكا. على أن التيارات الفكرية السائدة حتى في 
صفوف اليسار لم تعطٍ هذه العوامل وزنها الحقيقي. بل إكتفت بالإشارة إليها في 
أحسن الفروضص. ففي النظريات التي تقدّمها التيارات الفكرية السائدة يتم 
التركيز على العوامل الداخلية: وفي هذا السياق تسبل التحوّلات التى حدثت 
في داخل مجتمعات الغرب ويُقام مقارنة بين هذا التطور وغيابه في المجتمعات 
الأخرى. ثم يُستتج من ذلك أن الظروف الداخلية هي الحاسمة ويُعمّم هذا 
الاستنتاج. فيظل نقد الكولونيالية في هذه الظروف على أرضية الأحكام 
الأخلاقية» الأمر الذي لا يمنع استمرار سيادة الرؤية التقليدية القائمة على إنكار 
أهمية التناقض بين المراكز والأطراف ورفض اعتباره على أنه كل التناقض 
الأساس في العالم الحقيقي . وفعلا 1 يكن هذا التناقض محركاً فاعلاً هاما في 
الفترة التاريخية الطويلة التي تمد من ظهور الرأسالية إلى الحرب العالمية الأولى. 
فقد 0 فعللء النظام الرأسالي منذ البدء على أسس الاستقطاب والتفاوت . 

أن الوضع الناتج عن هذا التوسع غير المتكاىء قد قبل بشكل عام إلى 
0 العالمية الأولى. فكانت التناقضات الأخرى ‏ مثل الصراع الطبقي في 
المجتمعات المتقدمة والمنافسة بين الدول الاستعمارية ‏ هي التي تحتل مكانة 
الصدارة في المسرح فتحرك التطور التاريخي. ثم أخذ الوضع يتغير من هذه 
الزاوية نتيجة الثورات الاشتراكية في روسيا والصين وصعود حركات التحرر 
الوطني في آسيا وأفريقياء فهي التي أدذت إلى التحول الجوهري المذكور فرفعت 
التناقض بين المراكز والأطراف إلى مكانة الصدارة. 
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وجدير بالذكر هنا أن التقدّم الذي طرأ على وسائل الإعلام وكسبها قدرة 
مستزايدة على أن يتعدّى تأثيرها الحدود الدولية قد روجء على صعيد عالمي» 
المعرفة بالأوضاع التي تعيش فيها مختلف الشعوب, الأمر الذي ترتّب عليه 
بالضرورة خيبة أمل في صفوف جماهير العالم الثالث وإدراكها لبؤس ظروفهاء 
فرفع التناقض «شهال/جنوب» إلى مستوى أعلى قريب من الانفجار المستمر. 

على أن «خبراء إدارة الاقتصاد العالمي» لا يعملون حساباً مناسباً لهذا 
الوضع . فهؤلاء لا يفهمون أنْ العبرة ليست في مشاكل إدارة هذا النظام بل هي 
في ضرورة انقلاب أوضاعه . وإلى أن يتمّ مثل هذا الح بي 
المستقبل مَرَهوناً بال همجية المتزايدة» التي قد تؤدي إلى مذابح شعوب بأكملها أو 
إلى حرب علمية. إنني هم إذن» التشوه الأوروبي بأنه موقف قصير البصر 
يناسب راحة هؤلاء الذين يستفيدون من العالم الراهن ىا هو. فإذا كانت 
الثقافة الحديثة تدّعي أنها قائمة على مبادىء إنسانية عالمية إلا أن التشوّه 
الأوروبي يلغي تماماً هذا التطلّع . أقول» إذن» إن توسع الرأسمالية. يحتوي على 
ت#هديد مستمر بالقضاء على الشعوب والثقافات التي إتعارضه . فلا عَثْل النازية في 
هذا السياق استثناءً شاذاء إذ لا تعدو كونها عفرا متطرفاً عن نزعة دائمة في 
إيديولوجيا الرأسالية . وأختم بالقول. إن التشوه الأوروبي قد وضع الإنسانية في 
مأزق خطير للغاية» لم يكن مثيل له في العصور السابقة. 

يظلّ الحلم بإنجاز التقدّم في إطار اقتصاد عالمي موحد حُلْماً يستحيل تحقيقه. 
ولذلك فقد ذهبت ‏ في ختام كتابي عن «الطبقة والأمة» ‏ إلى أن إعادة بناء 
متساوٍ لصالح جميع الشعوب تفترض المرور عبر مرحلة انتقالية طويلة لا بدّ أن 
تتسم بتفكك الاقتصاد العالمي. واقترحت في هذا المضمار مقارنة مع أوضاع 
تدهور الإمبراطورية الرومانية. فكانت هذه الدولة قد حقّقت تركيز الفائض 
الخراجي على صعيد تلك الإمبراطورية الشاسعة. فصار هذا التركيز عقبة في 
سبيل تقدّم الشعوب التي كانت ضحيّة هذا النظام, الأمر الذي أدّى إلى 
التفكك الاقطاعي - أي إلى تشتت الفائض - قبل أن تتم إعادة تركيز الفائض 
بشكل جديد على أساس إقامة نمط إنتاج رأسالي . وكذلك أصبح الآن التركيز 
الرأسالي عقبة في سبيل تقدّم الشعوب في أطراف النظام. الأمر الذي يفرض 
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بدوره «فك الارتباط». فهو الإجابة العقلانية الوحيدة في مواجهة التحدي. 
ولا بدٌ من النظر إلى إنجازات الثورات الاشتراكية من هذه الزاوية وليس من 
زاوية المعايير التي يطرحها التشوه الأوروبي. 
يمثل التشوه الأوروبي للإيديولوجيا السائدة ما أطلق توماس كون عليه ! 

«البرادجم» الذي أقرب تعريب له لعلّه هو «مجموعة المبادىء الصريحة والضمنية 
التي تقوم النظرية عليها». ويشتغل هذا التركيب (أي البرادجم) «تحت الأرض» 
إذا سمحنا لنفسنا هذه العبارة فيعمل كقوة ضمنية أكثر منها صريحة تؤثّر في 
الأحكام دون إدراك تام لذلك. فيحدّد مجالات التساؤل باستبعاد بعض الأسئلة 
والتركيز على غيرها. ولذلك سوف يرفض كثير من المتخصّصين ‏ سواء أكانوا 
مؤرّخين أم فلاسفة أم علماء اجتماع ‏ هذا وذلك العنصر من عناصر البناء 
الأوروبي التمّركز دون إدراك خم تماسك الرؤية الناتجة عن هذا الرفض 
الجزئي . فهناك من سوف يرفض الفكرة أن اليونان هو سلف الغرب» ومن 
سوف لا يرى فرقاً بين المسيحية والأديان الأخرى من حيث مغزاها العالمي. 
وهناك من سوف يرفض الانغلاق من التضاد وغرب/شرق» الذي يطرحه 
الاستشراق. فلا بد من الاعتراف بهذا التعدّد ني الآراء والامتناع عن إطلاق 
أحكام جماعية. وكل ما أقوله في هذا الصدد هو أن رفض تفسير التاريخ الكلي 
من خلال البحث عن قوانين عامة مشتركة لجميع الشعوب لا بد وأن يترك 
الباب مفتوحاً على أحكام التشوه الأوروبي السائد. 


ينبغي » إذن» مواجهة «برادجم» التشوه الأوروبي بنظرية صريحة قائمة على 
قوانين اجتاعية عامّة. كا يجب أن تكون هذه النظرية قادرة على تفسير أسباب 
التقدّم الباكر الذي أنجزته أوروباء وأن تكون قادرة أيضاً على تقديم تحليل 
صحيح لطابع التحدّيات التي يواجهها العالم المعاصر نتيجة لهذا التقدم الباكر 
وما ترتب عليه من استقطاب على صعيد عالمي . 


لعل البعض سوف يجد أن هذا الطموح يفوق إمكانيات العلم المعاصر. 
ولست أنا هنا بصدد تقديم مثل هذه النظرية البديلة الشاملة. فأودٌ فقط أن 
أقدم بعض العناصر التي تبدو لي ضرورية لإعادة بناء نظرية إنسانية عالمية 
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متحرّرة من قيود التشوه الأوروبي. ولا أشك أن البعض سوف بجد أن 
الفرضيات التى أطرحها في هذا الشأن هي أكثر عمومية مما يجب. وأن القواعد 
المادية التي أقنِيت عليها هذه الفرضيات تنقصها المتانة الكافية» وأن هناك بعض 
التناقض بينها. . . إلخ . هذا هو الثمن الذي ينبغي دفعه عند طرح «برادجم» 
جديد. وقد لاحظ في هذا الصّدد توماس كون أن البرادجم الجديد ليس مرادفاً 
لتركيب تأليفي موسوعي الطابع يجمع معلومات المعرفة العلمية بل هو ذو طابع 
شق طريق جديد يطلّ على آفاق لم تكن في متناول البصر السابق فيطرح أسئلة 
جديدة؛ كما أن توماس كون قد لاحظ أيضاً أن هؤلاء الذين يقدّمون عادة 
برادجماً جديداً ليس هم أكبر ا تخصصين في يجال معين بل هم مفكرون 
يضعون تأمّلاتهم في ملتقى مجالات مختلفة . 

لذلك لا ريب أن نقد التشوّه الأوروبي لا بدّ أن يتصدّى بمقاومة في غاية 
القسوة. إذ إننا ندخل هنا في مجال الحرام (التابو). واعتقد أن المقاومة التي 
يتصدّى ها هذا النقد أشدّ من المعارضة التى يواجهها نقد البُعد الاقتصادوي في 
الايديولوجيا السائدة . ١‏ 


فالوسائل المستخدمة من قبل هذه المقاومة عديدة. من بينها تقليص التشوه 
الأوروبي إلى مستوى البديبيات الذي أشرت إليه. ومن بينها أيضاً اللّجوء إلى 
«حجة الواقعية», التي مفادها أن الشرق الاشتراكي والجنوب المتخلّف لم يقدما 
إلى الآن بديلافضل للمجتمع الغربي. بل إنهما يتراجعان أحياناً فيتخليان عن 
طموحههم| القائل بتفوق إنجازاتها. 

وقد أفادت «حجة الواقعية» هذه من التطوّرات الحديثة إفادة فعلية. أقصد 
هنا التطور الذي طرأ على المجتمعات الاشتراكية. فقد سبق مرور هذه 
المجتمعات عبر مرحلة طويلة للستالينية والماوية انّسمت بالادعاء أن الإجابة 
«الغبائية» للاشتراكية المثالية قد اكتُشفت. ثم تفككت الآمال حيننما صار واضحاً 
أن الأمر لم يكن على هذا النمط. فأصبح البحث عن طريق خارج الرأسالية في 
حكم الطوباوية ظاهريا. 

وهنا سوف أقول إن الطوباوية هي على عكس ذلك تماماً في التمسّك العنيد 
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بطريق الرأسالية وما يجره بالضرورة من محاولة تغريب العالم. وبالتالي سوف 
أقول إن استراتيجيا فك الارتباط هي الحل الواقعي. غير الطوباوي. بشرط أننا 
ندرك تاماً أن عملية فك الارتباط هي عنوان الانطلاق في مرحلة طويلة وليست 
خلا فورياً: وكذلك بشرط أن نفهنم أن هذا الخيار من شأنه أن يئر بدوره في 
تطور الغرب نفسه. أي بمعنى آخر بشرط أن نكون صابرين وقادرين على إماء 
رؤية طويلة تفوق في طول بصرها الرؤية السائدة. 


3 حدود الماركسية الموجودة فعلاً 


1- يشكل البُعد الأوروبيّ التمركز بُعداً أساسياً في منظومة الأفكار والآراء 
التي تتكون منها الإيديولوجيا الغربية السائدة. وفي معظم الأحيان يعمل هذا 
التشويه في التفكير دون الإحساس به .لذلك ينبغي أن نواجهه بفرضيات علمية 
صريحة تقدّم تفسيراً آخر لتاريخ الإنسانية ولا بدّ أن تكون هذه الفرضيات 
قادرة على أن تفسرءفي آن واحد أسباب القفزة الأوروبية الباكرة وتخلف 
الحضارات الأخرى في إنجازها. كما يجب أن تكون هذه الأداة فعالة من أجل 
إدراك مغزى تحديات العالم المعاصر بحيث إنها تساعد فعلاً على رسم سياسات 
واقعية لمواجهتها . 


علينا هنا أن نطرح السؤال عا إذا وفت الماركسية بالشروط المذكورة. وبالتالي 
عا إذا كان المنهج الماركسي والنظريات التي أقيمت على أساسه قد قدّمت لنا 
الإجابات المطلوبة . 

صار الجو العام السائد في الغرب حالياً معادياً تماماً للماركسية. لدرجة أن 
هناك قولاً شائعاً مفاده أن الماركسية تنتمى إلى الماضى وأن نظرياتها قد أصبحت 
لا قيمة لها لفهم عالمنا المعاصر. على أن دعاة هذا المذهب ل يقدّموا لنا بديل 
أقوى. بل أسرعوا في العودة إلى حظيرة النظريات السابقة على الماركسية, تلك 
النظريات التي رأينا أن وظيفتها هي أن تضمن الراحة الذهنية لمن لا بجرؤ على 
نقاش مشروعية الرأسمالية. أقصد هنا بالتحديد أن هذه النظريات تتجاهل 
التساؤل الجوهري الذي طرحه ماركس وهو تساؤل يدور حول إشكالية 


118 


الاستلاب السلعي الذي تتّسم به الرأسمالية. علا بأن نواة مساهمة الماركسية في 
تقدّم علم الاجتماع هي بالتحديد في اكتشاف طبيعة هذا الاستلاب وتوضيح 
الأسباب التي أنتجته وآليات تأثيره على سير المجتمع . 

إلا أن نواة النظرية لا تمثّل الكل. فتتجاوز طموحات مشروع المادية التاريخية 
تجرد فهم آليات الرأسمالية وطاببع الاستلاب الاقتصادوي. بل وضعت المادية 
التاريخية لنفسها هدفا طموحا هو إعادة تفسير تاريخ البشرية على ضوء نظرية 
عامة للتطور الاجتماعى. هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى حدّدت الماركسية 
لنفسها مرمى سياسياً يفترض قدرة على رسم استراتيجيات فعّالة من أجل 
انقلاب الوضع الرأسالي وإقامة مجتمع لا طبقي بديل. 

هذا هو صلب المعركة الإيديولوجية التي لا تني تحكم أمورنا. فلدينا من 
جانب الثقافة السائدة التي وظيفتها إعطاء مشروعية للرأسالية. فهي تلجأ من 
أجل ذلك إلى تفسير خرافي لنشأة الرأسالية؛ يمشل المضمون الأساس للتشوّه 
الأوروي التمركز. ثم تقرح على هذه الأسس العلمية المزعومة مشروعاً سياسياً 
محافظا مفاده قبول العلم «كما هو (أي قبول الاستقطاب والتفاوت 
«شهال /جنوب»). ولدينا من الجانب الآخر البحث المستمرء الذي لم يكتمل 
بعدء عن ثقافة أخرى قادرة على أن تكون قاعدة لنظام بديل يحل التناقضات 
التي لم تحلّها الرأسمالية إلى الآن والتي لا يمكن أن تحلّها (ومنها بالدرجة الأول 
التضاد مراكز/ أطراف الذي يحدّد طابع التّوسع الرأسمالي الموجود فعلا) . 


سبق قولنا إن الماركسية تكونت في مقاومة الإيديولوجيا السائدة. بعد إدراك 
حدودها التاريخية. والمقصود هنا مشروع فلسفة الآنوار. فال ماركسية اكتشفت 
ف المضمون الاجتماعي (الطبقي) لهذا المشروع وأوضحت الطابع النسبي 
لعقلانيته. ولذلك يبدو لي أن أدوات التحليل التي قِدّمتها الماركسية ربما تمتاز 
بقدرة احتمالية على تجاوز حدود فلسفة الأنوار. على الأقل صنع ماركس هذه 
الأدوات بهذا الفرض في ذهنه. لا يعنى هذا أن الماركسية الموجودة فعلا قد 
حقّقت طموحها في هذا الصدد. فمن جانب هي تصدّت فعلاً للأنوار في 
ديناميكية تنميتها. ولكن من الجانب الآخر ظلّت تنخرط في الإطار الذي رسمته 
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هذه الفلسفة وإن خطت في هذا الطريق خطوات واسعة. وكذلك فإن الماركسية 
الحقيقية لم تتكون في أثير تجرد يضمن لها العصمة من فعل الظروف المحيطة بها . 
فالماركسية شأنها في ذلك شأن أية نظرية اجتماعية ‏ تأنّرتَ بهذه الظروف ولو أنها 
تصدّت لا ونقضتها. 

خلاصة القول إن الماركسية بناء غير مكتمل ولا بد أن يظلّ على هذا 
الوضع . فالمطلوب, إذن, اتخاذ موقف نقدي إزاء الأطروحات الملموسة التي 
اقترحتها المدارس الماركسية, بما فيها تلك الأطروحات التي اقترحها ماركس 
نفسه. وذلك على ضوء مبادىء المنهج الماركسي نفسه. ينبغي لنا التحرّر من 
الدغاتية التي جمدت هذه الأطروحات. على أن لا يدعو ذلك للنكوص إلى ما 
قبل ماركس. بل يعني كشف نواقص بل وأخطاء البناء الماركسي الكلاسيكي ‏ 
وذلك في كلا المجالين المذكورين أي في مجال تفسير التاريخ وني مجال إماء 
استراتيجيا لتجاوز الرأسالية. 

2- وقد قدّمت فعلا الماركسية تفسيراً آخر لنشاة الرأسالية» دون الالتجاء 
إلى العرق ولا إلى الدين بل بالاعتهاد على منظوم مفاهيم تخصٌ قوى وأنماط 
الإنتاج والبناء الفوقي الإيديولوجي والسيامي» وهي مفاهيم تنطبق على جميع 
المجتمعات البشرية. 

وتتصدّى الماركسية إلى معضلة الديناميكية الاجتماعية على صعيد البشر بأجمعه 
تصدياً مباشراً. على خلاف تلفيقية النظرات البورجوازية التي تهرب من هذا 
التساؤل. إلا أن إعلان الطموح وتحقيقه هما شيئان مختلفان. فلا يصمٌ أن يعتبر 
أن ماركس قد حقق فعلاً هذا الإنجاز ولو لأسباب تتعلّق بحدود معرفة عصره 
للحضارات غير الأوروبية. 


سوف يقول البعض إن طموح الماركسية في تقديم تفسير للتطور التاريخي على 
أساس منظومة قوانين ذات بُعد عمومي تنطبق على جميع المجتمعات في الماضي 
والحاضر هو سابق لأوانه. إلا أن طرح السؤال ‏ ومفاده ما هي تلك القوانين 
التي يمكن بها تفسير التاريخ - هو خطوة أولى ضرورية. ونقطة الانطلاق التي 
لا بد منها. فتتواجد قوة الماركسية بالتحديد في أنها طرحت هذا السؤال. على 
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أن سبب القوة هو أيضاً مصدر ضعف يهدّد استمرار الماركسية في النمو. 
فالكسل الذهني يشجع التمسّك بإجابات نهائية وتحويل الأطروحات المؤقتة إلى 
حقائق مطلقة أزلية. هكذا يحل التجمّد الفكري والدغغاتية في قراءة النصوص 
وتأويلها وإعادة تأويلها محل المجهود المستمر لتطوير النظرية . 

فيا هي نواقص أطروحات الماركسية الدارجة؟ ترجع هذه النواقص - إلى حد 
كبير- إلى نواقص المعلومات عن المجتمعات ‏ الأوروبية ولا سيما الأخرى ‏ التي 

والآن علينا أن نعود إلى سؤال الانطلاق: كيف كانت المعلومات في متناول 
ماركس عن تاريخ الشعوب غير الأوروبية؟ الواقع أن هذه المعلومات كانت 
الحضارات الشرقية . 

واعتقد أن ماركس كان واعياً تماماً بهذا الوضع . ولهذا السبب اتخذ مواقف 
في غاية الاحتراس ورفض التعمييات السريعة السابقة على أوانها فعلاً. ولدينا 
أدلّة عديدة عن هذا الحذر. على سبيل المثال أقرٌ ماركس أكثر من مرة أن التتابع 
«عبودية ‏ إقطاعية - رأسمالية «لا يعدو كونه وصفاً عقلانياً لما حدث فعلاً في 
منطقة معينة من العالم» وأن هذا التتابع لا يمثل بالضرورة غطاأ عاماً ضرورياً 
ينطبق على جميع التسلسلات التاريخية. ىا أنه ترك المخطوطات التي كتبها عن 
«النمط الآسيوي» المزعوم في حالة مسودات غير مهيئة للنشر. استنتج من ذلك 
أن ماركس لم يقدّم نظرية عامة مكتملة عن تسلسل مراحل تطور فط الإنتاج بل 
اكتفى باكتشاف بعض البادىء المنهجية التي استخلصها من المعلومات المحدودة 
لعصره . 

معنى ذلك أن ماركس قد ترك للأجيال اللاحقة مسؤولية تطوير هذه الفرضية 
النظرية للادية التاريخية على أساس تقدم العلم عن المجتمعات الإنسانية 
وبخاصة غير الأوروبية منها. 

على أن هذا الحذر لم يمنع الماركسيين من تعميم الاستنتاجات المؤقتة التي كان 
ماركس قد توصًا, إليها مستخلصاً إياها من تاريخ أوروبا فقط. 
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هكذا تعرّضت الاركسية لتأثير الثقافة السائدة» خصوصاً من زاوية تشوّهها 
الأوروبي التمركز. 

فالتتيجة هي أنه لدينا اليوم تأويلان اثنان ماركسيان ظاهرياً. كلاهما ينسم 
بالتشوه الأوروبي. أولهما قائم على نظرية «الطريقين» هما الطريق الغربي المفتوح 
الذي تسد في التتابع «عبودية ‏ اقطاعية ‏ رأسمالية» والطريق «الآسيوي» الذي 
جمد التطور عند مستوى سابق على الرأسمالية. وثانيها قائم على النظرية المضادّة 
ظاهرياً التي تقرّ الطابع العمومي للتسلسل «عبودية ‏ اقطاعية ». على أن 
التعميم المقترح هنا قد تم بقرار مسبق مفاده أن جميع المجتمعات لا بدّ أن تكون 
قد مرّت بهذه المراحل. هذا ولو أن جميع الأدلة التاريخية تدل على أن الأمر ليس 
كذلك. , 

وللأسف الشديد يمل كل من هذين التأويلين للتطور التاريخي الفكر الدارج 
والسائد في صفوف الماركسية الموجودة فعلً. واعتقد أن هذين التأويلين لا يعدو 
كونها تعبيراً عا أطلق عليه اسم «الماركسية المبتذلة» التي انخرطت في إطار 
التشوه الأوروبي. 

على أن هذا التشوه يُلغي التطلع العالمي للماركسية كما ألغى الطموح الماثل 
للفكر البورجوازي . 

خلاصة القول إنه لا بد أن نعتبر الاقتراحات التي قدّمها ماركس في هذا الشأن 

على أنها بدء في العمل فقط ولا نهاية له. على أن التيارات الغالبة في الماركسية 
بعد ماركس لم تفعل ذلك بل ذهبت إلى تعميم سريع هذه الاقتراحات التي لم 
تعد كوبا تأمّلات حدسية, الأمر الذي غذَّى بدوره نظرية شبه تحولية عن 
المراحل الخمس للتطور الاجتماعي (الشيوعية البدائية ثم العبودية ثم الاقطاعية 
ثم الرأسمالية ثم الاشتراكية) . 

هذا من جانب. ومن جانب آخر تأثرت الماركسية الموجودة فعلا بالثقافة 
السائدة. الأمر الذي دفع في اتجاه تفسير ماركسي يشارك هذه الثقافة في تشوهها 
الأوروبي التمركزء ونقصد تلك النظريات التي تذهب إلى أن ثمة تسلسين 
تاريخيين اثنين هما التسلسل الأوروبي المفتوح الذي أدى إلى الرأسالية من جهة 
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والتجمد في مأزق ونمط الإنتاج الآسيوي المزعوم من الجهة الأخرى. 

3- يبدولي أن المنبج الماركسي في حد ذاته لا يفترض هذه الاستنتاجات 
التعسفية., لا يفترض نظرية المراحل الخمس ولا نظرية التضاد غرب/ شرق 
الذي أهمته تأملات ماركس حول غط الإنتاج الآسيوي المزعوم . 

وقد وضعت اقتراحاتي حول النمو غير المتكاقء في هذا الإطار فتقدّمت 
بأطروحة مفادها أن الاقطاعية الغربية هي شكل طرفي بمعنى غير مكتمل - 
لنمط إنتاج خراجي هو الأصل. وأن ميّزة الغرب تكمن بالتحديد في هذا 
التخلف للشكل الاقطاعي, إذ إن الأشكال الاجتماعية غير المكتملة هي أكثر 
مرونة من الأشكال المكتملة» وبالتالي إن قفز الأولى من مستوى أدنى إلى مستوى 
أعلى أكثر احتمالاً مما هو عليه الأمر بالنسبة إلى الثانية . 

أضيف أن أطروحة النمو غير المتكافىء لم تقتصر على مجال دراسة أشكال فط 
الإنتاج ومميزات البناء التحتي. بل شملت تأمّلات حول البناء الفوقي. وني هذا 
الإطار قدّمت فرضية مفادها أن الإيديولوجيا الخراجية اتخذت هي الأخرى 
شكلاً مكتملاً في مراكز المنظومة الخراجية (مثل الشرق العربي الإسلامي) 
وشكلاً غير مكتمل ‏ أسميته شكلاً طرفياً - في المجتمعات الخراجية الطرفية (مثل 
أوروبا الاقطاعية) . 

نم وجدت هذه الفرضية خصبة إذ إن تطبيقها على واقع مجتمعات أخرى قد 
أدّى إلى استنتاجات مقنعة. وأقصد هنا بالتحديد المقارنة بين الصين واليابان. 
فالمجتمع الصيني الخراجي المكتمل تمد وتخلف بينم) المجتمع الياباني الطرفي 
المتأخر والأقل هوا قد أنجز القفزة إلى الرأسمالية باكراً. ونجد في الصين صورة 
مكتملة للإيديولوجيا الخراجية في شكل الكونفوسانية الأصلية وفي اليابان صورة 
مختلفة طرفية لهذه الايديولوجيا. 

4- هذا ويبدو أيضاً أن نظرية استراتيجية التخطي إلى ما بعد الرأسمالية 
منوطة بنظرية التوسع الرأسالي العالمي . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ماركس شارك تفاؤل عصره في ما يخص هذا 


123 


التوسع. فكان ماركس يتصوره عملية سريعة لا تقهر من شأنها أن تمحو بقايا 
جميع أغاط الإنتاج السابقة وجميع أوجهه الثقافية المرتبطة بهاء أي بعبارة أخرى 
أنه عملية لا بدّ أن تحقق تجانسا سريعاً على صعيد عالمي . وبالتالي إنه سوف 
يؤدي إلى استقطاب طبقي على غمخط موحد في جميع أقطار العالم مفاده تقسيم 
المجتمع إلى بورجوازية وبروليتاريا. وعلى هذا الأساس استدرج ماركس نظرية 
الشورة الاشتراكية العالمية النطاق العمالية المضمون. والمعتمدة على الأممية 
البروليتارية. كما أن هذه التصورات المتفائلة قد أدّت إلى تصور مرحلة الانتقال 
الاشتراكي إلى المجتمع اللاطبقي على أنها مرحلة قصيرة نسبياً وأن هيمنة 
الطبقات العاملة على سير الأمور خلال هرا الانتقال لا يدعو إلى الشك. 

هذالم يحدث. فكان تاريخ وشيم الرأسمالي في حقيقة أمره متلفاً عن 
الصورة المتفائلة الموصوفة في ما سبق. فلم يصنع هذا التوسّع التجانس في 
جدول عمل التاريخ . بل على عكس ذلك أدّى إلى تعميق الاستقطاب العالمي . 
فالتوسّع م يلغ الأشكال الأجاصة | السابقة في الأطراف بل أدى إلى تكيّفها 
وإخضاعها لاحتياجات التراكم الرأسالي في المراكز المسيطرة. وبذلك وضعت 
الرأسمالية في جدول العمل ثورة أخرى غير الثورة الاشتراكية العلمية العمالية هي 
ثورة شعوب (ولا أقول بروليتاريا) أطراف النظام. وهم ضحايا التوسع 
الرأسالي. هذا الواقع بدا لي تعبيراً مجدّداً لقانون النمو غير المتكافء, بمعنى أن 
التناقضات التي تميّز النظام الرأسمالي أقوى في الأطراف المختلفة مما هي عليه في 
المراكز المتقدّمة . 

هذاء ويبدولي أن نظم التفكير السائدة تقلّل من شأن هذه السمات 
للرأسمالية الموجودة فعللً. ولا تعطي لما مكانة الصدارة التي تستحقها في أي 
تحليل علمي واقعي . 

سبق قولنا إن الرأسمالية هي نظام تسود فيه هيمنة البُعد الاقتصادي الذي 
يتحكم بشكل مباشر في الأبعاد الأخرى للحياة الاجتماعية. وبالشالي تتسم رؤى 
الرأسالية للعالم المعاصر بأنها رؤى اقتصادوية بالدرجة الأولى. 

وهنا يكمن التناقض الذي تتسم به هذه الرؤى. فمن جهة يقال إن 
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الاقتصاد أصبح عالياًء ومن الجهة الأخرى ينسب التفاوت الاقتصادي إلى 
ظروف داخلية محضة. 

إن هذا الخطاب السائد يلغي مبدئياً التساؤل الصعب. على سبيل المثال 
يتجاهل الأسئلة الفرعية الآتية: ما هي الآليات التي أدّت إلى عدم التجانس إذا 
كان العالم موحدا؟ لماذا للا ييل التطور إلى إلغاء هذا التفاوت - ولو بالتدريج؟ 
كيف تتمفصل المحددات الداخلية وتلك التي تعمل على صعيد النظام الكلي؟ 
هل التفاوت ناتج «مؤقت» يرجع إلى أسباب داخلية محضة. أم هو ناتج آليات 
التوسع الرأس الي نفسه؟ 

وقد رأينا أن الإجابات البورجوازية عبرب من هذه التساؤلات وتحل محلها 
إجابات جزئية دون ضن تناسقها مع بعضها البعض. ودون الاهتام بإنماء 
منظومة مفاهيم عامة تفسر في آن واحد سمة الوحدة والتمييز في العالم الحقيقي . 
وكذلك بالنسبة إلى ما أطلق عليه اسم «الماركسية الدارجة» أو بتعبير أقوى 
«المبتذلة». 


لذلك رأيت أن النظرية الاجتاعية في حاجة إلى مفهوم خاص يؤكد أهمية 
هذه السّيات واقترحت في هذا الصّدد مفهوم عالمية القيمة أوبتعبي رأدق مفهوم اكتساب 
القيمة طابع العالمية. فهومفهوم بدا لي خصباًء إذ إنه يقسرٌ فعلاً الاستقطاب على 
الصعيد العالمي من جهة والأشكال الخاصة للاستقطاب الاجتاعي الداخلي في 
أطراف النظام من الجهة الأخرى. وأقصد هنا ظاهرة توزيع الدخل المتفاوت 
والمتزايد في التفاوت بقدر ما تنمو اقتصاديات الأطراف. وهى ظاهرة تعبر عن 
طابع التناقضات الاجتاعية المتزايدة في حدّتها حتى تصبح غير قابلة للتحمل 
فتؤدي إلى انفجار ثوري . 

إن مفهوم عامية القيمة يلقي ضوءاً على أهم سات تراكم رأس المال على 
صعيد عالمي . فهو التعبير العلمي الدقيق عن آليات التحالفات الاجتماعية التي 
يقوم عليها التراكم المتمركز على الذات في المراكز والتراكم التابع في الأطراف. 
كا أنه يلقي ضوءا على الآليات التي تحكم إعادة تكوين الاستقطاب المذكور. 
فالتراكم المتمركز على الذات في المراكز يخلق ظروفاً ملائمة لكي يرتفع الأجر 
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بقدر ما ترتفع إنتاجية العمل وبالتالي يخلق الشروط الاجتماعية المناسبة 
للتحالف الاجتماعي الاشتراكي الديموقراطي . هذا بين| التراكم التابع يقطع هذه 
العلاقة بين عائد العمل وإنتاجيته وبالتالي يخلق ظروفا اجتماعية تحول دون إفادة 
الجماهير الشعبية من التنمية الاقتصادية©09 , 

4 - العودة إلى المأوى الثقافوي: حركات إنعاش الرؤى الإقليمية والسلفية: 


لقد رأينا في ما سبق أن التشوّه الأوروبي في الرؤية للتاريخ قد تفرع عن 
حكم مسبق مفاده انعدام تواجد قاسم مشترك يجمع المسيرات التاريخية المختلف 
الشعوب. ثم يُنسب هذا الوضع لاخملاف الثقافات التي يُقال عنها في هذا 
السياق إنها تحتوي على نواة صلبة جوهرية تتعدّى مراحل التطور الاجتماعي 
فتحدّد الاتجاهات الممكنة لهذا التطور. مستبعدا بعضها ومشجعا بعضها الآخر. 
هكذا تركز النظريات الأوروبية التشوّه اهترامها على «خصوصيات» كل واحدة 
من مختلف الثقافات» وبالدرجة الأولى على تلك الخصوصيات المزعومة التي 
تمن خلاها «المعجزة الأوروبية». 

بعبارة أخرى تتجسّد هذه الرؤية الثقافوية في منبج يتخلى عن البحث عن 
قوانين عامة تحكم البشرية بكلّيتهاء بل في منهج يقوم على رفض صريح للبحث 
عن مثل هذه القوانين. الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إقامة تضادٌ مثالي وخراني 
بين «الغرب» و«الشرق» واعتبار هذا التضاد على أنه أزلي . 

الغريب, فعلاًء هو أن أطراف النزاع الثفاني المعاصر يقبلون جميعاً هذا 
الحكم الُسبق دون تساؤل عن علميّته! لعل الغربيين هم مصلحة في اعتناق 
هذا المذهب الذي يكرس «المعجزة الأوروبية». ولكن ما هي الأسباب العجيبة 
التى تقود بعض الشرقيين إلى اعتناق المذهب نفسه؟ أقصد هنا بالتحديد هذه 
الأقوال التي أخذت تنتشر في صفوفنا نحن الشعوب العربية الإسلامية والتي 
تعيد تكرار «الخصوصيات» بلا نهاية؟ هل الخنصوصيات المزعومة هي تلك 
الخصوصيات نفسها التي يُنسب الغرب إليها تخلفنا؟ 

هكذا أخذ مد الثقافوية ينتشر من الغرب إلى الشرق بقدر ما انتشر استخدام 
التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام! هكذا صار الناس الذين «يرفضون» 
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الغرب يأخذون بنظريّته الأكثر تخلّفاً دون إدراك مغزى هذا الاستيراد الغريب! 
هكذا أخذ بعض الشرقيين يلجأون إلى نظريات سلفيّة لا تعدو كونها صورة 
مناظرة بالمعكوس للنظريات الأوروبية التمركز! 

ثمة أسلوبان في تحليل التاريخ لا ثالث لمهما. يؤكد الأسلوب الأول 
الخصوصيات الملموسة لكل مسيرة من مسارات التطور ولا مانع في هذا التأكيد 
في حدّ ذاته | إذ إن كل مسيرة تتميّز فعلاً بخصوصياتها المللموسة . إلآ أن 
أصحاب هذا المنبج يذهبون إلى إنكار تواجد قاسم مشترك بين هذه المسارات . 
ومن أجل إثبات ذلك يلجأون إلى اعتناق مبدأ تعدد الأسباب . فيفسّرون مسيرة معينة 
بالسببية الاقتصادية أو التكنولوجية» ومسيرة ثانية بالسببية السياسية ومسيرة ثالشة 
بالسببية الإيديولوجية ومسيرة رابعة من خلال عمل تأثير خارجي . . . إلخ دون 
خباية. ولا يبتمون بالعلاقات التي قد تربط مغتلف هذه السببيات مع بعض» بل 
يبدون تحفظات إزاء أية أطروحة ذات بعد عمومي في هذا الشأن. أما الأسلوب 
الثاني فهو أسلوب ينطلق من تساؤل آخر تماماً وهو الآتي: ما هي القوى التي 
تدفع أي مجتمع ‏ مهما كان - إلى التغير؟ هل تعمل هذه القوى في اتجاه معين 
يمكن معرفته مُسبقاً؟ أيمكن إذن أن نتحدّث على هذه الأسس عن تاريخ عمومي 
للبشرية؟ 

لن نعود هنا إلى الجدالات المنهجية اللامتناهية التي خاض فيها أصحاب كل 
من هذين المذهبين بغرض إثبات موقفه أمام الطرف الآخر. فهي جدالات تلجأ 
إلى حجج معروفة. مثل قول البعض إن فلسفة التاريخ هي عكس العلمء إذ 
إنها تنطلق من فكرة مسبقة وأطروحة عمومية ثم تفرض على المسارات التاريخية 
الملموسة الخضوع لمقتضيات هذه الأطروحة. وقد تكون هذه الأطروحة المسبقة 
قد تفرعت عن فكرة هيمنة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يفرض شروطه. 
أو إنها رأت في التاريخ تكراراً لتتبّع مراحل متائلة تنخرط في دوران أزلي يعاود 
حدوثه. أو اقترحت فكرة التتحدي ومواجهة التحدي. أو لجأت إلى الإيمان 
بتدخل العناية الإلهية في التحككم على مصير الشعوب. . . إلخ . 


إذن» يظلٌ يجحال التاريخ ساحة تعارض جوهري لا مفرٌ منه بين هؤلاء .الذين 
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يعتمدون العام الكامن وراء الخاص وبين أولئك الذين لا يهتمون بهذ البحث. 
فلنقل هنا بهذا الصٌدد ما يأتي: أليس تعريف العلم هو البحث عن العام 
الكامن وراء الخاص؟ البحث عن الأشكال الملموسة المختلفة التي يتجسد 
الخاص فيها؟ البحث عن مبادىء عامّة مجردة تتجاوز حدود المعرفة المباشرة 
للظواهر الظاهرة؟ 

بدلاً من أن نخوض في هذا الجدال العام سوف نركز على الأسباب التي أدّت 
تارة إلى سيادة النظرة الأولى وتارة إلى انقلاب الوضع وتغلّب النظرة العكسية 
الثانية . 


كان الحو السائد في أوروبا في القرن التاسع عشر قد دفع فعلاً في اتجاه 
البحث عن قوانين عامّة. فكان هذا العصر عصر تفاؤل بالنسبة إلى أوروبا التى 
كانت قد اكتشفت قوتها وفتحت العالم لمصلحتهاء وشاهدت تقدّماً سريعاً لقوى 
الإنتاج لم يكن مثيلاً له في ما سبق من تاريخ الإنسانية» وتمتعت بحريّة الفكر 
الذي ذهب إلى رفض مفهوم الحرام («التابو») لأول مرة في قصّة الإنسانية. . . 
إلخ . فلا استغراب في أن القرن التاسع عشر قد أنتج جميع فلسفات التاريخ 
التي لا نزال نعيش إلى الآن على تراثها. فتكونت هذه الفلسفات في علاقة وثيقة 
مع التيارين الأساسيين اللّذين دار تاريخ أوروبا حوه) وهما حركة القوميات 
والحركة الاشتراكية. فوجّه التيار الأول مشروعيته في تكريس «الدور التاريخي 
المقدّس» للشعب الذي ادّعى هذا التيار أن يمثّله. هكذا ظهرت في هذا السياق 
العنصرية الحديثة (أي الأوروبية النطاق) كما تبلورت الشوفينيات القومية 
المختلفة (البريطانية والفرنسية والألمانية. .). أما التيار الثاني فقد بلغ ذروته في 
إنتاج الماركسية . 


وبالرغم من الاختلافات الفاحشة التي تميّز هذين التيارين بعضها عن 
بعضء إلا أنهها اشتركا في تفاؤل كامل - أو يكاد ‏ إزاء قداسة فكرة التقدم . 
لدرجة أن هذا الاعتناق أصبح إيهاناً شبه ديني. كما أن التيارين قد اشتركا في 
الإيمان بدور أوروبا التي بدت لما نموذجية من جميع الأوجه بحيث إن الشك في 
دور أوروبا في ترويج الحضارة العمومية كاد باجم الأذهان. 
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ثم أتى الجَزْرٌ بعد المدّ. وتجسّد الجزْر هذا في ظهور الفاشية والمذابح التي 
ارتكبتها باسم العنصرية, وحدوث الحروب العالمية والبلايا المترتبة عليهاء 
والثورات الاشتراكية وانتصارات حركات التحرر الوطني في المستعمرات التي 
هزت هيمئة الغرب الرأسمالي على العالم. فغذُت هله :الثورات: وحركات ليحرو 
آمل جديدة في مستقبل أفضل . إلى أن توضحت نواقص الم الاشتراكية وإلى 
أن بان الوجه الحقيقي لنْظُم الحم «الوطنية» في آسيا وأفريقيا المستقلّتين» 
فتوضححت فضائح ديكتاتورياتها ال همجية وعجزها عن إتمام ما كان يُنتظر أن 
يحققه الاستقلال. ثم أىق عصر التهديد النووي وظهر شبح احتمال تدهير تام 
للمعمورة. فكان من الطبيعي أن تؤثر كل هذه العوامل على معنويات الشعوب 
وأن تَعذَّي موجة شك في قداسة التقدّم الماذي والأخلاقي . 

على أن هذا الشك كان من شأنه أن يُحْذَّي بدوره مواقف سلبية. فأدّى فعا 
إلى أحد الموقفين الاثنين الآتيين. فإما أن يُعتبر التاريخ غير قابل للعقلنة فلا 
يعدو كونه تسلسل حوادث ذات السببيات العرضية والمغزى المحلّ. أو أن 
فلسفة مبسطة حلت محل فلسفات التاريخ للقرن السابق. ومن أمثلة هذه 
الفلسفة المبسّطة العودة إلى فكرة التكرار في التاريخ والعودة إلى فكرة تحكم 
العناية الربانية في أمور البشر. إلخ. 

فإن قلق عصرنا قد أنتج تيار الثقافوية الإقليمية والدّعوة إلى تكريس مبدأ 
«الحق في التباين» . 

ومن هنا نرى أن الغرب لا ينفرد في اللُجوء إلى المأوى الثقافوي. بل يشاركه 
الجنوب في هذا التطور السلبي ‏ أي بمعنى أدق التكور. 

لعل هيمنة إيديولوجيا الرأسمالية على صعيد عالمي هي القوة التي تفسّر هذا 
«التوافق بين الأعداء». الغريب في أول وهلة. أقصد كون بعض التيارات 
الفكرية في العالم الثالث الراهن قد أخذت تلجأ إلى تراثها السلفي لتكريس 
«خصوصياتها»» على نمط تشوه أوروبي التمركز بالمعكوس . فإذا كانت السلفية 
قد ظلّت موجودة دائيا خلال كل مراحل تاريخنا إل أننا نشاهد حالياً موجة 
إنعاش جديد لها. فالسّؤال الذي يفرض نفسه هنا هو الآتي: هل تل هذه 
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التيارات إجابة فعّالة في مواجهة التحدي أم هي لا تعدو كونها عرضاً عن العجز 
أمام هذا التتحدي؟ 

علينا هنا أن نعترف بأن هذا التساؤل الأخير يثير بدوره مشكلة مبدئية لا مفر 
منها. فقد قال ماركس إن الإنسانية لا تتساءل إلا تلك الأسئلة التى تملك (أي 
الإنسانية) الإجابة عنبا. هذا القول صحيح على مستوى عالر من التجرّد. 
لكنه لا يعني إطلاقاً أنّ الحلول تفرض نفسها تلقائياً وبدون ألم. 

على عكس ذلك. أليس تاريخ الإنسانية هو تاريخ معركة صعبة ودموية 
للتغلّب على التناقضات الناشئة عن التطور؟ أليس التاريخ مليئاً بجثث الشعوب 
والحضارات التي لم تجد الإجابات الفعّالة المطلوبة لمواجهة التتحدي؟ فلجأت إلى 
حلول وهمية وفشلت؟ 


أليست «الصحوة» التي طرأت على الفكر السلفى في عالمنا العربي الإسلامي 
المعاصر هى إحدى المظاهر لهذا اللجوء إلى المأوى الثقافوي الإقليمى الوهمى , 
الذي يدعو إلى الهروب من مواجهة تحدّي العالمية؟ 0 
5 الفكر الإسلامي السلفي هو تمركز أوروبي معكوس: 

لنعود. إذنء إلى العالم العربي الإسلامي الذي أصابه الركود بعد إتمام بنيته 
الخراجية والميتافيزيقية. كيف واجه هذا العالم التحدّي المزدوج الممثل في تفوق 
الغرب المادي ‏ الذي أدى إلى الهيمنة الكولونيالية والاستعمارية ‏ وفي كسبه 
المبادرة في مجال الإبداع الفكري؟ 

على العالم العربي الإسلامي المعاصر القيام بمهام مزدوجة: من جانب إتمام 
تحرّره من السيطرة الاستعارية والبدء في تنمية وطنية شعبية قائمة على سلطة غير 
سلطة الطبقات المستغلة التي تضمن استمرار اندماجه في النظام الرأسالي 
العالمي , علياً بأن هذه التنمية تنفشح على احتمال مول اشتراكي ؛ ومن الجانب 
الآخر مراجعة نم الفكر التي ورثها من العصر الوسيط. 

ونعلم أنه أي العالم العربي ‏ لم يدخل بعد في مرحلة التحرّر الاقتصادي 
والاجتباعي والسيامي الصحيح. رغم إنجازات حركة التحرر الوطني 
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وانتصاراتها الحزئية على الاستعمار. هل بدأ على الأقل في إعادة النظر في نُظم 
الفكر التي أصبحت انحطاطه التاريخي؟ 

إِنَّ الوعي بالتّحدي الذي يِنْله تفوق الغرب موجود منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء على الأقل في مصر منذ سلطنة محمد علي, إلا أن الحكام الذين تناولوا 
إلى الآن مسؤولية المواجهة اقتنعوا بأن التحرير يفترض الاحتذاء بالأسلوب الذي 
استخدمته البورجوازية الأوروبية وذلك في كل من المجالات المادية ومجال 
الأفكار. جزئياً وظاهرياً على الأقل بالنسبة إلى الأخيرة . 

لسنا نحن هنا بصدد نقاش مختلف المراحل التي مر بها الوطن العربي في هذه 
المسيرة الطويلة وغير المكتملة إلى الآن. في مصر وني البلدان العربية الأخرى. 
فقد سبق أن تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في «أزمة المجتمع العربي» 
وني «الأمة العربية» القومية وصراع الطبقات»27. فسوف أقتصر هنا على بيان 
سريع لحدود المحاولات التي قام بها بالتتبع محمد علي ثم المهضة ثم البورجوازية 
الليبرالية ثم الناصرية. وذلك قبل تناول سريع هو الآخر لإشكالية «اللهوية» 
الثقافية «والتراث والمعاصرة» وغيرها من الأسئلة التى أثارتها «الصحوة 
الإسلامية» الراهنة والنقاش حوها. 1 

كان محمد على قد فصل بين عملية التحديث المادي وبين المراجعة في ميدان 
نم الفكر, فاستعار العناصر التكنولوجية من أجل إتمام التقدّم المادي دون تردّد 
وتحفظء بينا اعتير الجدال الفكري خطراً فمنعه. لعل محمد على قد أدرك أن 
هذا الجدال من شأنه أن يفرض عليه مشاركة البورجوازية المصرية في السلطة. 
تلك السلطة التي كان هو أي محمد علي يريد أن ينفرد بهاء ولذلك ألقى 
خياره على «إسلام محافظ معتدل» أي تأويل ينسم بالشكلية أكثر منه قادر على 
مواجهة التحدّي . وترجع جذور الازدواجية في الثقافة المصرية المعاصرة ‏ وهي 
إزدواجية تتواجد أمثلة مماثلة لها عديدة في العالم الثالث ‏ إلى هذا الخيار. 


كانت النهبضة حركة بادرت باحتمال إعادة نظر إجمالية في شؤون المجتمع 
والفكر. فلم تقتصر المهضة على بُعدها الديني الذي تناوله بالتتبع كل من جمال 
الدين الأفغاني (1898-1839) ثم محمد عبده (1905-1849) ثم رشيد رضا 
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(1935-1865) ففي المجالات المدنية لم تكن الإنجازات أقل شأناً. خصوصاً في 
تحديث اللغة (وهو عمل أساسي جعل من العربية أداة ثقافية تناسب احتياجات 
العصر). ونقد الطقوس الاجتماعية (خصوصاً في مشكلة وضع النساء) التي 
تقدّم فيها قاسم أمين (المتوى عام 1908) بمواقف لا تزال دون مثيل إلى الآن. 
ونقد «الاستبداد الشرقي»» وإدخال مفهوم الديموقراطية. . . إلخ. إلا أن جميع 
هذه الخطوات اصطدمت - عند بلوغها حدّ معين ‏ على حائط إشكالية تأويل 
الدين. 


هذاء وقد سبق أن أشرثٌ إلى تواضع مواقف النهضة في هذا المجال الأخير. 
فقد نادت النبضة بالعودة إلى الأصول. حسناً لم تقل الحركة البروتستانية غير 
ذلك. إلا أن البروتستانية قد أعطت مضموناً لما عنته «بالعودة إلى الأصول» وأن 
هذا المضمون الإصلاحي الصحيح اتفق فعلاً مع مقتضيات التقدّم الاجتماعي . 


هذاء بينا اللمضة العربية الإسلامية ظلت صامتة في صدد مضمون 
الإصلاحات الواجب القيام بها. قطعاً. هناك في خطبة النبضة صدىٌ للوطنية 
المعادية للاستعار. وهي نزعة تُثْل بُعداً شرعياً في يقظة الشرق المضطهد. إلا 
أن قوة التعبير لهذه النزعة الوطنية لم تعرض النقص في محال الفكرء الأمر 
الذي أعتقد أنه يمثل محرّد انعكاس لنقص البورجوازية الناشئة عندئذ. فلنجرؤ 
نحن اليوم على الاعتراف بأن النبضة لم تدرك أن عهد الميتافيزيقيا قد أنيّ 
نمائياً. فظلّت المهضة أسيرة هذا الفكر الميتافيزيقي ولم تتجاوز حدوده. مثلا لم 
تفهم الغبضة مفهوم العلانية ولم تدرك أهميته الحاسمة. ربما كانت النهضة بادرة 
أولى فقط. فكان هناك احتمال تطور قد يؤدّي تدريجياً إلى الشورة الثقافية 
اللازمة» إلآ أنَ ذلك لم يحدث وبالتالي أخذت الحركة بعد النهضة تنزلق تدريجياً 
حتى دخلت في مأزق» فتراجعت إلى مواقف رشيد رضا السلفية فالإخوان 
المسلمين فالحركة السلفية الراهنة . 

أما البورجوازية الليبرالية التي احتلّت مكان الصدارة في النصف الأول 
لعصرناء فظلت «تخشى ظلّها» وتلك السمة من أهم سمات بورجوازية الأطراف 
بشكل عام. فرضيت بالازدواجية الثقافية التي أشرنا ليهاء لدرجة أن خطاب 
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البورجوازية الليبرالية بدا للج|هير على أنه خطاب «خيانة وطنية» إذ إنه خطاب 
استعار من الغرب دون تحفظ. بل أضاف إلى استعارته احتقار «التراث» أو بدا 
خطاب منافقين ذوي الوجهين, إذ لم يكن تمسكها بالإسلام أكثر من إقرار 
باللسان. ولا عجب في كل ذلك. فلا يصح أن نطلب من البورجوازية أن تقوم 
بدور القوى الشعبية! إلآ أن القوى الشعبية من جهتها لم تفرض نفسها بعد 
كقوى اجتماعية مستقلة قادرة على طرح بديلها في جميع الميادين الاجتماعية 
والسياسية والفكرية. وفي هذه الظروف أنجزت البورجوازية الليسبرالية أجزاء 
متجزئة من: «التحديث» المطلوب في عدد من المجالات مثل التشريع (تحديث 
الشريعة وتثبيتها) والسياسة والتعليم . . . إلخ . ولا بد هنا من الاعتراف بأنها 
جعلت ذلك أحياناً بشجاعة. ونقصد هناعلى سبيل المثال الدفاع عن العلمانية 
الذي قام به علي عبد الرازق حينم أبدى سروره بمناسبة إلغاء الخلافة عام 
25 . 


إن فشل مشروع البورجوازية الليبرالية في ميدان التنمية الاقتصادية والتحرر 
الوطنى قد خلق الظروف المناسبة التى فتحت السبيل للناصرية ولذلك كان هناك 
احتمال حقيقي أن تخطو الناصرية يَخَظُوات واسعة إلى الأمام. من حيث الكم 
والكيف . بمعنى أن احتمال تطور الناصرية تدريجياً إلى حركة نهضة وطنية شعبية 
كان وارداً. مع أن هذا أيضاً لم يحدث. فلم تحقق الناصرية النقلة الكيفية لا في 
يجال تصورها للمشروع الاجتماعي والسياسي ولا في محال الشورة الثقافية. فقد 
سيق أن قلت إن حمال عبد الناصر أراد أن يقيم الاشتراكية دون أن يكون 
الشعب هو المسؤول عن إنجازهاء كما أن محمد على أراد الرأسالية دون الاعتماد 
على البورجوازية . ولذلك ظلّت الازدواجية في الثقافة تسود في الأذهان. 

هكذا انتهت بدورها تجربة الناصرية نتيجة تلاقي عامل حدودها الداخلية 
الذاتية وعامل عدوان الغرب السافر. وقد فتح هذا التراجع فصا جديداً هو 
فصل تأزّْم بجميع أبعاده. فلا شك أن هذه الأزمة هي إلى حد كبير ناتج «فشل 
اليسار», بمعنى عجز القوى التقدّمية عن تجميع القوى الشعبية وقيادتها وفرض 
الخروج من خلالها من الأزمة والبدء في مسيرة البناء الوطني الشعبي. وقد خلق 
هذا الفشل فضاء ملأه مؤقتاً «المشروع السلفي». أقول هنا «مؤقتأ» لآن هذا 
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المشروع لا يمشل بديالا حقيقياً قادراً في الظروف التاريخية ‏ على مواجهة 
التحدّي ٠‏ وبالتالي فإنه يمثل عرضاً للأزمة وليس حل ها. 

وذلك لأن المشروع السلفي لا يتجاوز حدود الميتافيزيقيا الوسيطة. بل لا 
يخرج عن إطار طروحات الجناح الأكثر رجعية لهذه الميتافيزيقيا. ونقصد هنا 
بالتحديد نظرات الغزالي وصوفية عصر الانحطاط. فهي ‏ أي تلك السلفية - 
تواصل عصر الانحطاط العربي الإسلامي وليست هي رد فعل إيجابي له. فتقسوم 
إيديولوجيا السلفية على احتقار العقل. بل أحياناً تغلّي كراهية له. كما أنها لا 
تفهم ما هي العناصر التي قام على أساسها ازدهار الماضي الإسلامي». بل تعتبر 
هذه العناصر (ونقصد هنا بالتحديد الميتافيزيقيا العقلانية) «انحرافا» مكروهاً 
وكفراً كا كتبه بالحرف سيد قطب. رائد السلفية المعاصرة. فالتتيجة الحتمية 
هذه المواقف الرجعية هي إعطاء الأولوية للتطرّف في الممارسات الشكلية. هكذا 
أصبحت الطاعة للطقوس وتقديس الْنْص على ظاهره ورد «الهوية» إلى ممارسات 
تافهة (مثل الزي والذقن إلخ) أهم مجالات «الجهاد» المزعوم. وني هذا الإطار 
تقوّت الأحكام المسبقة الأكثر رجعية. وهي تراث عهد الانحطاط. على حساب 
التأويلات التقدمية التي سادت في عهود الازدهار والتي تكرهها السلفية المعاصرة 
(هكذا مثلاً في ميدان وضع المرأة). وهنا يسود الجهل التاريخي الذي تغطيّه 
السلفية بالخرافة الكيرى, والحنين «لعصر ذهبي مفقود» وهو الذي تسميه 
السلفية «الإنحراف والخيانة؛ (وتقصد السلفية هنا بالتحديد إقامة الدولة 
الإسلامية وهي الإيجاز الذي دونه لم تكن الحضارة الإسلامية قد ازدهمرت 
بالمرة). أماالخطاب عن «العصر الذهبي» هذا فهو خطاب فارغ عن أي 
مشروع اجتماعي إصلاحي حقيقي دقيق. هكذا تسمح السلفية لنفسها تمارسات 
متناقضة تماماً. فهي تعلن كراهيتها للغرب وفي الوقت نفسه تقبل أوضع النماذج 
التي تطرحها السيطرة الاستععارية . وتعوض السلفية نقصها بطرح بديل حقيقي 
بالخطاب «الأخلاقي» العام والمائع . والتكرار هنا يحل محل الإثبات, على سبيل 
المثال لا الحصر: ذلك الاقتصاد السياسي الإسلامي المزعوم الذي سبق أن 
أوردت أنه لا يتجاوز التقل من أوضع نماذج الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 
الغربي الُنحطً. وإلى جانب هذا الفقر الفكري ترفض السلفية أي نوع من 
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المارسة الديموقراطية» وتفرض على منظراتها مبدأ «الطاعة العمياء للإمام» وهو 
مبدأ مستعار من تقاليد الصوفية في عهد الانحطاط! 

وقد قدّم لنا فرج فوده وفؤاد زكريا" أحكامهم القاسية في صدد المأزق 
السلفي. فأوضحا كيف أن المواقف البيروقراطية التي تسود في البورجوازية 
الصغيرة نتيجة عجزها أمام السيطرة الاستعمارية استثمرت في الحركة السلفية. 
كما أوضحا كيف أن الاستعار نفسه وحليفه الذي أسماه «البترو. إسلام 
الخليجي» يحركان من وراء الستار هذا التيار السلفي . يُضاف إلى ذلك أن 
الغرب الاستعماري يرحُب بتطورات تساهم في نهاية الأمر في إضعاف الوطن 
العربي وتكرس عجزه أمام تحديات العصر. فهي حركة أت إلى اشتداد 
النزعات الداخلية من خلال ترويج جو من الطائفية والانقسامات التنظيمية التي 
لا نهاية لها والتي لا تعدو كونها نزاعات قيادية فردانية وناتج تدخلات خارجية . 


إن جذور المأزق هذا هي في عدم الوعي بأن مواجهة التحدي تتطلب 
الخروج من آفاق الميتافيزيقيا. وطالما لم تُّفهم هذه الضرورة سيظلٌ التساؤل عن 
«الهوية» يُطرح في إطار ملتبس لا يؤْدّي إلى أية نتيجة» إذ إن الهوية المزعومة 
تترادف مع «التراث» وتُطرح على أنها مناقضة تماماً مع «التحديث» الذي يُرادف 
بدوره «التغريب». 


وفي هذا الإطار تُفهم «هوية» الشعوب كا لو كانت عاملاً ثابتاً لا يقبل 
التطور. وهذا حكم يناقضه تماماً واقع التاريخ . فإن «الهوية» العربية الإسلامية 
(أو الهويات بصيغة الجمع لا المفرد) تطورت عبر التاريخ » شأنها في ذلك شأن 
الهويات الأخرى (الأوروبية. . . وغيرها). إن السلفية تصورت «هوية» أوروبية 
هي بدورها ثابتة» فهي «نقيض» المهوية الإسلامية المزعومة. هكذا طرح سيد 
قطب نظرية لا أساس لما عن العلمانية» وهي نظرية سبق أن تناولنا نقدها في 
«أزمة المجتمع العربي». . . فقد رأى سيد قطب في هذا الصدد أن العلانية ناتج 
خاص «للخصوصيات المسيحية». ليدعي أن الإسلام» الذي يتسم 
بخصوصيات متناقضة, يتجاهل بالتالي هذه المشكلة. وهنا يعطينا سيد قطب 
صورة عن جهله التام لواقع التاريخ» إذ إن أوروبا الوسيطة لم تتصور هي. 
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الأخرى فصل الدين عن الدنيا. فلا يستطيع سيد قطب إدراك الأسباب التي 
جعلت البنية الميتافيزيقية الوسيطة ممائلة في أوروبا المسيحية وني دار الإسلام . 


وفي خباية المسيرة ترد «الهوية» المزعومة إلى بعدها الديني وتقتصر عليه. ويعتير 
الدين عاملا فاصلا مطلقا يمنع المقارنة بين المجتمعات» فينكر تواجد بشر هو هو 
مهما اختلفت عقائده الدينية. إن العقل يفترض منطقاً غالفاً: نبدا بملاحظة 
ودراسة الواقع فنكتشف أنَّ ثم تطورات حدئت فعلاً هنا وهناك» ونكتشف أن 
التأويلات الدينية نفسها صحبت هذه التطورات» ونستنتج من ذلك أن الأديان 
تتمتع بمرونة تسمح لها بهذا التكييف التاريخي . 

فقد طرحت الأطروحة التي تقول إن الإسلام والمسيحية قد مرا فعلا بمرحلة 
مائلة وحقّقا ثورتهما الثقافية الأولى ونجحا فيهاء هكذا أصبح كل من المسيحية - 
التي ظهرت في أول الأمر كثورة شعبية والإسلام - الذي ظهر في الجزيرة على 
هامش الشرق المتحضر المحور الأساسي لبنية ميتافيزيقية عقلانية تُناسب 
احتياجات مجتمع خراجي متقدّم. ولذلك كانت «هويات» العالمين الوسيطين 
قريبة من بعضها لدرجة أنه لا معنى كبير في اعتبار ابن رشد مسلا والميمون 
بهودياً وتوماس الأكويني مسيحياً. فالثلاثة ينتمون إلى الفكر نفسه ويفهمون 
بعضاً وبالتالي يتبادلون الآراء دون تَحفُظ. هكذاء أيضاً. كان الأمير المسلم 
والإقطاعي الإفرنجي أيام الحروب الصليبية أو في إسبانيا ينتميان إلى العصر 
نفسه ويتفاهمان ولو بصفتههما أعداء . 

لآ أن المسيحية مرّت بثورة ثانية (بورجوازية الطابع) وربما دخلت في طور 
ثورتها الثالثة (الاشتراكية). هذا بينا لا يزال الإسلام يدق على أبواب ثورته 
القادمة . 

ولما كانت الأطروحة الي قدمتها تقوم على فرضية مرونة الأديان وقابليتها 
للتكيف للتطور الاجتماعي » فإن كون المسيحيين قد مرّوا بمراحل التطور المذكور 
بينها المسلمون لا يزالون يرفضونه (وأقول هنا المسيحيين والمسلمين ولا أقول 
المسيحية والإسلام) يرجع إلى أن المجتمع الأوروبي قد خطا خطوات حاسمة 
بينم المجتمع العربي توقف في تطوره. ولا يرجع إلى سهات خاصة للعقائد 
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الدينية. نحن العرب نواجه إذن الآن تحدّياً مزدوجاً: تحدي النضال من أجل 
تقدّم الأوضاع الاجتاعية من جانب» والتحدي على جبهة الفكر من أجل 
الخروج من مأزق الفكر الوسيط من الجانب الآخر. ولا يقل هذا البُعد الثاني 
الثقافي أهمية عن بعده الأول الاقتصادي والسيامي. 

إل أن المدّ السلفي لا ينادي بالقيام بالثورة الثقافية المطلوبة» بل على 
النقيض يبذل أقصى المجهود من أجل إبعاد هذا «الخطر»! ويتضح ذلك من 
عرض مضمون إيديولوجيته التي تتلخص في النقاط الآتية: 

أولا: إن هناك «تراثأ» عربياً إسلامياً يمكن الحديث عنه بصيغة المفرد. أي 
بعبارة أخرى. إن هناك فكراً عربياً إسلامياً موحداً. 

ثانياً: إن السّمة الخاصة التي تطبع هذا الفكر هي كون أصله الإيمان 
الإسلامي. فهو العنصر الموحد الذي توحد حوله الفكر المذكور. وإن تغلب 
هذا الطابع الديني يطبع جميع ممارسات النشاط الفكري والمجتمعي . 

ثالثاً: إن هذا الفكر امود بم يُناسبٍ ظروف المجتمع الإسلامي الوسيط 
فقط بل يتضمّن على ما يكفى من مبادىء أساسية لمواجهة مشاكل عصرنا. 

رابعاً: إن هذا الفكر يفوق «الفكر الغربي» (الذي يتحدث عنه دعاة الدعوة 
المذكورة بصيغة المفرد أيضاً), فهو إذن أفضل فكر للإنسانية بجمعها. 

خامساً: إن العرب المسلمين ععاشوا مجحد أيام تاريخهم طالما تمسكوا بهذا 
الفكر. ثم هجروه وأخذوا يقلّدون «الإفرنج» ويمتثلون بأمثالهم. ومنذ ذلك 
الوقت انحظت أوضاع العرب المسلمين. ويُفهم من ذلك أن العودة للتراث هي 
شرط ضروري » وكافٍ. لاستعادة مجدنا المفقود. 

الغريب فعلاً والجدير بالذكر هو أن هذه النقاط لا تعدو كونها أطروحة 
«الاستشراق المعكوس» . فينطلق الاستشراق هو الآخر من فرضية «التباين 
المطلق» بين «الغرب والشرق» («فالغرب غرب والشرق شرق ولن يتقابلا أبدأ» 
حسب قول رائد الفكر الاستعهاري البريطاني كيبلدج). بل يوافق دعاة الدعوة 
الاستعمارية الغربية على اعتبار الفكر العربي الإسلامي فكراً موحٌّداً طابعه 
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الجوهري ديني. يضاف أنبهم ينظرون أيضاً إلى الفكر «الغربي» كا إذا كان هو 
الآخر «موحذا». له خصوصياته الثابتة منذ البدء. فيشارك الاستشراق 
الاستعماري التيار الإسلامي السلفي في المنهج . إل أن المستشرقين يستنتجون 
من نقاط الانطلاق نفسها عكس ما يستنتج السلفيون منها. فيقولون إن «الفكر 
الغربي» قد أثبت تفوقه. وإن هذا التفوق ناتج خصوصياته «الأصلية» (وبعضهم 
يرون هذه الخصوصيات للمسيحية., وآخرون لتفوق «العرق الأوروبي»... 
إلخ) التي ضمنت منذ البدء احتمال التقدمء وهو احتمال غائب عند الشعوب 
الأخرى. فلا مستقبل لهذه الشعوب إلا إذا تخلوا بالجملة عن هويتهم وخضعوا 
لتغريب شامل . ولنلاحظ أن الاستشراق الاستعماري لا يميّر في هذا الصدد بين 
المسلمين والشعوب غير الأوروبية الأخرى. 


ولسنا نحن هنا بحاجة إلى نقض هذا المنيج مرة أخرى. فقد سبق أن أوردنا 
طابعه اللاتاريخي, وذلك سواء أكان بالنسبة إلى طروحات السلفية التي تتجاهل 
واقع مرونة الدين والتعدد في الإنتاج الفكري العربي الإسلامي وتطور هوية 
شعوب المنطقة. . . إلخ. أم كان بالنسبة إلى الطروحات المتاثلة التي يقدمها 
الفكر الغربي العنصري الذي يدّعي أن تفوق الغرب قد تواجد ضمنيا منذ 
الأصل. . . إلخ . 


أود هنا لفت النظر إلى الإجابة الغربية التي يقدّمها الفكر السلفي المعاصر 
عن حجة «تفوق الغرب». فيقدّم الغرب الاستعماري هنا قياسا مفاده الآتي: 
الواقع أثبت تفوق الغرب, إذن المبادىء التي تقوم حضارته عليها ‏ ويفترض أن 
هذه المبادىء ثابتة ومتواجدة منذ البدء - متفوقة بدورها. أما الإجابة السلفية 
فهي الآتية: انتصار الغرب من تدابير حكمة الله مرادها معاقبتنا نحن العرب 
المسلمين لتخلينا عن مبادىء الإسلام الصحيح . أيها الناس! من أين تعلمون 
مرام تدابير الحكمة الإلية؟ من أعطاكم هذا الحق؟ من الواضح أن استخدام 
حجج قائمة على الغائب لنقاش أمور الدنيا لا يجدي بل لا يُقبل لا منطقيا ولا 
ديناً. إن اللجوء إلى هذا المنبج دليل في ذاته على عدم الخروج من آفاق الفكر 
الغيبي الوسيط. 
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وبعد ذلك أيصح اعتبار التيار السلفي على أنه نقطة انطلاق «صحوة 
إسلامية»؟ كلا. فلا يعدو كون هذا الفكر مجحرد امتداد للفكر الذي ساد في 
عصور انحطاط المجتمع العربي الإسلامي . فهو تواصل الركود. أي عكس 
اليقظة. فيستحق أن يتصف بأنه «موجة رجعية» ولا «وصحوة» بالمرة. 

هل الخروج من المأزق ممكن؟ نعم . قطعاً يتطلب ذلك أكثر من مجرد كفاح 
على جبهة الفكر. إذ يتطلب أولاً وقبل كل شيء الخروج من المأزق في مبجالات 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بل رأبي هو أن التحول في ميادين 
الحياة الاجتماعية هو العنصر الخاسم والمحرك الآول. فإذا تم التحرر في الحياة 
الاجتاعية كان اميار الفكر الميتافيزيقي الذي أصبح فكر الفقر والعجز. . أليس 
ما حدث خلال مدّ الناصرية دليلاً على ذلك؟ فإن مدٌّ الحركة الوطنية في هذه 
المرحلة قد حال دون تصوّر إمكان العودة إلى فكر القرون الوسطى . 

لا يمنع هذا القول الاهتهام بالنضال على جبهة الفكر. فالتحرر في ميدان 
الحياة الاجتماعية نفسه يتطلب بدوره أن يصحبه تحرر في المجال الفكري. وإن 
سوء تقدير أهمية هذا العنصر الأخيرء بل اتخاذ مواقف انتهازية أمام التحديات 
الفكرية» إنما له نصيبه من المسؤولية في إجهاض محاولات التحرر السابقة . 


ولا شك أن العالم الثالث المعاصر ‏ والعالم العربي الإسلامي جزء منه- 
يستطيع أن يستفيد ‏ من أجل إنجاز هذه الثورة الثقافية اللازمة ‏ من الوسائل 
الفكرية التي أنتجها التاريخ الإنساني لحدّ الآن. فلا تنحصر هذه الوسائل على 
الفكر البورجوازي الغربيء | إذ تشمل أيضاً النقد الماركسي الجذري له. 
فالاستعارة هنا لا تختلف مما هي عليه في ميادين أخرى. فهناك أيضاً في ميدان 
التكنولوجيا ضرورة في الاستعارة على شرط أن تكون ذكية, بمعنى أن تلازمها 
القدرة على الانتقاء والتكيف ثم الإبداع . وكذلك علينا أن نستفيد من القدرة 
العمومية المحتملة الممثلة في الماركسية . وعلينا أن نُطوّرها. إن تأكيد هويتنا يمر 
من هذا الطريق 
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نظي ِللشئاف عاك الآفاق 


أردت في الفصلين السابقين أن أعرض للقارىء العربي نظرة تاريخية شاملة 
عن تكوين الإيديولوجيا السائدة في عالمنا المعاصر. وكذلك ردود الفعل من قبل 
القوى الاجتماعية والشعوب التي تثور ضد هذا النظام. أقصد هنا نقد التيار 
الاشتراكي ربما فيه الماركسية) لهذا النظام وإيديولوجيته من جانب ونقد التيارات 
السلفية للعالم الثالث وخصوصا السلفية العربية الإسلامية) من الجانب الآخر. 


وقد فرضت علينا هذه الغاية العودة إلى الأصول أي إلى تكوين أيديولوجيا 
عصور المجتمع الخراجي السابق على الرأسالية المعاصرة. ذلك لسببين أساسيين 
على الأقل . أوهماء أن الإيديولوجيا الغربية المعاصرة نفسها لم تتكون في فراغ 
بل انطلاقاً من نقد ماضيها ومحاولة تجاوزه. وثانيهماء أن استمرار أيديولوجيات 
الرفض السلفي في العالم الشالث يعني هو الآخر أن الصلة مع الماضي لم تُقطع 
بعد. 

وقد توصّلت من خلال هذه الدراسة إلى ثلاث نتائج جوهرية في رأبي . 
النتيجة الأولى» هي أن الإيديولوجيا البورجوازية السائدة على صعيد عالمي» 
بالرغم من ادّعائها أنها إيديولوجيا عاللمية الآفاق تتناسب مع عالمية النظامٍ 
الاقتصادي والسياسي الذي تقوم هي عليه. م تقدّم لنا في واقع الأمر إلا مذهباً 
عالمياً «مبتورأ» عاجزاً - هذا السبب بالتحديد ‏ عن تحقيق ال هدف الذي تعلنه ‏ 
كا أنني حاولت أن أبين أن هذا النقص - بل الفشل ‏ ناتج التوسع الرأسالي 
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غير المتساوي وانعكاس للاستقطاب (أي التضاد بين المركز والأطراف) الذي 
أنتجه. النتيجة الثانية. هي أن النقد الذي وجهته الماركسية هذه الإيديولوجيا 
إنها يحتوي فعلاً على أهم المفاهيم والمبادىء الأساسية من أجل إتهام الغرض» 
أي تجاوز حدود العالمية المبتورة للإيديولوجيا السائدة وإبداها بإيديولوجيا عالمية 
الآفاق فعلاء الأمر الذي يفترض بدوره الخروج عن منطق الرأسمالية والاعتهاد 
على منطق آخر - اشتراكي الطابع . على أن الماركسية الموجودة حقيقة لم تقم إلى 
الآن بالتطوير الضروري لنظرياتها كي تتغلب فعلا على التحدي التاريخي الذي 
تواجهه. أما النتيجة الثالثشة. فهي أن إيديولوجيات «الرفمل» باسم 
«اخصوصية) التي يتقدّم مها بعض التيارات الثقافية في العالٍ الشالث المعاصر 
بعيدة تماماً عن إدراك مغزى التحدي, لدرجة أنها لا شُُ بديلاً مكنا بل مجحرد 
رد فعل ينعكس فيه عجز القوى الاجتاعية التي تمثلها هذه التيارات. كما أنني 
حاولت أن أبين في هذا الصّدد أن المنبج الذي تقوم عليه هذه الإيديولوجيات 
يشارك منهج التمركز الأوروبي في جوهره. فلا تعدو كونها منبج تمركز أوروبي 
6 

والآن علينا أن ندرك أن نقد النظريات السائدة في الساحة ليس بكافٍ. 
فالأمر يتطلّب أكثر من ذلك, يتطلّب تقديم بديل إيجبي» أي إيديولوجيا عالمية 
الآفاق فعلاً. فأود هنا أن أقدّم بالإيجاز بعض العناصر التي أراها أساسية من 
أجل بناء مثل هذا البديل العالمي الآفاق» بديل متحرر من كلا التشوه الأوروبي 
التمركز والتشوه الأوروبي التمركز المعكوس. وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى 
عنصرين اثنين سبق أنني قد استرسلت في نقاشهما. أوَهما يخصٌ رؤية التاريخ 
فيقدّم بديلا للنظريات السائدة في تفسير «معجزة أوروبا»؛ وتقوم هذه الرؤية 
البديلة المقترحة على نظرية التطور اللآمتكافء في التاريخ . وثانيهما يخصٌ رؤية 
العالم المعاصر وتقوم على مفهوم «عامية القيمة» وهو المفهوم الضروري في دأني 

من أجل تفسير ظاهرة الاستقطاب في التوسع الرأ سإاليء كا أنه بل عنصراً 
ضرورياً من أجل تبلور مشروع مستقبلي إنساني يُخاطب البشرية بكليتها 
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1- نحو رؤية تاريخية عالمية الآفاق: 


لن أكرّر هنا ما سبق أنني تناولته في مؤلّفاقي عن نظرية التطور اللامتكافء في 
التاريخ 9 مفاده الجوهري أن تجاوز مرحلة معينة من التطور يبدأ عادة من 
أطراف النظام (الأطراف «المتخلفة» بالمقارنة مع المراكز المتطوّرة لهذا النظام) لأن 
هذه الأطراف تتمتع «بمرونة» يندر أن تتواجد في المراكز المتقدمة والمتجمّدة. فقد 
رأيت أن هذا الطرح العام لنوع من «قانون التطوّر اللامتكافء: يفسّر فعل 
ظاهرتين اثنتين في غاية الأهمية. أولاهماء ظاهرة إنجاز القفزة الكيفية من النظام 
السابق إلى الرأسالية في الأطراف الأوروبية الاقطاعية ولا في مراكز المنظومة 
الخراجية (التي شملت الشرق العربي الإسلامي). وثانيههاء ظاهرة الشورة ضد 
مقتضيات التوسع الرأسلي التي فتحت مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية والتي 

بدأت مرّة أخرى من أطراف المنظومة الرأسالية . 

تقوم نظرية التطوّر اللامتكاقء على مفهوم نط إنتاجأسميته «ممط إنتاج 

خراجي» يمثل الشكل العام لجميع الحضارات القائمة على: 

1- تطور مرموق للقوى الإنتاجية: زراعة حضرية تستطيع أن تؤمن أكثر من 
مجرد البقاء على قيد الحياة. وفائض كبير ومضمون. ونشاطات غير زراعية 
(حرفية) تستلزم وتستخدم معارف تقنية ومعدات متنوعة (باستثناء الآللات 
طبعا) ؛ 

2- نشاطات غير إنتاجية متطورة تتناسب أهميتها مع أعمية هذا الفائيض ؛ 

3- انقسام إلى طبقات اجتاعية قائم على أساس هذه القاعدة الاقتصادية؛ 

4- دولة مكتملة التكوين تتجاوز الواقع القروي . 

يسم هذا الطور بالمظاهر التالية: 

1- إنه ينطوي على تنوع كبير ني الأشكال؛ 

2- يتصف. على الرغم من هذا التنؤع.» بخصائص مشتركة, لأن استخراج 
فائض العمل خاضع فيه على الدوام هيمنة البنية الفوقية» في إطار اقتصاد 
تتحكم به القيمة الاستعالية ؛ 
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3- إن النمط الأسامي لهذا الطور هو النمط الخراجي ؛ 

4- إن النمط الاقطاعي ضرب من ضروبه؛ 

5 أما النمط المسممى بالعبودي أو الرّقى فوجوده استثنائي., ولا يعدوفي 
أغلب الأحيان أن يكون طوراً بين مرحلتين؛ ْ 

6- إن تنوع تشكيلات هذا الطور يفترض أن هنالك. فيلا وراء علاقات 
الإنتاج المباشرة. علاقات تبادل. داخلية وخارجية» تطرح على بساط 
البحث مشكلة العلاقات البضاعية ؛ 


7 إن هذا الطور ليس راكداً سكونياًء بل يتسم على العكس بتطور هائل 
للقوى الإنتاجية على أساس علاقات الإنتاج الخراجية الفاعلة داخل 
تشكيلات ذات درجة متقدمة من التعقيد. 


لا تشكل الرأسالية طوراً ضرورياً محتوماً لمجرد أنها قائمة فعلاًء وعلى صعيد 
عالمي. لقد كان متا في الواقع» على المجتمعات الخراجية كافة أن تعيد النظر 
في علاقات الإنتاج التي كانت قد تطورت على أساسهاء وأن تبتكر علاقات 
جديدة. قممنة وحدها بتحقيق تطور لاحق للقوى الإنتاجية. وى يكن مقدرا 
للرأسالية أن تكون صفة موقوفة على أوروبا. لكن أوروبا التي كانت سبّاقة إلى 
ابتكارهاء تولّت في ما بعد إيقاف التطوّر الطبيعى للقارات الأخرى. هذا 
الإخضاع لا يعود تاريخه إلى عهد الامبريالية» وإنا إلى عهد نشأة الرأسمالية. 
وكل من يؤكد أنه ما كان للرأسمالية أن تولد إلا من الاستثناء الأوروبي يتبى 
فكرأً أوروبياً متمحوراً على ذاته. أي إيديولوجيا الرأسمالية والامبريالية على وجه 
التحديد. 


تطرح هذه المحصلة أسكلة أساسية بصدد منهج المادية التاريخية . 


فإن كان هنالك. بشكل عام, اتفاق على أن نمط الإنتاج يتحدّد بتركيب 
خاص لعلاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية؛ فإن ثمة نزعة إلى اختزال مفهوم فط 
الإنتاج هذا إلى مفهوم وضع المنتج ‏ عبد على سبيل المثال؛ أو قن. أو عامل 


144 


مأجور. والحال أن العمل المأجور قد سبق ظهور الرأسالية بآلاف السنينء ولا 
يمكن بالتالي إرجاع هذه الأخيرة إلى عموم العمل المأجور: فالنمط الرأسمالي 
يجمع بين العمل المأجور وبين مستوى محدّد من تطور القوى الإنتاجية. كذلك 
فإن وجود عبيد منتجين لا يكفي لتحديد غط إنتاجي يوصف بأنه رقي» إن لم 
يقترن هذا الوجود بوضع محدد للقوى الإنتاجية. 


لو أردنا وضع لائحة شاملة بأوضاع العمل التي ظهرت في تاريخ المجتمعات 
الطبقية, لما جاز لنا أن نكتفي بأفاط العمل التابعة الثلاثة, أي الرق» 
والقنانة» والعمل المأجور. ولآن الماركسيين من أنصار النزعة الأوروبية 
المتمحورة على ذاتها اقتصروا على هذه الأغاط الثلاثة, فقد اضطروا إلى اختراع 
وضع رابع وضع المنتج العضو في مشاعة («آسيوية») مزعومة» خاضعة للدولة 
(«العبودية المعمّمة»). والمشكل أن هذا النمط الرابع لا وجود له. بيد أن 
هنالك نمطا آخر. ليس مؤكد الوجود فحسبء وإنما أيضاً أكثر شيوعاً من 
العبودية أو القنانة؛ إنه عمل المنتج الصغير (الفلاح)» الذي ما هو بالحر 
والبضاعي تاماًء ولا بأسير ملكية الجماعة مئة بالمئة» وإن كان خاضعاً رغم ذلك 
للابتزاز الخراجي . ويتعين إعطاء اسم لهذا الوضع» الأكثر شيوعياً عبر التاريخ ؛ 
والاسم الأنسب في نظرنا هو النمط الخراجي . 

إن كان تعميم ستالين بصدد الأطوار الخمسة خاطتاً. وكذلك المذهب القائل 
ب «الطريقين الاثنين» (الآسيوي والأوروبي)» فهل تحنم علينا العدول عن كل 
نظرية؟ إن قوة فرضيتنا تكمن في إبراز أوجه الشبه العميقة التي تَيْر المجتمعات 
الطبقية ما قبل الرأسمالية الكبرى. هناك مؤرخون لا يرون إلا أوجه التباين 
والاختلاف. والحال أن أوجه التماثل هي التي تثير الانتباه: فلماذا نجد طوائف 
حرفية في فلورنساء وباريس. وبغداد., والقاهمرة. وفاس. وكانتون». 
بالفائدة هنا وهناك؟ أفليس في ذلك الدليل على أن التناقضات التي تميز هذه 
المجتمعات هى من طبيعة واحدة؟ والتمفصل العينى هذه التناقضات هو وحذه 
الذي يفسر التفاوت الزمني في عثورها على حرج ماعن طريق التجاوز 
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الرأسماللي الضروري والمحتوم. أي فائدة نرجوها في نهاية المطاف من التعمييات 
المبنية على شعور مبهم بالتشابه» والتي يفرضها تصور واحدي لنمط معمم. 
سواء أوصف بالإقطاعي, أم بالآسيوي. أم بالخراجي؟ وكيف نتغاضى عن 
الخصوصية الباهرة لعناصر الواقع المباشر؟ وكيف نستخدم مفهوم نمط الإنتاج 
الواحد لتحليل مجتمعات تتباين مستويات تطور قواها الإنتاجية وتتفاوت؟ 
ملاحظة أولى: إن البحث المحتمل عن الوحدة» تجاوزاً للتنوّع والتفاوت, لا 
ينطبق إلا على مجتمعات تتمتع بمستوى متمائل من تطور قواها الإنتاجية . صحيح 
أن هذا المستوى ليس واحدا تماما في فرنسا والولايات المتحدة؛ بيد أننا نتفق على 
اعتبار البلدين رأساليين. بالمقابل» يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاث 
عتبات في تطور القوى الإنتاجية» تتناسب مع ثلاث أسر من علاقات الإنتاج. 


في العتبة الأولى يكون الفائض من الضعف بحيث لا يسمح بأكثر من 
استهلال سيرورة تكون الطبقات والدولة. من السخف إذن أن ندمج بلفظ 
واحدة بين تشكيلات نسّبية» عشائرية» أو قبلية» وبين تشكيلات دولانية. 
الحى إنه عند هذه العتبة الأولى يقسوم ارتباط وثيق لا فكاك فيه بين المستوى 
الضعيف لتطور القوى الإنتاجية وبين العلاقات النْسَبيّة والعشائرية والقبلية. 
وهذه العلاقات هي التي تسمح ببدء تطور القوى الإنتاجية بحيث تتخطى طور 
الشيوعية البدائية (الانتقال إلى الزراعة الحضرية) وهي التي تحول في الوقت 
نفسه دون تواصل هذا التطور بعد بلوغه حداً معيناً. إذن فمستوى القوى 
الإنتاجية لا بدّ أن يكون منخفضاً بالفرورة حيث تقوم مثل هذه العلاقات؛ 
وحيث لا نعود نعثر عليهاء يكون هذا المستوى أعلى بشكل عام. أما أشكال 
الملكية» القائمة على هذا الصعيد الأول. فتّسم ببعض السمات المشتركة 
الأساسية: فهي على الدوام ضرب من الملكية المشاعية التي ينظم استعمالها وفق 
أنظمة القرابة التي تتحكم بالسلطة السائدة. 


أما العتبة الثانية فتتوافق مع مستوى من تطور القوى الإنتاجية يسمح بقيام 
الدولة بل يقتضى هذا القيامء أي تجاوز هيمنة القرابة التي لن يقيض ها البقاء 
إلا كرسابة خاضعة لعقلانية مختلفة. أما أشكال الملكية في العتبة الشانية هذه 
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فهي التي تسمح للطبقة المهيمنة بفرض سيطرتها على الأراضي الزراعية 
:وبالحصول. 55 الوسيلة» على خراج فسن الفلاحين المنتجين. ويخضع هذا 
الوضع لهيمنة الإيديولوجياء التي ترتدي على الدوام شكللاً واحداً: دين الدولة 


أو شبه دين الدولة . 


وتتوافق العتبة الثالثشة مع المستوى الأعلى للقوى الإنتاجية في النظام 
الرأسمالي. ويقتضى هذا المستوى وجود الملكية الرأسالية» أي» من طرف أول» 
احتكار البورجوازية لملكية وسائل الإنتاج, التي لم تعد تتمثل بالأرض أساساً 
وإنها تشتمل أيضا على الآلات. والتجهيزات, والمصانع؛ ومن طرف آخرء 
العمل المأجور الحر؛ أما استخراج الفائض (هنا فضل القيمة) فيتم عبر التبادل 
الاقتصاديء أي عن طريق بيع قوة العمل. وعينيًء كان تجاوز الزراعة لحدٍّ 
معن في تطورها يتطلب آلات وأسمدةء أي الصناعة, وبالتالي الرأسمالية. لقد 
تحتم إذن على الرأسالية» التي انطلقت أول ما انطلقت من الزراعة الانتقالية. 
أن تزدهر في مجالات أخرى. قبل أن تعود إلى الزراعة ثانية. هذا المسار يسمح 
لنا بفهم خخصوصية الرأسمالية الطرفية. 

هذه تعاريف عامة ومجرّدة للغاية لأشكال الملكية الثلاثة: الشكل المشاعي 
لملكية الأرض)» الشكل الخراجي (لملكية الأرض) والشكل الرأسالي (لملكية 
وسائل إنتاج أخرى غير الأرض)؛ وهي تؤكد على مضمون الملكية, باعتبارها 
سيطرة اجتماعية» وليس على أشكاها القانونية والإيديولوجية. . فكل شكل من 
أشكال الملكية يتوافق بالضرورة مع عتبة محدّدة من عتبات تطور القوى 
الإنتاجية . في العتبة الأول» لا يتجاوز تنظيم الإنتاج الأفق النسبي والقروي. 
وني العتبة الثانية. ينظم الإنتاج على مستوى المجتمع الدولاني» الواسع بهذا 
القدر أو ذاك؛ والمتخطي في كل الأحوال حدود القرية الضيقة: فتداول الفائض 
يعلّل أهمية العمل الحرفي المختصء والوظائف غير المنتجةء والدولة؛ والمدن» 
والتجارة» إلخ . أما المستوى الأعلى من التطور فيقتضي سوقاً معمّمة؛ أي السوق 
الرأسالية . 

عند هذا المستوى من التجريد. تتطابق كل عتبة مع مطلب شمولي عام . 
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الملاحظة الثانية: إن البحث عن الوحدانية» في كل عتبة من العتبات» يرتبن 


من أولى الخصائص المميزة لنمط الإنتاج المتطابق مع العتبة الشانية لتطور 
القوى الإنتاجية استخراج فائض النتاج بوسائل غير اقتصادية. على اعتبار أن 
النتتج لا يكون مفصولاً عن وسائل إنتاجه. على أن استخراج الخراج لا يتم 
أبدا عن طريق ممارسة العنف فحسب: فهو يفترض نوعا من الموافقة 
الاجتماعية . ذلك هو مدلول ملاحظة ماركس القائلة «إن إيديولوجيا الطبقة 
المسيطرة هي الإيديولوجيا المسيطرة في المجتمع». وفي النمط الخراجي تجد هذه 
الويديولوجيا تعبيرها في الديانات الكبرى: ا مسيحية» الإسلام» المندوسية. 
البوذية, الكونفوشية . وتشتغل الإيديولوجيا هنا لصالح استخراج الفائض » في 
حين أن إيديولوجيا القرابة في النمط المشاعي» المسيطرة هي الأخرى. تشتغل 
لصالح إعادة إنتاج علاقات التعاون والسيطرة لا الاستغلال. وتقابل الأفاط 
المشاعية وهيمنة القرابة ديانات الأرض» خلافا لديانات الدولة التي نلتقيها في 
النمط الخراجي . 


إن يكن من درس نستطيع استخلاصه من التاريخ العام فهو أن التطور لا 
متكافىء. فالمناطق الأكثر تقدما من حيث مستوى قواها الإنتاجية ونمط علاقاتها 
الإنتاجية تكاد لا تكون مرشّحة على الإطلاق للانتقال على نحو أسرع وأكثر 
جذرية إلى طور أعلى وأرقى . وقد تل التطور اللامتكاء بقوة خاصة؛ مرتين 
عبر التاريخ : في عصرنا هذاء حيث استهل الانتقال إلى الاشتراكية انطلاقاً من 
بلدان مثل روسيا والصين لا مثل بريطانيا والولايات المتحدة, وني القرنين 
السابع عشر والشامن عشر حيث شقّت الرأسمالية طريقاً لها عبر أوروبا 
الاقطاعية» وليس من داخل حضارات الشرق الأقدم عهداً والأكثر تألقأ وتقدماً 
بمئات السنين» بل بآلاف السنين. 


وفي ما يلي أودٌ أن أركّز على بعض النقاط الأساسية التي تتعلق بموضوع 
التطور اللامتكافء هذا في نشأة الرأسالية©. 
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أولاً: مفهوم المركز والأطراف في المجتمعات السابقة على الرأسمالية : 
ليستالمشابهة في التاريخ مرادفاً لتكرار الحادث بحذافيره. فليست الحكمة في 

استخدام التضاد بين المركز والأطراف بالنسبة إلى جتمعات سابقة على ا رأسمالية 
إسقاطاً تعسفياً لواقع حديث (النظام الرأسإلي الذي يندم فعلاً باستقطاب بين 
مراكز سائدة وأطراف تابعة) على ماض ذي كيان مختلف تاماً. فقد تقدمت في 
هذا الموضوع بأطروحة قائمة على التمييز الذي أراه جوهرياً - بين شفافية 
الظاهرة الاقتصادية في النظام الخراجي وعدم شفافيتها في الرأسالية» الأمر 
الذي يودي إلى قولي إن العلاقة بين البنيان التحتي والبنيان الفوقي لا تحتل في 
النظامين أماكن مناظرة. وبالتالي لا يمكن إسقاط نتائج دراسة آليات هذه 
العلاقة في الرأسمالية على النظم السابقة عليها. فإذا كان هناك إسقاطاً تعسّفياً 
فهو بالذات ذلك الإسقاط الذي يؤدّي إلى اعتبار البنيان الفوقي محرد «انعكاس» 
لاحتياجات البنيان التحتي دون التمييز في كيفية حدوث هذا «الانعكاس» 
وخصوصياته المقلوبة في النْظم السابقة على الرأسالية بالمقارنة مع ما هي عليه في 
الرأسالية . 1 

هذاء وأعلم تماما أن التبسيط في هذا المجال والنظر إلى العلاقة بين البنيانين 
على أنها مناظرة في النظامين إنما هو الرأي الشائع فيما أسميه «الماركسية 
المبتذلة» 7 

ويترتب على المنيج: الذي أقترحه أن مفهومي المركز والأطراف يسان المجال 
المهيمن في المجتمع المدروس . فالمفهومان يِخضّان المجال الاقتصادي في 
الرأسمالية, الأمر الذي يؤدي فعلاً إلى فهم هذا المجتمع على أنه ينسم 
باستقطاب في المجال الاقتصادي. وبالتالي إلى دراسة علاقة المركز والأطراف على 
أنها علاقة مسيطرة وتبعية اقتصادية في جذورها. 

أما مفهوما المركز والأطراف في النظم السابقة على الرأسمالية فهما يخضان 
المجال السياسي / الإيديولوجي . وأعني أن ما بميز النظام المركزي هنا هو اكتمال 
كيانه السياسي والإيديولوجي بما تقتضيه إعادة تكوينه» معتبراً أن النظام الطرفي 
هوذلك النظام الذي يتسم بعدم الاكتمال في هذا الكيان. ولا تمت هذه 
الإشكالية لإشكالية «التبعية» الاقتصادية والسياسية بصلة . 
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ماهو مضمون ذلك «الكمال» في البنيان الفوقي الذي يناسب نمو قوى 
الإنتاج الأكثر تقدّماً قبل الرأسمالية» بالتحديد قبل الثورة الصناعية؟ لقد ذهيت 
في هذا الميدان إلى أن الشكل المكتمل هو الشكل الذي يضمن سيطرة دولة 
كاملة الملامح على عملية الإنتاج . أي - بمعنى آخر - نظام يتميز بمصاهرة الطبقة 
المستغلة (بكسر الغين) والحاكمة مع جهاز الدولة؛ كم أنني ذهبت إلى أن 
الشكل الإيديولوجي المتكامل الملائم هو الميتافيزيقياء المدرسية ‏ أو فلسفة مقابلة 
لها مثل الكونفوسيانية. لذلك أسميت هذا النظام «خراجيأ». لكون الخراج 
شكلاً خاصاً للمنطقة العربية الإسلامية لواقع عام تواجد في مجتمعات أخرى. 


ثم نظرت إلى المجتمع الإقطاعي الأوروبي بالمقارنة مع مجتمعات أخرى ‏ مثل 
العربي الإسلامي ‏ من هذه الزاوية. فوجدت أن الفرق الجوهري يتواجد هنا في 
عدم تكملة كيان الدولة عند الأوروبيين في عصر الاقطاعية» إذنجد هنا شبه 
اختفاء للدولة في أعقاب انهيار الدولة الرومانية, الأمر الذي يفسر الكثير في 
حال اختلاف المجتمع الإقطاعي بالمقارنة مع الدولة الإسلامية. فمثللاً نجد- 
كناتج تفتت الدولة الغربية - ظهور عائلات ‏ بل سلالات ‏ من الإقطاعيين 
المستقلين عن «الدولة». على عكس ربط الطبقة المستفيدة من الاستغلال 
(الخراجي) بجهاز الدولة الإسلامية في عصور مجدها. كذلك نجد في الغرب 
«كنيسة» مستقلة عن الدولة فهي سدت جزبياً ثلمة في الدور الذي لم تلعبه 
الدولة الغائبة. وهذا مالم يفهمه هؤلاء الذين يكرّرون أن «فصل الدين عن 
الدنيا» هو سمة خاصة للمسيحية كدين وغير موجود مبدئيا في الإسلام. فقد 
لفتنا النظر إلى أن هذا القول الشائع غير صحيح على الأقل بالنسبة إلى 
المجتمعات المسيحية الشرقية التي تميّزت باستمرار الدولة (الدولة البيزنطية). إن 
هذه «النظرية» القائمة على الجهل ليست إلا تبريراً رخيصاً لتجميد فهم الإسلام 
فهيأ قروسيطاً ورفض تطوير هذا الفهم بما يقتضيه تطور المجتمع. فهي مجرد 
انعكاس لأن الشعب المتخلف يفهم دينه فه] متخلفا. 


كا أنني ذهبت إلى أنَّ الشكل الإيديولوجي المتكامل يتواجد هنا في الصيغة 
العربية الإسلامية للميتافيزيقيا المدرسية التي بلغت ذروة التعبير الميتافيزيقي 
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الملائم» بينما الصيغة الغربية الأوروبية عانت من سمات البدائية بالمقارنة مع 
الأولى. 

أقول أكثر من ذلك. ليس هذا التضاد بين الشكل الخراجي المكتمل 
(المركزي) العربي الإسلامي من جهة والشكل غير المكتمل (الطرفي) الإقطاعي 
الأوروبي من الجهة الأخرى تضاداً خاصاً لا نجد أمثاله خارج المنطقة. بل 
أوضحت أن المقارنة بين الشكل الخراجي الصيني المركزي وتعبيره الكونفوسياني 
من جهة والشكل الاقطاعي غير المكتمل الياباني الطرفي وتعبيره في كونفوسيانية 
ناقصة. تؤدي إلى نتائج تماثلة ومن ثم إلى إدراك الطابع العام للأطروحة 
المقترحة مني . 
ثانياً: أسباب تخلف النمط الإقطاعي والنتائج المترتبة على «مر ونته»: 


يتفق الجميع على واقع اختفاء الدولة في عصر الإقطاع الأوروبي. فليس 
التساؤل إذن في الأمر ذاته بل في مغزاه. وتتوقف الإجابة عن هذا السؤال على 
منيج تفسير ظهور وتكوين الإقطاعية الأوروبية. وهناك في هذا الشأن أمران 
ليس لما ثالث. فإما أن يُعتبر أن الإقطاعية قد تكونت نتيجة تطور خطي 
وحتمي لنمط الإنتاج العبودي . بمعنى : أول أن غط الإنتاج العبودي نفسه هو 
مرحلة حتمية تتفق مع مستوى معين من نمو قوى الإنتاج. ثانيا أن استمرار 
تقدّم قوى الإنتاج أذى إلى أزمة هذا النمط (بالتحديد إلى أزمة استغلال العمل 
القائم على العبودية), وثالثاً أن العلاقة الجديدة بين صاحب الإقطاع والفلاح 
الرفيق قد صارت الحل الملائم الحتمي لهذه الأزمة. فسمح بدوره بتطوير قوى 
الإنتاج . أم أن يُعتبر أن الإقطاعية قد تكونت ناتج ظروف لا تمت إلى هذه 
الإشكالية بصلة بل كانت ناتج انميار الدولة الرومانية تحت ضربات البربر 
الجرمان . 

أنا أميل إلى التفسير الثاني لأنه يفسّر مجموعة السمات التي نجدها في الإقطاع 
الأوروبي والتي لا مثيل .لحا في نظم خراجية أخرى. ومنها: أولاً وبالتحديد انميار 
الدولة وغياها بالكادى وبالتالي انتقال بعض ملامح دور الدولة إلى الأسياد 
الإقطاعيين. وثانيا نظام الرق وانقسام المجتمع إلى طبقتين متجمدتين متميزتين 


151 


من حيث الوضع القانوني للأفراد المنتمين إليهما. وأعتبر أن هذه الخصوصيات 
تشير إلى أن نظام الإقطاع لم يكن إلا مزيجاً من سات النظم الجماعية للبربر 
ومقتضيات المرحلة الخراجية التالية. أي بمعنى آخر. إن الإقطاع شكل بدائي - 
غير متكامل» أقول طرفيء لنمط الإنتاج الخراجي . 

أما التفسير الآخر الشائع في الماركسية الدارجة فهو قائم على النظرية لا بد أن 
يعطي للعبودية طابع الحتمية (بمعنى أنها كانت مرحلة ضرورية في التطور 
العام) . وسوف نرجع إلى هذه النقطة في ما بعد. إلآ أن الأخذ ببذه النظرية 
يترك تساؤلاً دون إجابة عنهء. وهولماذا نمت الإقطاعية في المناطق الأوروبية 
الغربية الشمالية التي لم يكن قد ازدهر فيها النمط العبودي في عصر الرومان. 
بين| الإقطاعية لم تقطع أشواطاً واسعة في قلب المجتمع الروماني؟ 


حقيقة رأيت ت أن الربط بين العبودية كمرحلة حتمية ثم الإقطاع كمرحلة 
حتمية تالية إعا هو بالتحديد قلب «المركزية الاوروبية» في فهم التساريخ . إذ إن 
هذا الربط يفترض قا ما هو مطلوب إثباته: :أي إن العا القديمٍ العبودي 
(اليوناني ثم الروماني) ثم العالم الوسيط الأوروبي يمثلان تسلسلا تاريخيا لمجتمع 
واحد. بمعنى آخر. إن تاريخ اليونان القديم ينتمي إلى تاريخ «أوروبا». ثم 
تُكتمل الأطروحة بتضاد هذا التسلسل التاريخي من جهة وتسلسل آخر هو 
تسلسل «الشرق» من الجهة الأخرى. واعتبرت أن هذه الفرضية التي تفصل 
اليونان القديم عن الشرق (خاصة عن مصر) لضمه مع «الغرب» هي قلب 
أيديولوجيا المركزية الأوروبية . 

أضفت إلى ذلك أن القاعدة العامة هي أن يتطور النمط الإقطاعي في اتجاه 
التكملة وبالتالي التقرب من النموذج الخراجي . وأعطيت المثل الذي أعتبره 
دليلاٌ قاطعاً عن ذلك وهو تطور أوروبا الغربية من عصر الإقطاع إلى العصر 
الذي أطلقت الثورة الفرنسية عليه اسم «الملكية المطلقة». أي معي آخر أكدت 
أن التطور قد أثبت في تاريخ أوروبا نفسها هذه الضرورة. بل لفتُ النظر هنا 
إلى عناصر الشّبه الشديد بين نظام الملكية المطلقة هذا في القرون السادس 
والسابع والثامن عشر وبين نظام الصين الخراجي المتقدّم, على سبيل المثال. 
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إلا أنني أضفت إلى بيان هذا الاتجاه العام ملاحظة حول إمكانية حدوث 
تطزن عكدي في المجتمع الخراجي . وقلت إن الظروف التاريخية ‏ إذا أذت لسبب 
ما إلى تدهور فعالية الدولة ‏ قد تكون سبباً في تكوّر (ومعناه عكس التطورء أي 
تطور سلبي إلى الوراء) يتمثّل في ظهور علاقات «شبه إقطاعية» تنصف 
باستقلالية طبقة المستفيدين من الخراج عن الدولة الضعيفة . 


على مستوى أعلى من التجريد ذهبت إلى أن هناك قانوناً عاماً لنمط الإنتاج 
الخراجي . وهو دخوله في تناقضات داخلية متزايدة مع تطور قوى الإنتاج لم يكن 
ها تحرج إل بواسطة اخختراع علاقات الإنتاج الرأسمالي. وقلت إن هذا القانون 
ينطبق على الجميع, أي على المجتمعات الخراجية المركزية وعلى الإقطاع 
الأوروبي (والياباني). وأرجعت هذا الطابع العام للقانون المذكور إلى الطابع 
الماثل للتناقضات الطبقية التي تعمل في داخل جميع أنواع المجتمعات الخراجية . 
واستخدمت في هذا المجال صورة ملموسة هي أن استمرار التقدم في الإنتاج 
الزراعي حتى يفوق حدًا معينا كان يتطلب بالضرورة ثورة صناعية تقدم 
للزراعة؛ وسائل إنتاج أكثر تقدما مما كان يمكن إنتاجه في إطار الحرّف السابقة 
على تلك الثورة. 

وكان تركيزي على هذا الطابع الضروري الذي ينطبق على الجميع هو 
بالتحديد الحجة التي قدمتها ضد النظرة الأوروبية التمركز التي تدّعي أن 
الرأسمالية لا يمكنها أن تصدر إل عن تطور المجتمع الأوروبي. هو بالتحديد 
الحجة التي قدمتها في قولي أن «الرأسمالية كانت لا بد أن تُترِع هنا أوهناك» . 

يبقى بعد ذلك سؤال وحيد مطروح وشرعي . وهو لماذا تم التطور إلى 
الرأسمالية في أوروبا بالسرعة التي تم بها؟ لماذا انتقلت أوروبا من وضع نصف 
«مجي إلى الرأسالية في بضعة قرون؟ هذا بينما ظلت حضارات أخرى «تتردد» 
ألوف السنين دون إنجاز الخطوة الحاسمة؟ 

لن أرجع هنا إلى هذا الموضوع الذي استرسلت فيه. ذهبت في هذا الشأن 
إلى أن الطابع البدائي للإقطاع لم يقف عقبة في سبيل التقدم السريم. بل على 
نقيض ذلك أعطى مرونة للمجتمع وبالتالي فتح سبيلا لتقدّم أسرع من خلال 
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تفكك باكر لعلاقات الإنتاج الإقطاعية وظهور علاقات رأسالية في باطن 
المجتمع الإقطاعي . فاختفاء الدولة في النظام الإقطاعي أدى إلى أن سلطة 
الإقطاعيين لم تنجح في فرض نفسها على الجماعات الريفية بقدر مماثل لما كان 
عليه في النظام الخراجي المتقدّم . وكذلك ساعدت هذه الظروف على ظهور مدن 
حرة (وبالتاليي تجار وحرفيين أحرار) خارج إطار نفوذ الإقطاع . وبالإضافة إلى 
ذلك ذهبت في هذا الشأن إلى أن الاتوقراطية الملكية ‏ حينا تبلورت على غرار 
النموذج الخراجي المتقدّم ‏ قد اضطرت أن تعتمد ني ممارساتها السياسية على 
محاولة التوازن بين الإقطاعيين والبورجوازية الناشئة. ولما كانت هذه الممارسات 
قد جاءت متأخرة ‏ إذ كانت البورجوازية قد صارت عنصراً قوياً في المجتمع 
نتيجة سابق ازدهارها الباكر في إطار المرحلة الإقطاعية ‏ فقد أصبحت النظم 
الملكية نفسها أسيرة لتلك البورجوازية. وني هذه الظروف لم تستطع الأتوقراطية 
الملكية أن تمنع البورجوازية من إتمام ثورتها أي الاستيلاء على الحكم والانفراد 
به. هكذا أصبحت مرحلة الإقطاعية المتأخرة (عصر المركتتيلية أي 
الرأسمالية التجارية والأتوقراطية الملكية) مجرد مرحلة انتقال سريع إلى 
الرأسالية . 


ثالثاً: اشكالية العبودية: 

تعتبر المدرسة السائدة في الماركسية الدارجة أن العبودية مرحلة ضرورية في 
التطور العام . إلا أن هذه النظرية الشائعة لا تجيب عن عدد من الأسئلة هي 
الآتية : 

أولاً: إذا كانت العبودية مرحلة ضرورية لماذا لم تتواجد في معظم ‏ إن لم يكن 
جميع - التسلسلات التاريخية؟ لاذا يبدو أن العبودية هي الاسئغناء لا القاعدة؟ 


ثانياً: هل تواجد العبودية في تسلسل معين وانعدامه في تسلسل آخر يؤديان 
إلى اختلاف جوهري في المدى الطويل في مايل من تطور تاريخي ؟ 

ثالعاً: لماذا تتواجد العبودية عند مستويات مختلفة للغاية لتقدّم قوى الإنتاج؟ 
أقصد مثلا في اليونان القديم وني الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر؟ 
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هل أنا مفتقر إلى القول بأن هذه النظرة إذن لا تعمل حساباً للدراسات 
الملموسة التي اتفقت على أمر واحد وهو أن العبودية نظام شاذ لأنه يتطلب 
استمرار الغزو خارج المجتمع الذي يستفيد منها وذلك من أجل تواصل توفير 
العبيد. ذلك بكل بساطة ‏ لأن إعادة إنتاج العبيد في داخل المجتمع العبودي 
كانت دائأ أمراً عسيراً. وقد أثبت التاريخ صحّة هذه الملاحظة في كل من 
المجتمع الروماني الذي واجه أزمته عندما أجدبت مصادر الغزو في المناطق 
البربرية وفي المجتمع الأمريكي عندما سعت الدول الاستعمارية (وبريطانيا 
بالدرجة الأولى) إلى تقسيم أفريقياء الأمر الذي افترض إنهاء غزو العبيد منها. 


صحيح أن هناك نظرية شائعة تذهب إلى أن العبودية مرحلة حتمية. وبالتالي 
هناك محاولات عديدة ‏ وغير مرضية ‏ من أجل كشف «ماض عبودي» هنا 
وهناك. إلا أن المؤرخين يرفضون ‏ والحق معهم في ذلك تلك الخرافات التي 
تفترض تواجد العبودية ‏ دون إثبات له في أعماق التاريخ المفقود والمجهول. . . 
لمصر والصين وغيرهما. 


كذلك صحيح أن هناك نظرية ماركسية (مبتذلة في رأبي) تقول إن 
المجتمعات التي مرت بالعبودية انتقلت منها إلى الإقطاعية ثم الرأسالية بينا 
المجتمعات التي لم تعرف العبودية توقفت في تطورها. هذه هي أطروحة 
«الطريقين» الغربي و«الآسيوي». إلآ أن هذه النظرية لا تفسر لنا كيف بلغت 
مجتمعات لم تعرف العبودية قدراً من تطور قوى الإنتاج لم يقل عن الحدٌ الذي 
وصل الغرب إليه في ضحى ظهور علاقات الإنتاج الرأسمالية . 


أما أنا فقد قدمت مجموعة فرضيات: تبدو لي أكثر فعالية في تفسير هذه 
الأمور, وهي الفرضيات الآتية : 


أولاً: إن أطروحة (حتمية العبودية) ناتج النظرة الأوروبية التمركز التي 
تدّعي أن التسلسل الذي يجمع ‏ بأسلوب اصطناعي - اليونان القديم وروما مع 
أوروبا الإقطاعية ثم الرأسالية هو تسلسل حقيقي (بمعنى أن الإقطاع خرج فعلا 
عن العبودية) واستثنائي (بمعنى أن المجتمعات التي لم تعرف العبودية لم تنتقل إلى 
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الإقطاعية). وبالتالي لم تكن قادرة على الانتقال إلى الرأسمالية إلى أن يأتي الغرب 
ليفرض عليها هذه النقلة) . 

ثانياً وبالتالي: إن العبودية ليست مرحلة ضرورية بل ناتج ظروف استثنائية. 
وقد توصّلت هنا إلى أن هذه الظروف تمت إلى ازدهار علاقات التبادل السلعى 
بصلة. فالمجتمع العبودي لا يُفهم من خلال النظر إليه على أنه منعزل عن 
مجتمعات أخرى. بل يجب اعتباره على أنه جزء من منظومة جتمعات مرتبطة 
بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وعضوياً لا عفوياً أو عَرّضياً. هذا هو فعلاً شأن 
اليونان القديم الذي لا يمكن أن يفصل عن «الشرق» (مصر والشام) كما تذّعي 
النظرة الأوروبية التمركز. 

هذا هو شأن روما التي لم نَنْمُ إلآ من خلال غزو البربر. هذا هو شأن النظم 
العبودية في أمريكا التي كانت أجزاء من المنظومة المركنتيلية الأوروبية. نفهم من 
هنا سر تواجد العبودية في مراحل مختلفة للغاية من تطور قوى الإنتاج . 
رابعاً: نمط الإنتاج والتكوين الاجتماعي : 

يتفق الجميع على أن الاكتفاء بنقاش أنماط الإنتاج لا يجزي في تفسير الساريخ 
الملموس. خصوصاً أن الفترة التاريخية التى نحن بصددها هنا طالت ألوف 
السنين. فالقول إن نغط الإنتاج السائد في مصرء على سبيل المشال منذ أوائل 
الفراعنة إلى القرن التاسع عشر هو نط خراجي - ولو أنه قول صحيح في ذاته - 
لا يفيد لإدراك أسباب الازدهار في تلك الفترة والانحطاط في فترة أخرىء ولا 
مغزى التغيرات التي طرأت على هذا المجتمع نتيجة اندماجه في العالم القديم 
الهيليني ثم تعريبه وإسلامه ثم إخضاعه للسلطة العثانية إلخ . 

كون نط الإنتاج السائد ‏ رغم كل هذه التطورات - لم يتغير يعني فقط 
شيئين: أوفيا إن المجتمع قد خرج منذ عهد بعيد عن المرحلة الجماعية فأصبح 
مجتمعاً طبقياً صريحاً؛ وثانيها أنه لم يدخل بعد عصر الرأسالية. ويترتب على 
هذين الأمرين أن الفائض اتخذ بالضرورة طوال هذا التاريخ الطويل شكل 
خراج ينتجه الفلاحون وهم يشكلون معظم القوم. فلم أناقش هذه البديهية. 
بالأولى لم أنكر صحّتها. فالقول إن الدولة وجهازها وأرسطوقراطية أصحاب 
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الحكم ومن حولم قد عاشوا جميعاً وبصفة أساسية على فائض عمل الفلاحين 
لا يعدو كونه مرادفاً لا جدال حوله . أما معنى كلمة الخراج فيشيرإلى أن استخراج 
هذا النرع من الفائض يد يتسم بطابع الشفاف وبالتالي يفترض نظام حكم وسيادة 
إيديولوجيا يجعلانه مقبولاً في بصر القوم . 

إلا إِنّ هذا الطابع العام ينطبق على جميع المجتمعات المتقدمة السابقة على 
الرأسمالية. فكان محور تساؤلاتي هوني مجال آخر أي بالتحديد: ماهي 
خصوصيات - إن وجدت - المجتمع العربي الإسلامي في مختلف أجزائه وعصوره 
بالمقارنة مع المجتمع الأوروبي الغربي الإقطاعي؟ هل يصح الحديث عن المجتمع 
العربي الإسلامي كوحدة, بالرغم من اخشلاف مراحل تطوره وتباين الظروف 
المحلية من قطر لآخر؟ أم أن الطابع الملفق للمجتمعات المكونة لهذه المنطقة يمنع 
ذلك تماماً؟ هل هذا الحديث إذن حديث اصطناعي بمعنى أن القاسم المشترك الوحيد 
هو وحدة الدين وإلى حدّ ما اللغة فقط؟ وما مغزى الاختلاف من فترة لأخرى ومن 
قطر لآخر؟ وما هي أسباب ازدهار ملامح الحضارة في بعض العصور والسقوط في 
الانحطاط في مراحل أخرى؟ 

أدخلت في النقاش إشكالية التكوين الاجتماعي وإشكالية تم الدولة والحكم 
وإشكالية «التجارة» ‏ أو بالأدق إشكالية تتجير الفائض - (وكذلك علاقة التجار 
بالحكم) وإشكالية مضمون الإيديولوجيا والعدرين الدينية إلخ . 

كون أنني أعطيت أهمية خاصة لإشكالية التجارة في فهم بعض نواحي ازدهار 
الحضارة ثم انحطاطها يرجع إلى أنني وجدت قلة تقدير لهذا العامل عند الكثيرين. 
بل رفض مسبق لعمل حساب له بحجة أن «التجارة لا تخلق القيمة بل تنقلها 
فقط». الأمر الذي لم أناقشه من حيث صحح المبدأ. إلآ أن التجارة وتتجير الفائض 
يغيران أشياء كثيرة في المجتمع . أشير فقط إلى أن تتجير الفائض يسمح اتخاذه أشكلاً 
منوعة وترفية يصعب إنجازها إذا كان الفائض قد ظلّ عينياً. وبالتالي يكون سبباً في 
الكثير من الفرق بين المجتمع الخراجي ي المزدهر والمجتمع الخراجي المنحط. أشير 
أيضاً إلى أن تتجير الفائض يفتح باب احتمال تركيزه وإعادة توزيعه من خلال الدولة 
والسوق. الأمر الذي يصعب أن يكون في فرضية انعدامه. وبالتالي يخلق بعض 
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شروط التوحيد المجتمعى في أمة واعية بوحدتهاء بينما يصعب أن تتوافر هذه الشروط 
في انعدامه . 1 

حقيقة أن نقاش هذه الإشكاليات يثير بالضرورة تساؤلات ذات طابع نظري 
وهي أساساً: لماذا لم يؤدٌ هذا الازدهار التجاري إلى تحوّل كيفي رأسالي؟ كيف 
كانت علاقة الطبقة التجارية مع نظم الحكم؟ لاذا أتى الانحطاط يلي الازدهار؟ 
هل ترجع أسباب الانحطاط إلى ظروف خارجية فقط. مثل التغلغل التركي ثم 
الفتح العثاني واحتكار التجارة البعيدة المدى على أيدي الأوروبيين ابتداءً من 
القرن السابع عشر؟ إنني ناقشت بعض الأطروحات المقدمة في هذه الشؤون 
مثل خضوع التجار لأصحاب الحكم السياميى. هذا صحيح. بل أقول إن 
الاعتراف بهذا الواقع يقع في صميم قلب أطروحتي» إذ اعتبرت هذا العنصر- 
أي الخضوع للحكام في مقابل الاستقلال عنهم ‏ عنصراً جوهرياً في التمييز بين 
النظام الخراجي المتقدم والشكل الإقطاعي غير المكتمل له. وقد أثار الدكتور 
فوزي منصور الملاحظة نفسها دون أن يرى فيها تناقضاً مع جوهر أطروحتي 0 

هذا هو السياق الذي وضعت فيه إشكالية «القومية». هنا أيضاً ينبغى أن 
نتساءل ما إذا كان ذلك إسقاطاً تعسّفياً لمفهوم حديث على ماض ل يعرفه. فقد 
ذهب البعض إلى أن الانتماء الوحيد الذي ععرفته الشعوب العربية قبل العهد 
الحديث هو الانتماء الديني إلى الأمة الإسلامية . 


فليُسمح لي التساؤل في هذا الشأن. أليس هذا القول هو بدوره إسقاط 
تعسّفي لظروف الانحطاط على ماض سابق له؟ فكل ما قدمته هنامن فرضية 
(وأركز على هذه الصفة) هو أن تركيز الفائفض في ظروف سابقة على الرأسمالية - 
إذا سمحت الظروف به من خلال ممارسات الدولة وتتجير الفائض - كان لا بد 
أن يكون له تأثير على مستوى الوعي الاجتماعي. أي مضمون «الانتماء» وأتيت 
هنا بأمثلة : ألم يكن تركيز الفائض في مصر القديمة (من خلال نشاط الدولة 
ودون تتجبر الفائض بشكل متقدّم) قد خلق نوعاً من الوعي «الوطني» (لا أجد 
كلمة أخرى لتسمية هذه الظاهرة)؟ ألم يكن ذلك كذلك في الصين؟ ألا يوحي 
الاعتراف بهذا الأمر أن الانتهاء الوطني (ومفهوم القومية) ليس بالضرورة ودائاً 


158 


وفي كل مكان ناتجاً حديثاً فقط؟ وقد ذهبت هنا إلى أن اقتران ظهور القومية 
وإتهام الثورة الرأسمالية إما هو في واقع الأمر حقيقي بالنسبة إلى أورويا لآن 
النظام السابق على الرأسالية هنا لم يكن خراجيا مكتملا بل اتسم بسمة تفتت 
الفائض الإقطاعي . واستخلصت من هذه الملاحظة أن النظرية التي تدّعي أن 
مفهوم الوطن هو مفهوم قاصر على عصر الرأسالية الحديئة فقط إنما هي نظرية 
أوروبية التمركزء تقوم على تعميم حقيقة أوروبية على شعوب أخرى عرفت 
تطورا تاريخيا مختلفا. 


وكان تساؤلي هنا هو الآتي: ألم يكن هناك تركيز للفائض في عصور ازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية, ناتج عن عاملين هما تمركز الحكم وتتجير الفائض؟ ألم 
يد ذلك إلى وعي بالانتماء «القومي» على مستوى الطبقة العليا؟ لم أقصد أن 
هذا الانتماء كان مماثلاً للانتماء الوطني المعاصر القائم على السوق الرأسمالية 
المتقدّمة وال ممارسات السياسية الديمقراطية والثقافية العلمانية للغرب المعاصر. 
فتركيز الفائض في المجتمع السابق على الرأسمالية هو تركيز فائض خراجي لا 
ربح رأسمالي. ويسير النظام الخراجي مع إيديولوجيا ميتافيزيقية دينية ولا تلائمه 
إيديولوجيا وطنية اقتصادوية على غرار ما هي عليه في الرأسالية. وبالتالي لا 
معنى في تعارض الطابع «الإسلامي» للانتماء القديم الذي نحن بصدده هنا 
بطابعه «القومي» (العربي) المحتمل تواجده. أضيف - لتفادي إثارة ملاحظات 
هامشية في غير محلها ‏ أنني لم أنكر أن هذه القومية العربية لم تعرف حدوداً 
واضحة. فأشرت إلى الشعوبية (الفارسية بصفة خاصة) وإلى تواجد أقليات 
دينية (مسيحية في المشرق» يهودية في المغرب) وأقليات لغوية» واعتبرت هذه 
الظواهر إشارات إلى حدود الوعي القومي العربي الإسلامي القديم . 

كانت فرضيتي هي أن الانحطاط اللاحق قد صحبه تفككك آليات تركيز 
الفائفض. وهي تلك الظاهرة التي أسميتها التكور الإقطاعي المشار إليه أعلاه. 
فالتساؤل هنا هو: ألم يغلب الطابع الديني للانتهاء على جميع العناصر الأخرى 
المكونة له بالتحديد نتيجة هذا الانحطاط؟ 
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2- نحو رؤية للعالم المعاصر عالمية الآفاق: 


لقد توضلت في هذا الشأن إلى أن التحليل العلمي لواقع منظومة |الرأسمالية 
يفترض تطويراً في نظرية القيمة بحيث أن يصبح مفهوم القيمة متمشياً فعلاً مع 
مقتضيات عالية النظام الاقتصادي نفسه. هذا هو بالتحديد ما ترفضه 
النظريات الاقتصادية السائدة التي لا تقدّم لنا نتيجة هذا الرفض - إلآ نظرة 
مبتورة (أي غير عالمية الآفاق) عاجزة عن طرح الميادىء الي يمكن على أساسها 
حلّ مشكلة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي . 


وكيا كان موضوع هذا الكتاب يتمحور حول الجانب الثقافي لظاهرة العالمية» 
اخترت أل أسترسل في عرض البادىء الاقتصادية التي تقوم عليها نظرية عالمية 
القيمة» مكتفياً بعرض موجز لمحتوى المفهوم المقترح مني. كما أنني لن أسترسل 
أيضاً في النتائج السياسية المترتبة على هذا التحليل لواقع «الرأسمالية الموجودة 
فعلاً» كا مها فقد سبق أننى تناولت هذا ا ف مؤلّف آخر. أقصد 
هنا نقاش طبيعة الثورة «المعادية للرأسمالية الموجودة فعلاً»: أهى ثورة إشتراكية 
أم ثورة وطنية شعبية؟ وما هو المقصود بهذا التعبير الأخير؟ هذا بينها سوف أركُز 
تأمّلاتي في أوجه الموضوع الأكثر ارتباطاً بالجانب الإيديولوجي والثقاني للإشكالية 
المطروحة وبدور الأنتلجنسيا في تطوير مشروع مستقبلٍ على مستوى التحدي . 

1- ابتكرت مفهوم «عالمية القيمة» لأشير إلى تطور تم على مستوى تفاعل 
القوى الاقتصادية التي تحكم نظامنا المعاصرء ذلك التطوّر الذي أدَّى إلى تغلب 
القوى الحاكمة على صعيد عالمي على القوى المحلية النطاق. ونعني من وراء هذا 
التعبير أن القوى العالمية النطاق تلعب دوراً متزايداً في تحديد منظومة الأسعار 
والدخول على حساب القوى المحلية المتناقضة التأثير. ويجد هذا التطور انعكاسه 
في الخطاب السيامي الدّارج كلما يُقال مشلا «إن التطور العالمي يفرض علينا ‏ 
شئنا أم أبينا - مقتضياته بقوة متزايدة» أو دإن لا مفر من الانخراط في إطار يقبل 
شروط المنافسة العالمية». . . إلخ . 


إن مفهوم عالمية القيمة يلقي ضوءاً لامعاً على آليات «الرأسالية الموجودة 


المستمر في الفجوة بين أطرافه ومراكزه0© , 


إن النظريات الاقتصادية السائدة في السّاحة ترجع التفاوت في متوسط الفرد 
للناتج القومي - المختلف من قطر إلى آخر ‏ إلى سبب أساسي وحيد هو التفاوت 
في إنتاجية العمل. ويتمشى هذا الاستنتاج مع منج هذه النظريات وهو قائم 
بدوره على فرضية أن «القوى الداخلية» الخاصة بكل قطر هي التي تحدّد بالجوهر 
منظومة الأسعار والدخول فيه. على أننا توضّلنا إلى نتائج مختلفة في هذا الشأن. 
إذ وجدنا أن التفاوت في توزيع الدخول أوسع بكثير مما هو عليه من حيث 
الإنتاجية. فإذا كانت نسبة الإنتاجية في قطرين تعادل واحد إلى ثلاث لكانت 
نسبة عائد العمل بينهها واحد إلى عشرة. ويعني هذا الأمر في حد ذاته أن هناك 
قوى أخرى غير «القوى المحلية» التي تلعب دوراً حاسياً في تحديد المنظومة 
العالمية للأسعار والدخول. بتعبير أدق. إن هناك قوى تعمل على صعيد عالمي 
تتغلب. دون شك. عل فعل القوى المحلية البحتة. 


حقيقة». فهو الذي يكشف لنا مر الاستقطاب في النظام العالمي والتعمّق 


وقد قادتنا هذه الملاحظة إلى طرح مفهوم القيمة على صعيد عالمي . ومعنى 
هذا التعبير هو أن السلع المتماثلة تميل إلى أن يكون لما سعر واحد عالمي» وأن 
قوة العمل لها قيمة واحدة على صعيد عالمي ولو أن أسعارها (وهي الأجور 
الحقيقية) تختلف من قطر لآخر. فالإنتاجية التى تحدّد قيمة قوة العمل هى 
متوسّطة إنتاجية العمل المتبلور في إنتاج سلعة معة غتل صعيد عالمي . أما 
أسعار قوة العمل الأجور ال حقيقية - فهي منوطة بشروط وتحديدات محلية عديدة 
تختلف من بلد لآخر. إن الفرق بين قيمة قوة العمل وبين أسعارها إنما يحوي في 
حد ذاته تحويل قيمة من البلدان التي تقلّ فيها الأجور عن القيمة العالمية لقوة 
العمل إلى البلدان حيث تزيد الأجور عن هذه القيمة. 


هكذا تحوي آليات تحديد القيمة العالمية تحويلاً كامناً في منظومة الأسعار. 


فلا يتمظهر هذا التحويل في تدفقات مالية (مثل تصدير الأرباح. . . إلخ). بل 
يُضاف إليها. 
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ليست هذه الأوضاع ناتج فعل قوانين اقتصادية يمكن اعتبارها مستقلة عن 
الظروف الاجتماعية. بل على عكس ذلك تحدّد هذه الظروف (أي صراع 
الطبقات) الإطار الذي تعمل فيه قوانين الاقتصاد. بمعنى آخر هناك تناقضات 
وتحالفات اجتماعية ترسم الإطار العالمي الذي تنخرط فيه التناقضات 
والتّحالفات الاجتاعية المحلية . 

هذاء وقد توصّلنا أيضاً ‏ من خلال استخدام هذا المرجع المفهومي - إلى 
نتيجة أخرى في غاية الأهمية. وهي تخص التوزيع الاجتماعي الداخلي وتربطه 
بالا تجاهات الحاكمة على صعيد عالمي7©. فقد لاحظت في هذا الشأن عدداً من 
الظواهر هي الآتية : ألا إن وزيم الدخول في أطراف النظام أكثر تفاوتاً مما 
هو عليه في مراكزه؛ ثانياء إن معدّل التفاوت في توزيع الدخول في مجموعة 
المراكز ثابت في الأجل الطويل. منذ قرن على الأقل؛ ثالثاً إن التنمية 
الاقتصادية في بلدان الأطراف يصحبها تفاوت متزايد في توزيع الدّخل. 
والاستنتاج من هذه الملاحظات يفرض نفسه. وهو أن آليات عالمية القيمة 
مسؤولة عن الاستقطاب في النظام العالمي» بل تخلق هي الشروط الاجتماعية 
التي تضمن إعادة تكوينه وتفاقمه من مرحلة إلى أخرى. 


2- أقول إن التحليل المطروح هنا لظاهرة الاستقطاب الناتج بالضرورة 
عن التوسّع الرأسالي العالمي يؤدي إلى نتيجة سياسية أساسية تخص طبيعة الثورة 
المعادية للرأسالية (أهي ثورة اشتراكية الطابع أم وطنية شعبية؟)9©, 

فقد خلقت التنمية الرأسالية في المراكز ظروفاً مناسبة جعلت من الممكن 
تبلور نوع من «الإجماع الاجتماعي». ونقصد بالظروف المناسبة تنمية اقتصادية 
شاملة وتوزيع فوائدها على مختلف طبقات الأمة. ولا ينقض ذلك القول حقيقة 
صراع الطبقات حول توزيع فوائد التنمية» بل يفترض أن الطرفين يقبلان 
«قواعد اللّعبة». والمقصود هنا هو قواعد اللعبة الاقتصادية أي قبول قوانين 
التنمية الرأسالية المؤسسة على هيمنة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونظام 
العمل الأجير. . . إلخ من جانبء, وقبول قواعد اللّعبة السياسية» أي ممارسات 
الديمقراطية الانتخابية» من الحانب الآخر. 
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وتختلف الظروف في أطراف النظام نتيجة عدم قدرة التنمية الرأسمالية هنا 
على مواجهة أدنى مطالب الأغلبية العظمى من الشعب. وأقول هنا الشعب لا 
الطبقة العاملة أو البروليتاريا مثلاً. بالإضافة إلى أن هذه التنمية الطرفية المشوّهة 
تجعل تبلور الطبقات على غط ما يحدث في المراكز أمراً مستحيلاً . فالشعب الذي 
يعاني من هذه التنمية الرأسمالية يتكون من تجمع مائع من طبقات وفئات - 
بعضهم عمال. معظمهم صغار وفقراء الفلاحين, إلى جانب فئات من 
«البورجوازية الصغيرة» بالمعنى الواسع . . . إلخ . 

إن هذه الظروف تدعو إلى ثورة معادية للرأسالية في الأطراف وتأجيل آفاق 
التحول الاشتراكي في المراكز. فالثورة المطلوبة في الأطراف معادية للرأسالية 
بمعنى أنها ضد التنمية الرأسالية ىا تظهر في تجربة شعوب الأطراف. وهي 
بالضرورة رأسمالية تابعة وناقصة ومشوهة. مع أن الشورة المعادية للرأسمالية 
ليست مرادفا للثورة الاشتراكية . 

ولا كانت التنمية المتمحورة حول الذات (وهى شرط القدرة على مواجهة 
المطالب المادية لغالبية الأمة) مستحيلة في الأطراف» وجب اعتبار تنمية «أخرى» 
خارج إطار النظام والشروط التي تفرضها. هذا هو معنى تعبير دفك الارتباط» 
الضروري. وهو شرط تحقيق السيطرة الوطنية على التراكم.» وهي بدورها تحدّد 
مضمون التمحور حول الذات. 

ثم كنت قد توصّلت إلى نتيجة إضافية مفادها أن البورجوازية المحلية في 
الأطراف عاجزة عن القيام بهذا الدور التحرري. إن هذه الملاحظة الأخيرة 
تفرض اعتبار إشكالية الاشتراكية. فهي ‏ شئنا أم أبينا في قلب الموضوع. فإذا 
كانت البورجوازية غير قادرة على تحقيق التحرر من خلال «فك الارتباط» فلا بد 
أن تؤدّي ديناميكية الحركة الشعبية إلى اندراج المشروع الشعبي في تطلّع مستقبلل 
لا نجد له إسما غير «الاشتراكية). هذا بمعنى هدف اجتماعى لا يزال مشروعا 
مستقبلياً أمامنا وليس غوذجاً موجوداً محققاً يمكن الاكتفاء بالتمثل به. 

هناك في جميع التجارب «الاشتراكية» (الاتحاد السوفياتي والصين وغيرها. . .) 
يقوم العمل على قوى الإنتاج في إطار استراتيجيا وطنية مخططة متمركزة على 
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الذات وشاملة دون شك. فمن هذه الزاوية لا ريب أن نجاح هذه التجارب 
يقابل فشل تجارب العالم الثالث الرأسمالي . هل نستنتج من ذلك أن التجارب 
الشيوعية ناجحة من حيث الأهداف الوطنية وإن كانت ناقصة من حيث تحقيق 
الهدف الاجتماعي وهو أصلل إلغاء الطبقات؟ 

شئنا أم أبينا فإن اعتبار معنى الهدف الاشتراكي يفرض نفسه هنا. وني هذا 
الإطار لا بدّ من رفض تعريف الاشتراكية تعريفاً سلبياً أي إنها «إلغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج». فالاشتراكية تتطلّب أكثر من «إلغاء». تتطلب رقابة 
مجتمعية صحيحة على استخدام وسائل الإنتاج وبالتالي درجة عالية من السيطرة 
على التطور المستقبل» وذلك من خلال تحكم صحيح للطبقات الشعبية, الأمر 
الذي يتطلب بدوره ديموقراطية سياسية كاملة ومتقدّمة, أكثر تقدماً من 
الديمقراطية المحدودة الموجودة في مراكز النظام الرأسمالي. والواقع أن هذه 
الشروط غير متوافرة في البلدان الاشتراكية. وإذا كان ذلك كذلك فإن التساؤل 
عن الطابع الاجتماعي الحقيقي هذه النْظُم هو تساؤل شرعي . 

وقد توصّلت في هذا الصدد إلى أن هذه المجتمعات تتسم بطابع «وطني 
شعبي»» وهو طابع يحدّد مرحلة تاريخية طويلة المدى للانتقال إلى المجتمع 
الاشتراكي. ونقصد أن المجتمعات الاشتراكية «الموجودة فعلآ». كما يُقال. 
تنتمي جميعاً إلى مرحلة «بعد الرأسمالية». وأرى أن الشورة الاشتراكية التي تت 
في هذه الظروف التاريخية ‏ ولا يمكن أن تتم ثورة خارج هذا الإطار ‏ أرى أنها 
تفتح مرحلة تاريخية طويلة؛ تفوق مدتها السنين بل العقود. إذ لن تنتهي إلا 
بفوز القوى الاشتراكية على صعيد عالمي (وهو أمر خارج ‏ جدول الحوادث 
المحتمل حدوثها في الآفاق المنظورة). وفي خلال هذه المرحلة التاريخية تنآزر 
وتتعارض قوى تدفع في اتجاهات مختلفة. وأرى هنا أن هذه القوى هي ثلاث 
وليس اثنتين (الاشتراكية والرأسمالية كا يُقال في معظم الأحيان) . 


أولاها. هي القوى الدافعة في اتجاه التطوير الاشتراكي. ومصدرها الطبقات 
الشعبية التى عبّأت قواها خلال الثورة من أجل تحقيق الأهداف الاشتراكية» 
وإيديولوجيا الطليعة الماركسية التي لعبت الدور الحاسم في هذه التعبئة والتوعية. 
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وثانيتهاء هي القوى الدافعة في اتجاه استمرار بل إنماء علاقات إنتاج 
رأسمالية» وهنا أيضاً يتطلب الأمر رفع إبهام قد يرد. فلا نعتبر نحن أن هذه 
القوى هي مجرد انعكاس «لبقايا» الماضى. بل أطروحتنا هي أن تنمية قوى 
الإنتاج في هذه الظروف التاريخية يستحيل أن تتفادى فتح مجال لتوسيع العلاقات 
الرأسمالية. إلا أن هذا التوسيع لا يعني أيضا بالضرورة خضوعه لمقتضيات 
التوسع الرأسالي العالمي. فالدولة الوطنية موجودة هناء وهي عنصر يستطيع أن 
يمنع تآزر القوى الرأسالية الداخلية مع القوى المهيمنة على صعيد عالمي لدرجة 
أن تؤدي إلى عودة إلى الرأسمالية البحتة. 

وثالنتهاء إذنء هى تلك الدولة التى أشرنا إليها حالاً. إن الأطروحة الأكثر 
انتشاراً في صَدْد الدولة تركر عن ذؤرها كمجرد وسيلة لتنفيذ مصالح طبقية. 
وعلى هذا الأساس يدّعي البعض أن إلغاء الملكية الخاصة (وبالتاليي القضاء على 
الطبقة الرأسالية) قد جعل الدولة وسيلة يخدفة الج ماهير . بينا يدّعي غيرهم 
العكسء أي إن هذه الدولة أصبحت تخدم نظاماً رأسالياً أعيد بناؤه. أما نحن 
فلا نكتفي بهذه الادّعاءات. فمن جهة لا نقبل أطروحة أن المجتمع الذي ليس 
اشتراكياً إنما هو بالضرورة رأسمالي. (ولسنا نحن هنا بصدد نقاش هذه المشكلة 
التي تناولناها في أماكن أخري) . ٠‏ ومن الجهة الأخرى نرى أن الدولة في هذه 
الظروف التاريخية تلعب دوراً مستقلا. بل هناك احتمال تاريخي وارد مفاده أن 
يتبلور فط اجتماعي جديد حول هيمنة الدولة (ولذلك أطلقنا على هذا النمط 
اسم «الدولنة») . 


إن المجتمعات الاشتراكية «الموجودة فعلاً». كا يُقال, تنتمى إلى مرحلة «بعد 
الرأسمالية). تعمل وتتناقض فيها القوى الثلاث المذكورة . 1 

أمّا العالم الثالث المعاصر فهو الآخر في حاجة ماسّة إلى ثورة وطنية شعبية. 
فآمال تحقيق التحرر من التبعية وإتمام تنمية متكاملة على نفط التنمية المركزية إنما 
هي مجرّد أوهام كذَّبها تاريخ التوسع الرأسالي العالمي منذ قرون. إلآ أن هذه 
الأوهام تتجدّد عند كل مرحلة جديدة من التطور العام . كا يتجدّد الوهم أن 
البورجوازية المحلية قادرة على القيام هذه المهمة . 
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مع أن عجز البورجوازية المحلية لا يعني أن المجتمع ناضج للانتقال السريع 
إلى الاشتراكية . فالثورة الوطنية الشعبية هنا أيضاً تفتح فترة تاريخية لا تزال 
تعمل فيها قوى مجتمعية تدفع في اتجاه قيام علاقات اجتاعية ذات طابع 
رأسالي. مع أن هذه القوى تصطدم هنا بقوى أخرى تدفع في الاتجاه 
الاشتراكي . 

إن التجارب «الاشتراكية:» للعالم الشالث المعاصر (الناصرية وغيرها) لم تقم 
على أساس ثورات وطنية شعبية صحيحة. . . بل كانت مجرد ناتج مأزق التنمية 
الرأسمالية المندرجة في إطار النظام الرأسالي العالمي . ففي أحسن الفروض كانت 
هذه التجارب تشير إلى احتمال التطور نحو نظام وطني شعبي» ولا أكثر من 
ذلك. ففي هذه الفظروف كان ميزان القوى في صالح الرأسمالية أكثر مما هو الأمر 
عليه في تجارب النظم التي قامت في أعقاب ثورة شعبية صحيحة (الاتحاد 
السوفياتي والصين. . . إلخ). الأمر الذي يفسّر بدوره تعرّض تلك التجارب 
للانقلاب السريع حينا تجممعت الظروف الداخلية والخارجية الملائمة له. 


يثبت تاريخ مصر المعاصرة عجز البورجوازية المحلية على القيام بمهمة التحرر 
من التبعية الناتجة عن انخراط التنمية المحلية في إطار التوسع الرأسالي 
العالمي. وتدعو هذه الملاحظة إلى العودة في نقاش مفهوم «البورجوازية 
الوطنية» . 


لا يزال الكثير يتحدثون عن المجتمع المصري للقرن التاسع عشر والنصف 
الأول من القرن العشرين على أنه جتمع «نصف اقطاعي ونصف رأسمالي» على 
حسب التعبير المعروف. ونقصد هنا هذا التعبير الدارج في الحركة الشيوعية 
العالمية منذ العشرينات» والذي ص على جميع المجتمعات الآسيوية م 
لني خضعت للهيمئة الكولونيالية أو نصف الكولونيالية . وإذا كان المقصود من 
استخدام هذا التعبير مجرد الإشارة إلى أنّ هذه المجتمعات لم تكن قد دخلت 
مرحلة الرأسمالية قبل أن يغزوها الاستعمار الغربي» وأنَ السلطة الاستعمارية لم 
تقم بتصفية أنماط الإنتاج وأشكال الاستغلال السابق على الرأسالية بل أبقتها 
وكيّفتها من أجل استخدامها واندماجها في إطار الاستغلال الرأسالي العالمي 
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الذي استفاد هو (الاستعمار) منه بالدرجة الأولى. إذا كان هذا هو المقصود من 
استخدام هذا التعبير فلا غبار عليه. إلا أن العديد استدرجوا ولا يزالون 
يستدرجون من هذه الملاحظة العامة والصحيحة جموعة مقولات تدعو إلى 
التساؤل. 


ومن هذه الاستدراجات السريعة أن طبقة كبار الملاك الزراعيين لها طابع 
«اقطاعي». بل وإنها طبقة مميزة عن طبقات أخرى تكونت نتيجة التنمية 
الرأسمالية ‏ ولو المشوهة ‏ نقصد هنا البورجوازية الكومبرادورية من جهة 
والبورجوازية الوطنية من الجهة الأخرى. تضاف عادة إلى ذلك مجموعة 
ملاحظات عينية خاصة بأوضاع مصر - بعضها صحيحة في نظري - وبعض 
الأطروحات السياسية. ومن الملاحظات العينية مثلا الأصل الأجنبي - ولو 
المتمصر ‏ لأجنحة كاملة من البورجوازية الكوميرادورية التجارية والمالية. ومن 
الأطروحات السياسية أن «الاقطاع؛ (بمعنى كبار الملآك الزراعيين) 
والكومبرادورية (بمعنى تلك البورجوازية الأجنبية) مثّلوا السند الأساسي لنظام 
الحكم (الإنجليزي ثم الملكي) بينما البورجوازية الوطنية واجهت الاستعمار 
فقادت جبهة قوى التحرر الوطني. وببذا المفهوم لم تكن البورجوازية وطنية 
الأصل فقط (أي مصريون حقيقيون) بل كانت وطنية بالمعنى السيامي . 

أعتقد أن هذه الأطروحة المبسّطة الشائعة تتطلّب إعادة النظر فيها أو على 
الأقل التكيف. فقد سبق ملاحظاتي: 

أولاً : أن الملكية الزراعية الكبيرة (وكذلك شأن الملكية الزراعية المتوسطة» 
أي ملكية طبقة الأعيان والكولاك) لم تكن في ظروف مصر وارثة عهد سابق على 
«الغزو الرأسمالي»» بل نشأت نتيجة التنمية الرأسالية الحديثة. ويترتب على 
ذلك أن الطابع الرأسمالي في هذه الملكية وبالتالي في الطبقات المرتبطة بها (كبار 
ومتوسطو الملاك) هو الطابع الغالب فيها. فلا يصمّ إذن توصيف كبار الملآك 
على أغهم «إقطاعيون». 

ثانياً: إن الأنشطة المالية والتجارية التي تولّتها عناصر «الكومبرادورية» قد 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمصالح طبقة الملاك الزراعيين من أول ظهور الطرفين. 
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ثالثاً: إن المنشآت الصناعية التي أقيمت في المرحلة التالية لم تكن ناتج مبادرة 
«بورجوازية وطنية»» بل ناتج مبادرة قام بها عناصر من أكبر كبار الملاك 
الزراعيين ذهبوا إلى استثمار جزء من الفائض المستدرج من استغلال الأرض في 
تلك الأنشطة الجديدة. ثم إن رأس المال الأجنبي (البريطاني وغيره) والمصري 
(والمتمصر) الكومبرادوري قد اشترك باكرا مع أموال كبار الملاك في هذه الأنشطة 
الجديدة . 

وقد استنتجت من هذه الملاحظات أن الطبقة المستغلة (بكسر الغين) المحلية 
(ولا أقول الوطنية) أصبحت في ظروف مصر «وحدة موحّدة» باكراًء كما أن 
الطابع الرأسإلي هو الغالب فيها. ولا يمنع هذا من القول: أولآ. إن هذه 
الرأسمالية المحلية ناتج تطور تم في إطار السيطرة الاستعمارية وبالتالي خضعت 
لمقتضيات التوسع الرأسمالي العالمي فاتّسمت بعدم التكافؤ والتشويه والتحديد. 
ثانيأً» إن هذه الرأسالية غير متجانسة من حيث حجم رؤوس الأموال المملوكة 
من قبل مختلف العناصر المكونة لها (أفراد وعائلات). وليست هذه السمة 
الأخيرة خصوصية مصرية على الإطلاق» بل هي القاعدة العامة في تكوين أية 
بورجوازية في أي قطر - سواء أكان بلداً رأسهالياً متقدماً أو متخلّفاً. فتشمل 
البورجوازية دائاً فئات كبرى ومتوسطة وصغيرة . 


وإذا كانت هذه الملاحظة حول تكوين الرأسالية المصرية صحيحة لترتب 
عليها نتائج سياسية في غاية الأهمية لعل أهمها هما الأطروحتان الآتيتان: 

أولاً: إن التناقض بين «الميل الوطني» (أي الرغبة في التَخلص من الحدود 
المفروضة على الرأسمالية المصرية من قبل الهيمنة الاستعمارية) و«الميل الاتفاقي» 
(أي الاكتفاء «بالتكيف» للأوضاع العامة المفروضة من التوسع الرأسالي 
العالمي) ليس تناقضاً بين طبقات متميّزة بعضها عن بعض (فبعضها طبقات 
«وطنية» والأخرى «خائنة؛), بل هو تناقض داخلي لطبقة يتغلب فيها طابع 
الوحدة (رغم تواجد تناقضات ثانوية بين أقسامها ‏ وهي سمة عامّة تتواجد في 
كل بورجوازية. إذ إن هذه التناقضات ناتج قانون المنافسة الاقتصادية الذي 
يتصف به النظام الرأسالي). فتارة تسمح الظروف بتغلّب الميل «الوطني» 
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فتجاهد البورجوازية المحلية من أجل تحسين وضعها في النظام العالمي وتعديل 
شروط تنميتها في هذا الإطار (أي تعديل قواعد التوزيع العالمي للعمل في 
صالحها هي بورجوازية محلية)» وذلك دون التطلّع إلى «فك الارتباط» (أي 
الخروج من إطار النظام العالمي). وبالتالي فإن «الميل الوطني» هوني هذه 
الظروف وبالضرورة محدود الأهداف فيستحيل أن يحقق «التحرر من التبعية» 
(الذي يتطلب في نظري فك الارتباط المذكور). بل إن النتيجة الموضوعية لأي 
إنجاز يتم في هذا الإطار هي في نهاية الأمر التعمّق في الاندماج العالمي. 
وبالتالي اشتداد التبعية. وسوف نرى أن تجربة بنك مصر تثبت ذلك . 


ثانياً : إن هذه الأوضاع (أي عجز بورجوازيات الأطراف عن أن تقوم بالمهمة 
التاريخية التي قامت بها بورجوازيات المراكز) يعطي للبورجوازية الصغيرة دوراً 
تاريخياً لا مقابل له في المجتمعات الرأسالية المتقدمة. وسوف نرجع إلى هذا 
الموضوع في ما بعد من أجل تكييف هذه الأطروحة . 

أثبتت تجربة بنك مصر صحة أقوالي» على ما يبدو لي على الأقل . فقنا القواء 
هذا البنك بأموال عدد من أكبر كبار الملاك الزراعيين. ومن خلاله حاولت 
الرأسالية المصرية (ولا يمكن فصل الملكية الزراعية الكبيرة عنها) أن تفرض على 
الاستعمار تعديلات ني صالحها هي أي البورجوازية المحلية ‏ وشروطاً أكثر 
تناسباً مع الإنجازات السياسية الجديدة بعد 0 على استقلال عام 1922. 
هكذا أقيمت التعريفة الجمركية عام 0 وأنشئت بعض المنشآت الصناعية . 
ومن أجل إنجاز هذه الخطوة رحبت الرأسالية المصرية بإشراك الأموال 
الاستععارية والكوميرادورية في أعمالما. وني نبهاية الأمر أثبتت هذه التجربة أن 
الإنجازات التي تمت في هذا الإطار لم تَعْدُ كونها متواضعة. فلم تبلغ أبداً الحد 
الأدنى المطلوب للتخلص من «التخلّف». هكذا أثبتت هذه التجربة صحة 
الأطروحة التي تقول إن بورجوازيات العالم الثالث قادرة على القيام بتنمية 
رأسالية كاملة على نمط ما قامت به بورجوازيات الغرب. 


وإذا كان تحليل تجربة بنك مصر واستدراج الدروس منها عملية بسيطة. فإن 
الأمر يختلف بالتأكيد بالنسبة إلى تجربة الناصرية. ولذلك لا أشك في أن نقاش 
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مغزى هذه التجربة سوف يستمر يملأ جداول أعمال جيلناء بل غالبا للأجيال 
التالية. ولي في هذا الموضوع ملاحظة افتتاحية أعطيها مكانة الصدارة في تحليلٍ. 
فهي تفسر ما سوف يلي من تحليل ومن أحكام. وجوهر هذه الملاحظة أن 
ظروف الثورة المعادية للاستعمار في جميع بلدان «العالم الثالث - أي بتعبير أدق في 
مناطق أطراف التوسّع الرأسالي العالمي - تعطي دورا خاصا وأساسيا لا 
للبورجوازية الصغيرة كطبقة بل لفئة اجتماعية لا أجد ا اسباً إل ذلك الاسم 
الرومي الأصل وهو «الإنتلجنسيا». وهنا نصطدم بإشكالية الْبُعد الثقاني للتطور 
المجتمعي اصطداماً مباشراً لا مفرٌ منه . 

2-3 ماهي «الإنتلجنسياء؟ أولاً. لا بدّ من التمييز بين هذا المفهوم وبين 
المفهوم الدارج ‏ «البورجوازية الصغيرة» فليست الانتلجنسيا مرادفا لفئة المثقفين 
أو حملة الشهادات «الجامعية». ولو أن الانتلجنسيا تنتمي عادة إلى البورجوازية 
الصغيرة. شأنها شأن فئات أخرى من تلك الطبقة, إلا أنبا ظاهرة خاصة. أما 
البورجوازية الصغيرة ة فهي طبقة تتواجد ف جميع المجتمعات الحديثة المتقدّمة منها 
والمتخلّفة. وعادة لا تلعب دور حابي أو حتى مستقلاً وهاماً. فالقاعدة هنا هي 
أن هذه الطبقة كطبقة عائمة ومتأرجحة منقسمة على ب ومترددة بين اليسار 
(التكتل مع الطبقات الشعبية) واليمين (العودة إلى حظيرة القوى البورجوازية) 
على حسب الظروف. 

أما الإنتلجنسيا فهى ظاهرة أخرى. خاصة بظروف مجتمعات رأسالية 
الأطراف. ما هى أسباب وجذور هذه الظاهرة؟ لا بدّ هنا من التمييز بين 
رأسمالية المراكز ورأسمالية الأطراف. فالأولى قد خلقت ظروفاً مناسبة» جعلت 
من الممكن تبلور نوع من «الاجتماع الاجتماعي». كما سبق قولنا وفي هذه 
الظروف لا تلعب البورجوازية الصغيرة دوراً حاسأء إذ تنقسم تارة وتنحاز تارة 
أخرى. إمّا لليسار وإِمًا لليمين بالمفهوم الانتخابي. وتختلف الظروف في أطراف 
النظام الرأسالي نتيجة عدم قدرة التنمية الرأسالية هنا على مواجهة أدنى مطالب 
الأغلبية العظمى من الشعب. إن هذه الظروف تدعو إلى ثورة معادية للرأسمالية 
بمعنى أنها ضد التنمية الرأسالية كا تنبسط في تجربة هذا الشعب. وهي رأسالية 
تابعة ومشوهة وناقصة. . . كا سبق قولنا. ومن هنا يظهر دور خاص وحاسم 
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لفئة اجتماعية تطرح بديلاً للتنمية الرأسمالية وتعبّر عن هذا البديل في مشروع 
إيديولوجي وثقافي وسياسي شامل وتقوم بتنظيم الجماهير الشعبية وقيادتها. إن 
هذه الفئة هي بالتحديد الإنتلجنسيا. وإذا كان العديد من أفراد هذه الفئة هم 
من أصل بورجوازي صغير- بطبيعة الأمر ‏ إلا إِنْ هذا الطابع ليس هو طابعهم 
الجوهري. فهناك أيضا في بعض الظروف ‏ أفراد يتتمون إلى الإنتلجنسيا 
وأصوهم الطبقية بورجوازية بل وأرسطوقراطية - وبعضهم من أصل شعبي . 


استخدم إذن كلمة الإنتلجنسيا على أنها مرادف «للمثقعين الشوريين»» الأمر 
الذي يفترض بدوره تعريف كل من فئة المثقفين ومضمون توصيفهم على أنهم 
«ثوريون». 

فالمقصود بالمثّقف هومن يشترا ك في إنتاج المشروع المجتمعي ني مجال معين 
من محالات احتياجات إقامة هذا المشروع. إن مجالات هذا الإنتاج متنوّعة 
ومتعدّدة فتشمل طرح المشروع السياسي والاجتماعي والقدرة على بثه ف | المجتمع 
والقدرة على القيادة السياسية المطلوبة لإنجاز المدف. وكذلك طرح نم القيم 
وأهم الأفكار والتصورات التي تتكون منها الإيديولوجيا المتمشيّة مع المشروع 
المعتبر» وإنتاج الصور الفنية التي تلعب دوراً فعَالاً في بث المبادىء والقيم 
المذكورة. . . إلخ . 

ومن الواضحء إذن, أن هذه الفئة هي فئة «نخبوية» محدودة العدد, فلا 
تمت للطبقة البورجوازية الصغيرة (ولا لفئة حملة الشهادات العليا) بصلة 
جوهورية. أمّا الطابع الثوري الذي نحن بصدده هنا فهو بالطبع يتعلّق بالثورة 
المطلوبة ‏ أي الثورة الوطنية الشعبية . 

ثمة أطروحة ماركسية شائعة ومعروفة تذهب إلى أن لكل طبقة من طبقات 
الأمة إيديولوجيا خاصة لحاء تنعكس فيها مصالحها ونوعية إدراكها لما. وإن 
اللثقفين ينقسمون حسب هذا التقسيم الطبقي للمجتمع . فهناك من يشترك 
منهم في التعبير عن طبقة معينة ومن يشترك في التعبير عن طبقة أخرى. وفي هذا 
الإطار إِنْ لدينا في ظروفنا التاريخية مثقفين «بورجوازييين وطنيين» ومثقفين 
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«كومبرادور» أو «إقطاعيين» ومثقفين «فلاحين» ومثقفين «للطبقة العاملة». . . 
إلخ» إذا كان هذا الوصف الطبقي صحيحاً. 

إنني لا أرى مانعاً في هذه الأطروحة. إل أن هذا الوصف والتبويب لا 
يكفيان من أجل فهم الموضوع المعقد الذي نحن بصدده. وذلك للسببين الاثنين 
الآتيين : 

أولاً: إن كل طبقة في التاريخ لم ترتفع إلى مستوى القدرة على طرح مشروع 
مجتمعي يتفق مع مصالحها وآفاقها المستقبلية. الأمر الذي يفترض الخوض في 
إشكالية ما هي الظروف المناسبة وما هي الظروف المانعة التي تجعل طبقة معينة 
قادرة أو عاجزة تاريخياً. وما هي العلاقة بين هذه الظروف وسمات الفئات المثقفة 
الموجودة في المجتمع؟ 

ثانياً: إن بعض أوجه النشاط الفكري تتعدّى مشكلة المضمون الطبقي. 

وأودٌ أن أعود في ما يل إلى هاتين النقطتين. 

من المعروف أن النظرية الماركسية تيز بين «الطبقة في ذاتها» و«الطبقة 
لذاتها». ويقوم هذا التمييز على عنصر الوعي والقدرة على التعبير الإيديولوجي 
والقيام كقوة سياسية مستقلة . فالطبقة في ذاتها محدّدة من قبل ظروف اقتصادية 
واجتماعية موضوعية (نغط الإنتاج). بينما الطبقة لذاتها هي تلك الطبقة التي 
ارتفعت إلى مستوى الفاعل في التاريخ . فما هي الظروف والشروط التي تساعد 
على تحول طبقة في ذاتها إلى طبقة لذاتها؟ 

لا شك أن هذا الموضوع في غاية التعقد. بدليل أن النظريات الماركسية في 
هذا المجال تعدّدت وتعارضت. 

فهناك لينين الذي ذهب إلى أن الطبقة العاملة من تلقاء نفسها لا تستطيع أن 
ترتفع إلى هذا المستوى. فلا يتجاوز وعيها المكتسب «تلقائياً» عن «الوعي 
النقابي» (أي إدراك المصلحة الاقتصادية المشتركة في إطار قبول آليات 
الرأسمالية). وبالتالي ذهب لينين إلى أن «الوعي الشوري» عنصر لا بد من 
«إدخاله» من «الخارج». فمن يقوم إذن بهذا الدور إن لم تكن الإنتلجنسيا 
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الثورية (الاشتراكية)؟ لعل الظروف الخاصّة بالمجتمع الروسي تفسّر هذه النظرية 
اللينينية (التي أعتبرها صحيحة بالنسبة إلى روسيا وغيرها من بلدان أطراف 
الرأسمالية) . 


إل أن آخرين من كبار المفكرين الماركسيين الثوريين لم يقبلوا هذه النظرية. 
فاعتمد هؤلاء على أدلّة قوية موجودة فعلاً في كتابات ماركس وفي ممارساته 
الشورية ليدّعوا أن الطبقة العاملة الناضجة تنتج من نفسها الإيديولوجيا 
الاشتراكية الثورية . 


ثم أق غرامشي (©205:) الذي تقدّم بأطروحة «المثقف العضوي». وكان 
يقصد أن الطبقات الأساسية (وني ظروفنا المعاصرة إذن البورجوازية 
والبروليتاريا) تنتج من نفسها «مثقفيها العضويين» القادرين على طرح المشروع 
المجتمعي المتكامل (هنا الرأسمالي أو الاشتراكي). فهنا نجد المثقف العضوي 
البورجوازي الذي أنتج الإيديولوجيا البورجوازية وليست هي فقط إيديولوجيا 
البورجوازية بل هي أيضا الإيديولوجيا المهيمنة على صعيد المجتمع كله. إلى أن 
ينضج البروليتاريا لدرجة أنه يصبح قادرا على طرح مشروع بديل لا يتناسب تو 
احتياجاته الخاصة به هو فقطء. بل يرتفع (هذا المشروع) إلى أن يكون جوابا 
لمشاكل المجتمع بكليته. هذا هو الشرط الضروري لتصبح البروليتاريا طبقة 
قادرة على قيادة التحؤل المجتمعي . 


من هنا أطرح فرضية تتفق مع ما قلته عن رأسالية المراكز ورأسالية 
الأطراف . 


فإذا كانت رأسالية المراكز قد خلقت ظروفاً موضوعية أجلت آفاق التحوّل 
المجتمعي, أي ظروفاً ألغت ‏ ولو مؤقتاً ‏ الحاجة الموضوعية إلى الشورة 
الاشتراكية» لترتّب على ذلك أن فئة المثقفين الثوريين لا وجود لها في المجتمع 
الرأسالي المتقدّم. ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في هذا المجتمع أفرادٌ ذوي 
الآراء الثورية بل معناه أن هؤلاء الأفراد لا يمكن أن يلعبوا دوراً تاريخياً قيادياً. 
وقد لاحظ ذلك المفكر الفرنسي باندا (86802 «عذلنا1) حينما تحدّث عن «خيانة 
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المثقفين في الغرب» 016525١‏ 5عل دمقنطهء 12) أي اندراجهم في صفوف 
الإيديولوجيا البورجوازية المهيمنة (وكان يقصد بالطبع اليساريين منهم) . 

هذا بخلاف الوضع في بلدان رأسمالية الأطراف التي تسم بسمة عجز 
المشروع الرأسالي المحدود. وبالتالي عدم هيمنة إيديولوجيا الرأسالية هيمنة 
صحيحة كاملة. فإذا كانت هذه الظروف قد طرحت موضوعيا «الثورة؛ (المعادية 
للرأسمالية) في جدول العمل التاريخي فإنها خلقت في الوقت نفسه ظروفاً مناسبة 
لتبلور فئة «مثقفين ثوريين» (أي إنتلجنسيا). ومن هنا نفهم اختلاف النظرة بين 
لينين من جانب (وهو نشط في إطار مجتمع رأسمالي متخلّف) وبين الماركسية 
الغربية من الجانب الآخر. 

إن المثقف الثوري في ظروفنا هو إذن المثقف الذي يرفض الخضوع لمقتضيات 
التنمية الرأسمالية المندرجة في التوسع الرأسمالي العالمي والذي يبحث عن بديل 
له. وبذلك يشترك ولو بدرجات متفاوتة في الثورة الوطنية الشعبية. 


أقول بدرجات متفاوتة . لماذا؟ 


لآن المجتمع الرأسلي المتخلّف لا يتكوّن «أساساًه من بورجوازية 
وبروليتاريا. ففي هذا المجتمع تحتل البورجوازية المحلية ‏ وهي محدودة في 
نفوذها ‏ مكانة خاصة متأرجحة بين ميولها «الوطنية» وقبوها الخضوع 
«الكوميرادوري». أما الطبقات الشعبية فهي متنوعة (طبقة عاملة محدودة 
وحديثة. وفلاحون بأوضاعهم المختلفة. . . إلخ). وأستنتج من هذه الملاحظة 
أطروحتين اثنتين هما: 

أولاً: إن مثل هذا المجتمع في حاجة إلى تبلور قوة خاصة قادرة على جمع 
القوى الاجتاعية المختلفة الثائرة ‏ بدرجة أو أخرى ضد الرأسمالية ىا هي في 
واقع توسّعها العالمي (ولا أقول ضد الرأسالية كنمط إنتاج مجرد). هذه القوة 
الخاصة هي الإنتلجنسيا التي لها مسؤولية تاريخية حاسمة في هذه الظروف. 


ثانياً: إن التناقضات التي تتواجد في هذا المجتمع (التناقض بين ميول 
رأسمالية وميول معادية لها). تتواجد أيضاً داخل هذه الإنتلجنسيا؛ فهي لذلك 
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غير متجانسة بل منقسمة على بعضها. وعلى هذا الأساس ذهبت إلى أن منظمة 
الضباط الأحرار والمنظيات الشيوعية ‏ في ظروف مصر ‏ كانت تمثل أهم 
التيارات في الإنتلجنسيا المصرية المعاصرة . 

ثمة عقبة إضافية في سبيل تحليل العلاقة بين دور الإنتلجنسيا في الإنتساج 
الإيديولوجي وبين الظروف الموضوعية للمجتمع . وأقصد هنا تقدير تلك 
السمات العامة لفكر مجتمع ما التي تتعدّى مضمون التعبير الطبقي . 


فهناك مراحل في تطور المجتمع الإنساني من حيث نمو قوى الإنتاج ونمو 
الإدراك العلمي. سواء أكان في ما يتعلق بالعلوم الطبيعية أم بعلوم المجتمع. 
وبالتالي فهناك أيضاً مراحل في تطوّر الفكر نفسه. ودون الخوض في هذا 
الموضوع أود فقط أن أشير هنا إلى المرحلتين الوسيطة والحديثة » معتبرأ أن 
أولاهما هي مرحلة نط الإنتاج الخراجي بأشكاله المختلفة (الاقطاعية وغير 
الاقطاعية). وثانيتها هي مرحلة التوسّع الرأسالي وما بعد الرأسمالية. 


سبق أنني استرسلت في هذا الموضوع. وذهبت إلى أن الفكر الوسيط يتصف 
بأنه يُعطي الأولوية للبحث عن «الحقيقة المطلقة» بينه| الفكر الحديث يُعطي 
الأهمية للحقائق الجزئية . فالفكر الوسيط هو فكر ميتافيزيقي (فوق الطبيعة)» 
على عكس الفكر الحديث الذي لا يدور بصفة جوهرية حول الاهتيامات 
الميتافيزيقية . الأمر الذي يجعل الدين يحتل مكانة الصدارة في الفكر الوسيط. 
فهو المحور الأساسي الذي تتمفصل حوله جميع أشكال المعلومات العلمية 
والإيديولوجية . ى) أنني أوضحت أن هذا الأمر ينطبق تماماً على العصر الوسيط 
الأوروبي (المسيحي الاقطاعي) كما ينطبق على العصر الوسيط العربي 
الإسلامي . لا فرق بينب في الجوهر من حيث طابعه] الميتافيزيقي. بل من 
حيث الكثير من تفاصيل فلسفتهم الميتافيزيقية. وقد فسّرت هذا التطابق 
باحتياجات ثمط الإنتاج الخراجي (وخصوصاً طابع علاقات الاستغلال فيه 
وهي تنّسم «بشفافيتها»). وهو عنصر أساس مشترك للمجتمعين المذكورين. 


ولا يعني ذلك أن الفكر الوسيط «موحًدهء بل عرف هذا الفكر أيضاً 
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التعبيرات المختلفة والمتناقضة التى تناسب تناقض الطبقات. إلآ أن هذه 
التعبيرات تُطقت في إطار الفكر الوسيط الميتافيزيقي . 

وكذلك شأن الفكر الحديث الذي يقبل هو الآخر التعبيرات التي تنعكس 
فيها نظرات الطبقات المتناقضة؛ ولو أن هذه التعبيرات تُنطق أيضاً في إطار 
الممبج غير الميتافيزيقي للفكر الحديث. 

هذاء وقد أشرت أيضاً في دراستي إلى أن الدين في ذاته سه أكان المسيحية 
م الإسلام) يتمتع بدرجة عالية من المرونة» ويقبل تفسيرات تتمثى مع المجتمع 
الحديث كا قبل تفسيرات تناسبت مع احتياجات المجتمع الوسيط. فالانتقال 
من عصر الفكر الوسيط إلى عصر الفكر الحديث يتطلب إذن «ثورة ثقافية» في 
مجال فهم الدّين. إلآ أن هذه الثورة لم تتمّ بعد في وطننا العربي الإسلامي» 
نتيجة تخلف المجتمع بشكلٍ عام . الأمر الذي أدّى بي إلى القول بان «الشّعب 
المتخلّف يفهم دينه فهاً متخلفا . 

ينبغي إذن أن نعمل عسات هذه الملاحظات حول طابع الفكر وسماته 
التاريخية. فهي تفسّر لنا الصعوبة الإضافية التي تقف في سبيل تبلور إجابة 
[بديولوجية جه تيف مع احياحات الشورة الوطبينة الشسية الي تعن 
بحاجة إليها. بالإيجاز أرى أن هناك في مجتمعنا ثلاث مجموعات من الإجابات 
الإيديولوجية الموجودة فعلا أو المحتملة هي الآتية: 

أولاً: الإجابات التي تطرح بديلاً وهمياً من خلال «العودة إلى الأصول». ىا 
لو كان من الممكن تفادي تحدّيات العصر والابتعاد عن العالم المحيط وهو 
الأقوى. وتتغذّى هذه الإجابات بالحنين إلى الماضي. وتعتمد على المنبج 
الميتافيزيقي والتفسير المتجمّد للدّين. 

ثانياً: الإجابات التي تطرح بديللاً مستحيلاً من خلال تصوّر إمكان إنجاز 
«مشروع وطني بورجوازي» على نمط ما حققه الغرب المتقدّم. فتدعوإلى 
«التغريب») 000ة2115؛معلن06 , 

ثالثاً: الإجابات الصحيحة التي تتفق مع الاستقلالية والطابع الخلاق 
للمشروع الوطني الشعبي . 
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وقد لاحظنا أن الإجابات البورجوازية ‏ في ظروف تخلّف بورجوازيتنا وهيمنة 
الفكر الميتافيزيقى ‏ قد فصلت مشكلة تجديد الدولة والاقتصاد (فقبلت في هذه 
المجالات الامتثال بأوروبا) عن مشكلة استحداث الفكر (فتراجعت في هذا 
المجال واكتفت بأخذ موقف «محافظ»). ومن هنا ازدواجية الفكر البورجوازي في 
مجتمعنا. هذا بينا ذهبت إلى أن البديل الوطني الشعبي يتطلّب جرأة تفتقدها 
البورجوازية. فهو يتطلب التحديد وليس الامتثال في كل من مجال استحصداث 
الدولة والمجتمع واستحداث الفكر. فهو من خلال هذه الثورة الثقافية ‏ قادر 
على التوفيق الخلاق بين جذورنا التاريخية («الأصالة») وبين احتياجات العصر 
والمستقبل («المعاصرة») . 

أذهب. إذنء إلى أن أهم الحركات التي أثرّت في تاريخ مصر المعاصر تسم 
بهذا الطابع. لعل أجنحة من الحزب الوطن القديم ومن الوفد كان لها أيضاً هذا 
الطابع (ولسنا نحن هنا بصدد نقاش هذه الملاحظة التاريخية) . وأزعم أن منظمة 
الضباط الأحرار والحركات الشيوعية كانت أساسا منظيات عيرت عن ظاهرة 
تبلور الإنتلجنسيا المصرية المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية. وهما الاثنان ‏ أي 
تيار الضباط الأحرار وتيار الشيوعية ‏ قد اجتمعا في البُعد الوطني الصميم» أي 
رفض منزلة مصر في النظام العالمي. ولكنهما اختلفا في اتتمائهما الفكري 
والإيديولوجي وهذا الاختلاف جذور وأبعاد ثقافية وإيديولوجية عميقة ليس هذا 
هوالمكان لنقاشها. إل أن ظروف مصر قد أعطت الفرصة التاريخية 
للجناح الذي تطوّر في ما بعد إلى «الناصرية» على خلاف ما حدث في روسيا 
والصين حيث صرر زمام المبادرة في أيدي الجناح «الشيوعي» للإنتلجنسيا. 

فلا شك أن التجربة الناصرية نشأت وتطورت بدافع وطني صميم . 

هذا هو الجانب الإيجابي. ولكنه لا يمثل إل نصف القصّة. فهناك جانب آخر 
هو الجانب الإيديولوجي للتيار الناصري في الإنتلجنسياء أو بتعبير أدق نقصه في 
هذا المجال. وهو أمر معترف به إذ إن حمال عبد الناصر نفسه قال عنه إنه لم 
يكن لديه مشروع اجتماعي معين بل «تعلّم؛ من التجربة. إلا أنَّ النققتص 
الإيديولوجي يعبر دائماً عن إيديولوجيا ضمنية تتلخص هنا في أنَّ الناصرية 
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ورئت الكثير من الأفكار السائدة في بعض الأجنحة المتخلّفة للمجتمع المصري . 
ولا أقول إن هذه الأفكار عبرت عن آيديولوجيا البورجوازية الصغيرة بصفة 
خاصة. فهي أفكار انعكس فيها التخلف الثقافي للمجتمع المصري في مجموعه. 
وقد وقفت هذه الأفكار المتخلفة سدّأ حال دون قبول الأفكار المستحدثة. ومنبا 
الماركسية. فقد وقفت هذه الأفكار مانعاً في سبيل نضوج الوعي بالحسم 
المطلوب في قضية استقلال تحرك الطبقات الشعبية كا تعلّلت بالآمال الوهمية في 
«المستبد العادل» ورفض الديمقراطية» وغذّت العداء إزاء الماركسية. . . إلخ . 
هي إذن في نهاية الأمر أفكار لها نصيبها في وضع حدود التجربة الناصرية 
وإضعافها. ولذلك ينبغي تواصل النقاش حول جذور التخلف الإيديولوجي في 


المجتمع المصري . 
3- من أجل إعادة بناء عالم متعدد الأقطاب: 


ما هو الإطار السيامى المناسب الذي يمكن أن يساعد على تبلور هذه الثقافة 
العالمية الآفاق فعلا والمتنوّعة في تعبيراتها المحلية التي نحن في حاجة ملححة إليها؟ 
سبق أنني تناولت في كتابي المعنون «ما بعد الرأسمالية» نقاش العلاقة الجدالية بين 
النضال من أجل «فك الارتباط» كخطٍ استراتيجي عام وبين النضال من أجل 
إصلاح النظام العا مي كخطوة تكتيكية؛ علياً بأن هذه العلاقة هي علاقة تضاد 
وتكامل في آن واحد. 

وهنا أودّ ‏ في خاتمة هذا الكتتاب ‏ أن أعود بالإيجاز إلى أهم استنتاجاتي في 
شأن هذه الإشكالية الرئيسية . 


يقال إننا نعيش جميعاً على أرض واحدة, وبالتالي إن الشعوب جميعاً لها 
مصلحة مشتركة في مواجهة التحديات نفسها. لاا شك أن عملية التدويل ليست 
بجديدة إذ إنها بدأت منذ خسة قرون عندما تم اكتشاف أمريكا ثم عندما قامت 
فلسفة الأنوار على أساس منظومة قيم إنسانية عالمية المغزى. إلا أن التدويل هذا 
قد دخل فعلاً في مرحلة كيفية جديدة منذ أربعين عاماًء نتيجة التكثيف الذي 
طرأ على شبكة المبادلات والمواصلات من مختلف الأنواع وكذلك نتيجة التطور 
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الهائل في وسائل التدمير التي بلغت حد القدرة على تخريب الأرض كلها وإبادة 
الإنسانية بكليتها. 


هل يجب أن نستخلص من هذه البديبية أن «التبعية المتبادلة» كا يُقال تفرض 
نفسها على جميع مجتمعات العالم بحيث إنها مضطرة إلى أن تُخضع مشروعها 
الاجتماعي ‏ مهما كان لمتقتضيات معيار عقلانية الاقتصاد العالمي والتوسع 
المستمر للسوق؟ كلا ولو أن هذا الرأي سائد حالياً. إلآ أنه رأي غير صحيح 
علمياً بل وخطير إلى أقصى الحدود اجتماعياً وسياسياً. 


وقد فرضت مقتضيات التدويل خلال مرحلة التوسع الذي تلى الحرب العالمية 
الثانية إلى عام 1970 . فرضت نفسها على العالم من خلال نظرية مزدوجة 
متكاملة الجزءين. فكان الرأي السائد في البلدان المتقدّمة أن السياسة التداخلية 
الكينزية قد نجحت في ضمان نمو مستمرٌ لصالح الجميع فمحت التقلبات 
الظرفية وخفضت مستوى البطالة إلى حده الأدنى. وكان هذا الإنجاز قد بدا 
معجزة فعلاً إذ إنه اقترن بانفتاح خحارجي متزايد لدرجة أن ذكرى الأيام التي 
اتسمت بالتناقض بين مقتضيات السياسات الوطنية من جهة واستمرار التوسع 
العالمي من الجهة الأخرى, إن ذكرى هذه الأيام قد هجرت الأذهان. أما في 
البلدان النامية فكانت إيديولوجية التنمية باندونج (من 1955 إلى 1975) قد 
أقيمت على العقيدة بإمكانية التوافق بين ضمان الهيمنة الوطنية على عملية التنمية 
وبين الإفادة من مزايا الانفتاح على التقسيم العالمي للعمل. ومعنى هذه النظرية 
المزدوجة هو أن نقاش الأحكام ‏ التي اختلفت كثيراً أو قليلاً ‏ كان يدور في فلك 
قبول المبادىء العامة المشار إليها. أما البلدان الاشتراكية, فكانت ‏ في هذه 
الظروف - قد كبّلت في نظرية ثالثة تقوم على الرفض المبدئي لمفهوم التبعية 
المتبادلة . إلا أن التفكك الذي طرأ بالتدريج على الدولة الستالينية السلطوية 
واقتصادها الأوتاركي المنغلق على نفسه قد فتح آفاق الأمل في تطور «ليبيرالي» - 
اعتبر تمهيدا لدمقرطة المجتمع ‏ افترض بدوره الانفتاح الخارجي. وني هذا 
الإطار كانت القطبية العسكرية الثنائية نفسها توحي بنوع من الاطمئنان: إذ إن 
العقل يدعو إلى تخطي حدود التوازن من خلال التهويل المتبادل وإلى التطور 
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نحو نزع التسليح النووي والبحث عن حلول وسطى في مجالات النزاعات 
«الاقليمية). 


لا ريب أن أزمة الرأسالية قد أنهت فعلاً أوهام الكينزية وإيديولوجية 
التنمية. وكذلك لا ريب أيضاً أن أزمة الاشتراكية لم تجد بعد حلّها النبائي. إلا 
أن الصراع الذي خلقته هذه الأزمة المزدوجة قد استدعت هجمماً محافظاً تحت 
راية «الليبرالية الجديدة». التي تقتصر على اللجوء إلى معجزة العلاج الذي يجدي 
في جميع الظروف وهو «الاعتماد على آليات السوق»! على أن الاستمرار في 
السياسات التي تستلهم بهذه النظريةالدغاتيكيةلا بد أن يؤدي إلى تدهور خطير 
للأوضاع بل أن يؤدي إلى عكس هدف هذه السياسات أي إلى تفكك النظام 
العالمي والعودة إلى اصطدامات عنيفة بين مصالح وطنية وذلك دون هيمنة على 
تطور الحوادث. وبالتالي قد يؤدي إلى العودة إلى القطبية الثنائية. وسوف أعطي 
في ما يل أربعة أمثلة هذه المخاطر. 1 


إلى الآن اقتصر بناء أوروبا على اتخاذ خطوات تلازم التوسع التدريجي للسوق 
المشتركة. هذا وكانت ظروف رواج الخمسينات والسيتنات قد ساعدت على 
إنجاز التكيف الاجتماعى لهذا التطور دون أن تعوقه عقبات صارمة. على أن 
انقلاب الأوضاع في طروك الأزمة الميكلية الراهنة قد جعل استمرار التكيف 
عسيرأًء فثمة أقاليم وقطاعات إنتاج بكليتها لن تستطيع أن تنجز بنجاح التحوّل 
الضروري لمواجهة ازدياد المنافسة. فلا بد أن تتفاقم هذه التناقضات فتصبح غير 
قابلة للتحمّل سياسياً واجتاعياً لدرجة أن هناك خطراً حقيقياً في تفجّر مشروع 
الوحدة الأوروبية نفسه كما تشير إليه دلائل عديدة ظهرت في السنوات الأخيرة . 
العلاج واضح : يقتضي أن تلازم سياسة اجتماعية تقدّمية مشتركة عملية توسّع 
السوق في إطار شامل يتطلع إلى تخطيط عمليات التحول للقطاعات المتخلفة. 
إنني لا أشك في أن اتخاذ مثل هذا الموقف ‏ إذا تحرر اليسار الأوروبي من التبعية 
إزاء الدغرائية اللبيرالية بالجرأة المطلوبة ‏ من شأنه أن يضمن لهذا اليسار وقعاً 
عظياً. فإذا اتخذ اليسار الأوروبي هذا الموقف لا أشك انه قادر على أن يصبح 
القوة السياسية المهيمنة في هذه القارة وبالتالي أن همش اليمين الذي يتطلع فقط 


180 


مراعاة احتياجات التكييف الاجتماعي . 


في مناطق الأطراف نصف المصنعة يواجه تمط التنمية المتبع إلى الآن تحديات 
حاسمة, كما يوضحه بوضوح شامل مثال البرزايل. فكان هذا النمط للتنمية قد 
قام على أساس توزيع غير متكاقء للدخل. وذلك بصفة متزايدة. لدرجة أن 
«المعجزة الاقتصادية للبرازيل» قد أورئت مشاكل اجتماعية مُرعبة للنظام 
الديموقراطي الحديث النشأة. وأمام نظام الحكم الخيار بين أمرين لا ثالث لما: 
فإما أنه يشرع في إصلاحات تقدمية تواجه احتياجات المجتمع - وفي هذه الحالة 
سوف يتصدّى للقوى التي تدافع عن طلبات التوسع العالمي لرأس المال ‏ أو أنه 
لن يفعل ذلك بل يكتفي «بالتكيّف» كا يُقال. وفي هذه ؛ الفرضية لن تندوم 
الديمقوقراطية بل سوف تنهار قبل أن تكون قد أرست جذوراً في المجتمع . 


ليس «العالم الرابع» ظاهرة جديدة. ذلك لأن التوسع الرأسالي قد أنتج في 
كل مرحلته استقطابا على صعيد عالمي . وبالتالي أذى إلى هميش تلك المناطق في 
الأطراف التي فقدت دورها بعد أن كانت أحياناً فد لبت دوراً أساسياً بارزاً في 
مراحل سابقة لتطور النظام . ومن أمثلة هذا التكور الخطير تاريخ جزر الكريب 
وشمال شرق البرازيل التي كانت محل «المعجزة الاقتصادية» في مرحلة المركنتيلية 
ثم أصبحت من بين أفقر الأقاليم للنظام الرأسالي العالمي في ما بعد. واليوم 
أفريقيا بكليّتها مهدّدة بمصيرمشابه . فالقارة محصصة في الإنتاج الزراعي على غمط 
توسعي لا بد أن يؤدي بالضرورة إلى إنهاك خصوبة الأراضي الزراعية. هذا بينما 
الثورة التكنولوجية الراهنة تعمل على توفير بعض الخامات التي تخضصصت أفريقيا 
في إنتاجها. فالنتيجة هي أن القارة تُعانٍ من تهميش يستبعدها من التقسيم 
العالمي للعمل. فهي قارة تتحمل عملية «فك الروابط» بشكل سلبي مفروض 
عليها ليس بالشكل الإيجابي ىا حدث في الأقطار الاشتراكية. ومن الواضح في 
هذه الظروف أن الانفتاح على السوق لن يدي إذ إن السوق هو المسؤول عن 
الكارثة والتهميش! فالعودة إلى أساليب الكولونيالية السافرة التي تقترفها 
ممارسات الإحسان هي في واقع الأمر إشهار بإفلاس الحلول اللبيرالية . 
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بدأت البلدان الاشتراكية ‏ الاتحاد السوفياتي والصين ‏ في اتخاذ مجموعة 
إصلاحات أساسية سوف تعطي بلا شك لكل من السوق والانفتاح على الخارج 
دوراً هاماً لا يقارن بما كان عليه سابقاً. إلا أنّ الإشكالية الخاصة ببذه البلاد لها 
وجهان يستحيل فصلهم| عن بعض وهما الحاجة إلى دمقرطة المجتمع من جهة 
وضمن الهيمنة الوطنية على عملية الانفتاح الخارجي من الجهة الأخرى. ومن 
يتبع عن كنب مايحدث في هذه البلادوما يكتب فيها ومايُدارمن 
نقاشات حامية حول هذه الخيارات, يعلم أن الآراء السائدة هناك تدرك تماماً 
أن حلّ هذه المشكلة المزدوجة لن يقتصر على الإطلاق على «العلاج» اللبيرالي. 


يتضح من الأمثلة المعتيرة ‏ وهي متباينة من أوجه كثيرة ‏ أن حلّ السوق ذي 
البُعد الواحد لا ينفع في أي حال من الأحوال. إذ لا يمكنه أن يمنع تفاقم 
المتناقضات الاجتاعية والسياسية الداخلية والخارجية لدرجة أنها تصبح غير قابلة 
للتحمّل . فالخطاب الإيديولوجي للبيرالية الجديدة ينقصه الطابع العلمي» الأمر 
الذي يفقده أية مصداقية. ذلك لآن هذا الخطاب يتجاهل أمرأ كان يفترض أنه 
من المسلمات وهو أن آليات السوق من تلقاء نفسها تُعيد تكوين التناقضات 
وتعمل على تعميقها. ويتطلب التحليل العلمي لمزايا السوق (وهي مزايا 
حقيقية) وضع المشكلة في إطارها السليم وهو إطار ترسمه المحدّدات الاجتماعية 
للنظام الذي ثعمل تلك الآليات فيه .ونقصد هنا مستوى نمو قوى الإنتاج والمكان 
التاريخي في التقسيم العالمي للعمل, والتحالفات الاجتماعية التي تلازم هذا 
المكان والتي تعيد تكوينه . ومهتم الفكر الناقد بمعرفة هذه التحالفات بالتحديد 
وخخاصة البدائل التي من شأنها أن تُساعد على الخروج من الحلقة المفرغة 
المفروضة من خلال آليات السوق. 

ومن هذه الزاوية الأخيرة تختلف الظروف اختلافاً جوهرياً من إقليم إلى 
آخر. الأمر الذي يفرض الأخذ بسياسات تنموية مختلفة وخاصة لكل إقليم» 
أي سياسات لا يمكن المخلايها بن عه عل سيكاب لعقلانية آليات 
السوق. فهي عقلانية ذات بُعد واحد. تُضاف إلى هذا السبب الرئيسي الذي 
يدعو إلى استبعاد نظرية السوق اللبيرالية أسباب أخرى ‏ لا تقل شرعية ‏ مشل 
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الاعتبارات الثقافية والاختلافات السياسية والإيديولوجية التي ترسخ جذورها في 
التاريخ . 

خلاصة القول. إن العالم المعاصر في حاجة إلى إعادة بناء على أساس مبدأ 
الاعتراف بالتعددية. وأودٌ هنا أن أحدّد مضمون هذا المفهوم الأخير. فلا أقصد 
القطبية «الخماسية» المقتصرة على القوى الخمس الكبرى ‏ وهي الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان والاتحاد السوفييتي والصين ‏ فهي قطبية ذات مغزى سياسي 
بحت قد تحل محل الثنائية العسكرية الراهنة . بل أقصد بديلاً أوسع نطاقاً 
يعطي لبلدان ومناطق العالم الثالث مكانا يسمح ها بالتحرك والتقدّم. وفي هذا 
الصّدد أرى أن بلدان ومناطق العالم الثالث تحتاج إلى أن تتفق على مبدأ إخضاع 
علاقاتها الخارجية لاحتياجات تنميتها الداخلية وليس العكس. أي «التكيف» 
بمعنى تكيف التنمية الداخلية لما تسمح به الظروف الدولية السائدة. وأعتقد أن 
هذا المفهوم لفك الروابط الذي أدعو إليه لا يمت بصلة لا إلى مفهوم الاوتاركية 
ولا إلى مفهوم الاستبعاد عن التقسيم العالمي للعمل المفروض من خلال 
التهميش والذي رأينا أمثلة له أعلاه. 


تختلف إذن التحالفات الاجتاعية التى تحدّد مضمون استراتيجيات التنمية 
المطلوبة باختلاف الظروف. ففي الغرب لا شك أن الخطوات التقدمية لن تفقد 
التحالف الاجتماعي المهيمن طابعه «البورجوازي». فهو طابع له جذور تاريخية 
عميقة ناتج تطور ضَمِنَ هذه المجتمعات تنمية متقدّمة تفوق إنجازات غيرها من 
أوجه كثيرة. هذا القول لا يعني انعدام حدوث تطور اجتماعي تقدّمي حتمل 
يفتح مالا جديداً للنزعة الاشتراكية في داخل هذه المجتمعات. أما في بلدان 
الشرق الاشتراكي فإن التغيرات المطلوبة تدعو إلى تحرير المجتمع من تحكم 
الدولة المطلق بحيث تفتح جدلية التناقضات بين القوى الاشتراكية والقوى 
الرأسمالية دون قيود كما هو عليه الوضع في الوقت ال حالي . 


وإذا كان تطور التحالفات الاجتاعية المطلوب ني الغرب المتقدّم والشرق 
الاشتراكي هو ني مبدئه تطور تدريجي يتم على أساس احترام جوهر المجتمع 
الحالي. فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى العالم الثالث. فالعالم الثالث في حاجة إلى 
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تخيرات ثورية في معظم الأحيان. ذلك لأن التحالف الاجتاعي السائد يقوم 
على هيمنة بورجوازية كومبرادورية الطابع» وبالتاللي عاجزة عن إتمام الدور الذي 
أتت البورجوازية من أجله في ظروف أخرى ‏ أي إنماء قوى الإنتاج . فيستحيل 
أن يتطور الوضع حتى يكسب هذا التحالف طابعاً وطنياً شعبياً. كما هو 
مطلوب . 

وني جميع الحالات ‏ سواء أكان التطور تدريجياً أو ثورياً ‏ نرى أن 
التحالفات الاجتاعية المطلوبة لتلازم إعادة بناء النظام العالمي على أساس مبدأ 
التعدّدية للها مضمون شعبي (ولا أقول اشتراكي) ووطني (على أساس قطري أو 
قومي أو إقليمي), فلا يمكن أن يقتصر المشروع الاجتساعي المنساسب على 
استراتيجيات تستدرج من عقلانية آليات السوق. على أن الحاجة الموضوعية بأن 
يحل هذا النوع من التحالفات محل التحالفات السائدة إفها هي حاجة ماسّة في 
الجنوب أكثر ما هي عليه في الغرب والشرق. 

لا بدّ من أن إعادة بناء النظام ‏ أي « البريسترويكا» إذا استخدمنا التعبير 
الروسي الذي أدخله غورباتشوف - تفرض نفسها على جميع أقسام العالم 
المعاصر. أمَا رفض هذه الضرورة والانطواء على الخطاب اللبيراللي في مواجهة 
أزمة العالم المعاصرء قلا بد أن يؤدي إلى نتائج في منتهى الخطورة. فلا بد أن 
الشعوب التي أهدرت آماهها سوف تقوم بردود فعل 0 باللاعقلانية وأن 
تلجأ نتيجة يأسها ‏ إلى وسائل التعصّب العنصري أو القومي أو الديني 
بمختلف أشكاها. وهي جميعاً ردود فعل تدلٌ على العجز التاريخي. . ْ 


كان هناك أمل أن تخلق الأزمة الراهنة ظروفاً مناسبة لتقدّم الفكر الناقد أي 
ذلك الفكر الذي يرفض الدغاتيكية بمختلفة أشكالها. إلا أن هذالم يحدث إلى 
الآن على الأقل. وربما لهذا الوضع أسباب عديدة منها ضيق آفاق علم الاقتصاد 
الأكاديمي والتشوؤهات التي تطبع ممارسات رجال الإدارة و«أهل القرار»؛ الذين 
تنقصهم الشجاعة المطلوبة. ونحن نأمل أن الإنتلجنسيا التقدمية الملتزمة سوف 
تكون قادرة مبدئياً على إدراك هذه الاحتياجات أكثر من رجال الإدارة 
والاقتصاد. 


يبدو لنا أن التعدّدية التى ندعو إليها هنا هي الأساس الوحيد الذي يمكن 
عليه إعادة بناء أمية شعبية, ينعكس فيها الطابع العالمي الضروري لمنظومة 
القيم الملائمة لاحتياجات العصر. أمَا اللبيرالية الجديدة لا تعدو كونها طوباوية 
ماضوية رجعية خطيرة. 

هذا ولا شك أننا سوف نظلّ نعيش لبعض الوقت في عالم سوف يستمر 
يتسم بالثنائية العسكرية. هذا إلى أن يكون التطور الاجتماعي القائم على 
اعتراف تباين الظروف لمختلف أقاليم عالمنا قد خلق شروطاً تسمح بتخطي 
حدود خطاب «التعايش السلمي» الدارج والبسيط فحل محله خطاب أقوى 
يتّفق مع احتياجات الاعتراف بوحدة العالم وتأسيس شرعيتها على أسس متينة . 
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ليس هنا المكان للتعرّض إلى محختلف أوجه اطروحتي الرئيسية في التتابع التاريخي لأنفاط الإنتاج 
والمفاهيم التي قدمتها ني هذا المجال. خاصة مفهومي نط الإنتاج الجماعي ومط الإنتاج 
الخراجي . وكذلك نقاش لطابع الاقطاعية وللمكان الذي يحتله نظام العبودية في هذا الإطار. 
أضيف أن تناول هذه المواضيع يتطلب أيضاً نقاش مفاهيم تخص مختلف «المستويات» التي 
يتكون منها المجتمع (مستوى البناء التحتي الاقتصادي والبناء الفوقي السياسي والإيديولوجي) 
وآليات تحركها وعلاقاتها المتبادلة. وتعلق أطروحتي في هذا المضار أهمية حاسمة لمفهوم 
«الشفافية» (شفافية آليات الاقتصاد في النظم السابقة على الرأسالية وانعدامها في الرأسالية) 
وبالتالي تطرح هذه النظرية مفهوم «المستوى المهيمن» والخاص للأنماط السابقة على الرأسمالية 
والنمط الرأسمالي . 
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لاحظ القارىء أنني أرفض هنا ضمنياً النظرية التي قدمها الدكتور محمد عابد الجابري (تكوين 
العقل العربي) القائمة على تمييز مزعوم بين تيارين للفلسفة الإسلامية أحدهما «شرقي» (وعثله 
ابن سينا) والآخر دغربي» (ويمئله ابن رشد). وقد ذهب الجابري إلى أن التيار «الشرقي» 
المزعوم قد تانر بالمناهج غير العقلانية دالهندية الأصل» حتى أخخذ بالفنوسية بينم اقتصر التيار 
«الغري» على استخدام المنطق البحت فرفض البناء الكسمؤجوني. أعتقد أن هذه النظرية 
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استمدت إيحاءها من الآراء المسبقة للتمركز الأوروبي فتنقل لنا دون نقد احتقار الغربيين 
للثقافات «الشرقية» (وهنا الهندية بالتحديد) ‏ على أن التمركز الأوروبي جمع على بعضها في هذا 
الاحتقار جميع الفلسفات «الشرقية» المزعومة ‏ ومنها الاسلامية! كأن الجابري أراد أن يفصل 
«التراث» المغربي» عن «المشرق» (ومن ورائه عن «الشرق» عموما) ليريط المغرب بالمركب 
«الأوروبي»! أعتقد أن هذه المحاولة قائمة على خرافة بل على عدم إدراك وحدة الفلسفة 
الميتافيزيقية السابقة على الرأسمالية. وبالتالي أدت إلى عدم تقييم سليم للتشابه العميق بين 
فلسفات «الشرق» (افندية والإسلامية وغيرها) وبين فلسفة «الغرب» (المسيحي) للقرون 
الوسطى . أما نحن فقد أردنا هنا أن نبِينٌ بالتحديد هذا التشابه وأن نضع مختلف روافد الفكر 
الميتافيزيقي (ويشمل الفنوسية والكمسوجونيا إلى جانب منطق الاستدلال) في هذا الإطار 
الموحد . 
أزمة المجتمع العربي. الفصل الثامن. 
حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. بيروت. 1979 . 

طيّب تيزيني : مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط. بيروت» 1976 . 

راجع أيضا: نقاش هذه الاطروحات في: 

الماركسية والتراث العربي الإسلامي ‏ توفيق سلوم. وعلي بو ياسين وغيرهماء بيروت 1980. 

أيضا: أزمة المجتمع العربي ‏ الفصول 6,5 و7. 

انظر: نقاش إشكالية اليمين واليسار في التراث العربي في «أزمة المجتمع العربي». الفصل 
التاسع , 
راجع : ميشيو موريشيا «رأسمالية وكونفوسياتية». باريس. 1987 ٠‏ (بالفرنسية هنطءناا 
عمعنصد كمم) اء عمسكتلةا تم -مستطعقه81) , 


الفصل الثاني : 
في أهمية نقد الاقتصاد الماركسي ومفهومه للاستلاب السلعي. راجع: أزمة المجتمع العربي. 
الفصل الخامس. 


الطبقة والأمة في التاريخ ‏ الفصل الأول 
رآ .لول بصم نهكتلا لمعادمد01 04 1005 عتأملكةق -معلة4 154 ,ممعطاة عأعماظ ,لمصحعظ متامولة3 
.7 ممهلهمآ ,1785-1895 عمععع؟0 اأمعاعمُم غه ممنأمعترطج1 ع1" 
إدوارد سعيد: الاستشراق ‏ بيروت» 1980. 
وفي ما يلي أشير أيضاً إلى بعض مؤلفات أخرى في هذا الموضوع, منها: 
تلقل صقاأكاآ روتناطمعلمهة/آ عدوءد1 1982 رسقلوتئآ عل ممنغنهممةظ هل رومكمتل10 عمنجدل8 
.63 ,أمعلاعه0'! عل عزمعتم عا 
وتلتقي رؤيتي النقدية لإدوارد سعيد مع نقد صادق جلال العظم ‏ الاستشراق والاستشراق 
المعكوس. بيروت». 1981. 
اشرت أيضاً إلى كامل مصطفى الشيبي : التصوّف والتشيّع في الإسلام. القاهرة» 1982. 
لسنا نحن هنا بصدد الخوض في تفاصيل نظرية «الاستقطاب في التوسع الرأسلي» وتضاد 
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«المراكز والأطراف» في هذا النظام . راجع في هذا الصدّد كتابنا المعنون «ما بعد الرأسالية» 
(بيروت 1988), خاصة الفصول 4,1. 5 و8. 
(16) هنا أيضاً راجع دما بعد الرأسمالية». النصول 1 4 و9 خاصة. 
(17) الأمة العربية ‏ مكتبة مدبولي. القاهرة. 1988 . 
راجع أيضاً: في «أزمة المجتمع العري؛ الفصل الثامن (أصول الازدواجية في الثقافة 
المصرية) وكذلك الفصول: 5. 6 و7. 
(18) فرج فودة: قبل السقوط, القاهرة» 1986 . 
فؤاد زكريا: الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة. القاهرة. 1986. 
انظر أيضاً محمد سعيد العشهاوي: الإسلام السياسي. القاهرة. 1988 . 
الخامة : 
(19) راجع: 
سمير أمين: الطبقة والأمة في التاريخ . 
سمير أمين : الأمة العربية : القومية وصراع الطبقات 
.111 .مقط ,1988 كقة2 رع سكت مععمتناء:.[ رمتسم .5 
(20) تعليق على نقد بوعلي ياسين لرؤيتي لتاريخ العرب الاجتماعي والاقتصادي . الوحدة. 
8 . 
(21) راجع. فوزي منصوري : قضايا فكرية. عام 1986. 
سمير أمين: ملاحظات حول أزمة الرأسالية في مصرء قضايا فكرية. عام 1987. 
(22) في نظرية القيمة راجع: 
17 .م03 ,رعمصكهاوععمعتنء' .1 .متسث .5, 
أزمة المجتمع العربي. الفصلان» 1 و2. 
قانون القيمة والمادية التاريخية. بيروت. 1981. 
(23) راجع ما بعد الرأسمالية. خصوصاً الفصل الثالث بالنسبة إلى توزيع الدخل في المنظومة 
العالمية. 
(24) ما بعد الرأسمالية. خاصة الفصلان 5 و6. 
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ات 


مقدّمة: البعُد الثقافي في تطور المجتمعات ا 
الفصل الأول: الثقافات الخراجية المركزية والطرفية .. . 


القسم الأول 


تكوين الإيديولوجيا في منطقة البحر المتوسط 


1 المراحل الثلاث للفكر الإيديولوجي 000 
م العصر القديم ث وضع له وا جيل ونه ا قد د به الا ا ع ابو 2 
3- السّهات العامة للبنية الوسيطة 0 
4 الفكر العربي الإسلامي ميتافيزيقيا وسيطة ... 
5 الإيديولوجيات الخراجية الطرفية في الغرب .. 


القسم الثاني 
الثقافة الخراجية في بعض المناطق الأخرى 
الفصل الثاني : ثقافة الرأسالية والتشوه الأوروبي التمركز . 
1 - التحرر من هيمنة الفكر الميتافيزيقي 000 


2- بناء الثقافوية الأوروبية التمركز 00 
3 حدود الماركسية الموجودة فعال 5 


4 العودة الى المأوى الثقافوي : حركات انعاش 


الرؤى الإقليمية والسلفية 010 


5 الفكر الاسلامي السلفي هو تمركز أوروبي معكوس 00100100 
الخاتمة : نحو نظرية للثقافة عالمية الآفاق 
1 نحو رؤية تاريخية عالمية الآفاق 000 000 
2 - نحو رؤية للعالم المعاصر عامية الآفاق 0 
3- من أجل إعادة بناء عالم متعدد الأقطاب 1 


ال هموامش 00 
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